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الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول 


قوله: أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له... 

أي تكون الواسطة لوضوح لزومهاء أو ملازمتها للمستصحب تعد آثارها عرفاً 
آثاراً للمستصحب فتترئَّب عليه بالاستصحاب. 

ولكن لايخفى أن المصئف:يٌ قد استثنى من عدم حجّية الأصل المثبت 
موردرين: 

أحدهما: أن تكون الواسطة خفية بحيث يرى العرف أثرها أثراً المستصحب 
وقد سبق مثاله انفاً. 

ثانيهما: أن تكون الواسطة جلية بحيث يكون الاتصال وجوداً وعدماً بين 
الواسطة وبين ذي الواسطة موجوداً ولايمكن التفكيك بينهما وقد مر مثثاله أيضاً. 

ومثّل المصنّفم/مٌ في هامش الرسائل بالعلّة والمعلول تسارة وبالمتضائفين 
أخرى بدعوى ان التفكيك بين العلة والمعلول فى التعبّد مما لايمكن عرفاً وكذا 
التفكيك بين المتضائفين فإذا دل دليل على التعبد بأبوّة زيد لعمرو مثلاً فيدل على 
التعبّد ببنوّة عمرو لزيد فكما يترّب أثر أيوّة زيد لعمرو كوجوب الانفاق لعمرو مثلاً. 
كذا يترئّب أثر بنوّة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زبدٍ مثلاً لأنّه كما يجب على الأب 
الانفاق للابن كذلك يجب على الابن إطاعة الأب والأوّل أثر للأبوّة والناني أشر 
للبنؤة مثلاً. أو تقول ان أثر البنوّة أثر للأبّة لوضوح الملازمة بينهما فكما يسصم 
اتتساب وجوب الاطاعة إلى البنوّة كذا يصح استنابه إلى الابوة أيضأ وكذا الكلام 
فى الاحوة. 

وعلى ضوء هذا فحق العبارة يكون هكذا كما لايبعد ترتيب ما كان بوساطة 

ما لايمكن التفكيك عرفاً بينه وبين المستصحب تنزيلاً كما لانفكيك بينهما واقعاً 
لأجل وضوح لزومه له. أو ملازمته بحيث عدّ أثر اللازم أثراً له وللمستصحب أيضاً 
فيترتّب الأثر عليه فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر على اللازم يكون نقضاً للمتين 
بالمشكوك وليقينه بالشك أيضاً بحسب ما يفهم من النهي عن نقض اليقين عرفاً. 

وقوله أيضاً إشارة إلى أن عدم ترتيب أثر نفس المستصحب عليه نقض ليقينه 
بشكّه كذلك يكون عدم ترتيب أثر الواسطة الجلية على المستصحب نقض لليقين 
بالشك. كما سيصرح المصنّفء'ٌ في سطر آخر التنبيه باستثناء الموردين فالعبارة 
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المذكورة فى الكتاب من طفغيان القلم كما لايخفئ. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى ان لزوم ترتيب آثار الواسطة غير الشرعية يتم إذا كان الدليل 
دالاً على التعبّد به بالخصوص كما لو قال المولى: زبد أب لسمرو. واكا وان 
التنزيل بلسان العموم كما في المقام فلادلالة له على لزوم ترتيب آثار الواسطة غير 
الشرعية من العقلية والعادية. 

قوله؛ ثم لايخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول... 

وحيث ان المشهور بين الأعلام (رض) حجّية مثبتات الامارات دون مثبتات 
الأصول والحال ان كليهما دليلان تعتديان فلابد من بيان الفرق بين الأصل والامارة 
ثم يبان وجه حجية مثبتات الامارة دون الأصل فيقال: المشهور بينهم ان الفرق بين 
الأصول والامارات ان الجهل بالواقع مأخوذ في موضوع الأصول والشك فيه 
ملحو ظ في موضوع الاستصحاب دون الامارات, بل الموضوع المأخوذ في لسان 
أدلّة حجّية الامارات هو نفس الذات بلاتقييد بالجهل والشك كما في قوله تعالى: 
«إن جائكم فاسق ينباء فتبيّنوا» فان الموضوع للحبّية بمفاد المفهوم هو إتيان 
غير الفاسق بالنبأ من دون اعتبار الجهل فيه. وكذا قولهءْة : لاعذر لأحد فسى 
التشكيك فيما يرويه ثقاتنا فان موضوع الحجّية فيه هو رواية الثقة بلاتقييد بأمر 
آخر هذا هو المشهور بينهم. هذا أُوَلاً 

وثانياً: الفرق بينهما ان كل واحد من الطريق والامارة كما يحكى عن المؤدى 
ويشير إليه فلاجرم من أن يكشف عن ملزوماته ولوازمه وملازماته وان يشير إليها. 
وإذا كان الأمر كذلك كان مقتضى اطلاق دليل اعتبار الطرق والامارات لزوم 
تصديقها في حكايتها عن المؤدى والملزومات واللوازم والملازمات ومقتضى لوم 
التصديق حجّية المثبت منها. أي تترتّب آثار المؤدى عليه وتتردّب آثار الواسطة 
عليه كما لايخفى بخلاف دليل الاستصحاب فانْه لابد من الاقتصار يما ثابت فى 
الدليل من الدلاثة على التعبّد بثبوت المستصحب فقط, ولادلالة للاستصحاب 
لاصراحة ولاظهوراً إلا على التعيّد بثبوت المشكوك واقهاً مهدا من جهة تنزيله 
منزلة المتيقّن وهذا التنزيل انما يكون بلحاظ ترئّب أثر المشكوك لاحقاً عليه كما 
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عرفته سابقاً فلادلالة للاستصحاب على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبّدية 
كأصالة الطهارة واصالة البراءة ونحوهما. إلا فيما عدّ أثر الواسطة أثراً لذي الواسطة 
اما لأجل خفاء الواسطة بنظرالعرف. وامًا لأجل جلاء الواسطة حسبما حققناء 
سابقاً 

وهذا الكلام منه إشارة إلى حجّية الأصل المثبت في موردين قد مر تحقيقهما 
فلاحاجة إلى الاعادة. 

وامّا الفرق بين الطرق والامارات فهو ان الطرق مسثبتة للاحكام الشسرعية 
كالأخبار الاحاد والامارات مثبتة للموضوعات كالبيّنة الدالة على عدالة زيد بن 
أرقم وقد سبق هذا الفرق في الجزء الأول من هذا الكتاب 


اللازم العادى والنقلى المتحدين ضع المستصحب وجودا 


قوله: الثامن انه لاتفاوت في الأثر المتركّب على المستصحب... 

لافرق في الأثر المتردّب على المستصحب بين أن يكون متررّباً عليه 
بلاواسطة شيء. أو مترتّباً عليه بواسطة العنوان الكلّي الذي يتّحد مع المستصحب 
وجوداً بحيث يكون المستصحب فرداً منه ب أي من العسنوان الكلي - وبحيث 
لايتغايران إلا مفهوماً. مثلاً: كان زيد بن حمارئة في السابق حيّاً ونشك في حياته 
لاحقاً فيتم اركان الاستصحاب. ولهذا نستصحب بقاء حياته فنثبت وجوده ونترئّب 
عليه آثاره الشرعية من وجوب صلاة وصوم وفطرة عليه ووجوب الانفاق من ماله 
على عياله وحرمة التصرّف في ماله وحرمة ازدواج زوجته مع غيره. وكذا تترتّب 
على إنسانيته آثارها من وجوب الأمور المذكورة عليه إذ وجود الإنسان الذي هو 
كل طبيعي عين وجود أفر اده في الخارج كما قال التفتازاني في الحاشية. والحق ان 
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وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه. 

وعليه فلاتفكيك بين الطبيعي وافراده فى الخارج. ولهذا تكون آثار الكلّي 
الطبيعي آثار أفراده. ومن آثار الكلي الطبيعي ناطق حساس ماش على قدميه 
متحرك بالإرادة. فهذالآنارتترئّب على زيد وعمرو وبكرو...الموجودين فيعالم 
الخارج. 

ولاريب في أن عنوان الكلّى, كانسان ينطبق على الفرد. كزيد مثلاً ويحمل 
عليه, إذ يصح أن تقول: زيد إنسان بالحمل الشائع الصناعي الذي يكون ملاكه 
الاتحاد بحسب الوجود والمصداق والتغاير بحسب المفهوم سواء كان ذلك الكلّي 
منتزعاً عن مرتبة ذات المستصحب, وذلك كالكلّي الطبيعي المنتزع عن مرتبة ذات 
زيد وهو الإنسان المركّب عقلاً من الجنس وهو يوان والفصل وهو ناطق فزيد 
والإنسان متغايران مفهوماً. إذ مفهوم الأوّل هو الذات المعيّن المشخّص في الخارج, 
ومفهوم الثاني هو حيوان ناطق. ولكن هما متّحدان وجوداً ومصداقاً ولهذا يمحمل 
الانسان على زيد مثلاً حملاً شائعاً صناعياً مواطاطياً 

وعلى ضوء هذا إذا استصحبنا عدالة زيد في الزمان اللاحق فيترئّب عليه 
أثره الشرعي بلاواسطة نحو جواز الائتمام به وقبول شهادته ونفوذ قضائه إذا كان 
متجهداً. وهذا لبس من الأصل المثبت. وكذا إذا استصحبنا وجود الفرد لترتيب أثر 
الطبيعي عليه مثلاً إذا استصحبنا بقاء حياة زبد هل يتردّب عليه الأثر الذي يترئّب 
على الكلّي الطبيعي كوجوب الاحترام والتعظيم. أم لا؟ مثلاً: ورد في الشريعة 
المقدّسة كل إنسان مؤمن واجب الاحترام ولازم التعظيم فهل يترئّب هذا الأثر الذي 
ثبت للكلّي الطبيعي على فرد كي يقال زيد المستصحب واجب الاحترام, أم 
لايترتب عليه. 

قال بعض الأعلام (رض): بأن أثر الكلّى لايترئّب على الفرد إذ لا ارتباط 
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بين أثر الكلي والفرد لأجل تغايرهما مفهوماً وهو يوجب تغاير أثرهما. 

وعلى ضوء هذا إذا كان موضوع القضية الشرعية عنواناً كلّياً ورتب الحكم 
عليه نحو: كل إنسان مسلم لاينجسء أو لازم الاحترام فلايصح أن يترئّب هذا 
الحكم والأثر على فرد مستصحب. 

وامًا المصنّف:إيٌٌ فقد ذهب إلى تردّب أثر الكلّى على فرد مستصحب واستدل 
عليه بأن تحقّق الكلّي في الخارج انما يكون بتحقّق الافراد فليس وجود الكلّي فيه 
غير وجود أفراده فيه. وعلى هذا لايكون وجود الكلّى في الخارج مغايراً لوجود 
الافراد فيه, وإذا رئّب الحكم والأثر على الكلّى فقد ربّب على أفراده فأحكام 
الجنس والنوع والفصل مترتّبة على الافراد والعصاديق, وهذا ليس بأصل مثبت. 
وكذا يترئّب الحكم على الفرد المستصحب إذا ثبت الحكم للموضوع الكلّي الذي 
هو أمر انتزاعي بحيث لايكون له ما بازاء في الخارج. أي يكون الكلّي منتزعاً 
بملاحظة بعض عوارض المستصحب من العوارض التي ليس لها ما يحاذيها ني 
الخارج كالولاية والزوجية والوكالة والعدالة والرقية وغيرها ممّا لاوجود لها في 
الخارج. وعليه إذا كان زبد متصفاً سابقاً بهذه الأوصاف ومعنوناً يهذه العناوين وشك 
لاحقاً في بقائها فاستصحاب بقائها في ظرف الشك انّما يكون لترتيب الأثر الشرعي 
المترئّب على عنوان الولي والوكيل والزوج والعادل والرق وهذا ليس بأصل مثبت 
إذ وجود الكلّي في الخارج ليس بمغاير لوجود أفراده بل يكون عين أفراده. 

وامّا خلاصة كلام المصتفييٌّ: فان كان اللازم العادي, أو اللازم ١‏ لعقلي 
عنواناً كلّياً منتزعاً عن مرتبة ذات المستصحب كما في الحيوان والناطق بالاضافة 
إلى الإنسان مثلاً. أو كان عنواناً كلياً منتزعاً بملاحظة اتصاف المستصحب بعرضي 
كما فى المالك والفاصب والسابق ونحوها من العناوين التي كان مبدأ الاشتقاق فيها 
من الأمور الانتزاعية المحضة التي ليس بحذائها شىء في الخارج أصلاً سوى منشأ 
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التزاعها ويكون من خارج المحمول. فهذا النحو من العنوان الكلي المتّحد مع 
المستصحب وجوداً مما يثبت بثبوت المستصحب ويترئّب عليه أثره كما إذا 
استصحينا وجود زيد, فالإنسانية والناطقية والحيوانية متّحدات وجوداً مع زيد 
وهذه العناوين المذكورة تتّحد مع المستصحب وجوداً ويترئّب أثره عليها. 

وامًا إذا كان منتزعاً بملاحظة اتصاف المستصحب بعرض من الاعراض كما 
في الأسود والأبيض والقائم والقاعد ونحو ذلك ممّا كان مبدء الاشتقاق فيه من 
الأمور الحقيقية المتأصّلة التي بحذائها شيء في الخارج غير معروضاتها وإن كان 
وجود السواد والبياض والقيام والقعود في ضمن وجود معروضها وكان وجودها 
المحمول بالضميمة, فهذا النحو من العنوان الكلّي المتّحد مع المستصحب وجوداً مما 
لابثئبت بثبوت المستصحب ولايترتّب عليه أثره. 

وقد أفاد في وجه التفصيل ما حاصله: ان الأثر في الصورة الأولى انما يكون 
لنفس المستصحب واقعاً حيث لايكون يحذاء ذلك العنوان الكلّي المتّحد مع 
القنتضحت وجوداً شيء آخر في الخارج غير المستصحب فان الطبيعي عين 
وجود أفراده في الخارج. والعرضي مما لاوجود له إِلّا لمنشأ انتزاعه مثلاً: يكون 
المالك والمملوك موجودين في الخارج والملكية أمر اعتباري انتزاعي غير موجود 
فيه. وكذا الزوجية وهذا بخلاف الصورة الأخير : كما في الأسود والأبيض والقائم 
والقاعد وأمثالها. فان الأثر فيها ليس لنفس المستصحب واتعاً بل لما هو من أعراضه 
وهو السواد والبياض والقيام والقمود مثلا: إذا قلنا زبد زوج هند وهند زوجة زيد 
فالموجود في عالم الخارج هو زيد وهند. ولكن عنئوان زوج كلْي متّحد ممع 
المستصحب الذي هو زيد. أي وجوده. فهذا الحمل يسمّى بالمحمول بالصميمة. 
بالعاد المهملة وإذا قلنا: هذا الجسم أبيض. أو أسود. أو قلنا: زيد أبيض لونه. أو أسود 
لونه فعئوان الأبيض كلى متّحد مع المستصحب الذي هو وجود عمرو وحمل 
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الأبيض على زيد مثلاً يسمّى بالمحمول بالضميمة بالضاد المعجمة. 

فانقدح لك الفرق بين المحمولين, إذ عنوان الكلّى على الأوّل غير موجود في 
الخارج. وعلى الثاني موجود فيه. 

كما قال الحكيم السبزواري نيم في لثاليء المنطق من منظومته المشهورة: 
والخارج المحمول من ضميمةءحح يسغاير المحمول بالصميمة 

فالأثر بلاواسطة والأثر مع الواسطة انّما يكونان للمستصحب حقيقة لآنه 
لايكون بعهذاء الكلّي الطبيعي في الخارج سوى المستصحب ولايكون الأثر لغير 
المستصحب مما كان مبائثاً مع المستصحب فغير المستصحب عبارة عن مبائئهأى 
عن اعراضه التي كانت محمولة على المستصحب بالضميمة كسواد المستصحب, أو 
بياضه مثلا. 

فالأئر المترئّب على الإنسان الكلّي كلزوم احترامه مثلاً فهذا متردّب على 
زيد الذي استصحب حياته. ولايترتّبٍ هذا الأثر على مبائن زيد ولاعلى سواده 
ونياضه: إذ ذيد واجعب الااسترام من حيك كنوته إلسالاً ولأمن يت كدوئه 
اوسودأبيض ولايخفى أن تردّب وجوب الاحترام على زيد انما يكون بواسطة 
الإنسان والأمر في الأثر بلاواسطة واضح كترئّب وجوب الصلاة والصوم على زيد 
الح الذي ثبت يقاء حياته يالاستصحاب. 

قوله: لأنّ الطبيعي انما يوجد بعين وجود فرده كما ان العرضي... 

هذا علّة لقوله: فإنّ الأثر في الصورتين أنْما يكون للمستصحب, فقوله لأنّ 
الطبيعي أنّما يوجد بعين وجود فرده علّة لكون الأثر للمستصحب حقيقةٌ في 
الصورة الأولى. 

وقوله: كما أن العرضي كالملكية والفصبية ونحوهما من الأمور الانتزاعية 
لاوجود له في الخارج إِلَّا بمعنى وجود منشأ اتتزاعه علّة لذلك في الصورة الثانية 
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3 ا 0 ............ ( البداية في توضيح الكفاية /ج0 ) 
من الصورتين المذكورتين. 
وكان مقصود المصئّف بتري من العرضى أمراً انتزاعياً لأنّ الملكية تنتزع عن 


فالفرد في الصورة الأولى, أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب الأثر 
عليه من الكلّي الطبيعي. إِذ وجوده عين وجود كرده وإذ وجود العر ض الخارج 
المحمول وهو الذى يسمّى بالمحمول بالصميمة (بالصاد المهملة) بوجود منشأ 


انتزاعه. 
وعى هذا فالأثر الشرعي المترئّب على الطبيعي أثر لفرده حقيقةٌ إذ لاوجود 
له إلا به كما سبق تحقيق هذا. 


كما انّ الأثر الشرعي المترئّب على الأمر الانتزاعي مترئّب حقيقةٌ على منشأ 
انتزاعه, إذ لاوجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه ولايكون كل واحد منهما شيئاً آخر. 
وعلى طبيعة الحال فاستصحاب الفرد. أو منشأ الانتزاع لترتيب الأئر المتردّب على 
الطبيعي في الصورة الأولى؛ أو المتردّب على العرضي الذي لاوجود له خارجاً في 
الصورة الثانية لايكون بأصل مثبت. لأنّ كون الأصل مثبتاً دائر مدار مغايرة 
المستصحب مع الواسطة وجوداً والمغايرة المذكورة مفقودة هنا لفرض الاتحاد في 
هذا المقام كما توهّم كون الأصل متبتاً الشيخ الأنصار ياي وقد تقدّم دليله. 

قوله: وكذا لاتفاوت في الأثر المستصحب. أو المترتّب عليه.. 

أي لاتفاوت في الأثر المستصحب, أو المترئّب على المستصحب بين أن 
يكون حكماً مجعولاً بنفسه كالتكليف, وبعض أنحاء الوضع كالحجّية والقضاوة 
وألولاية والنيابة والحررية والرقية والزوجية والملكية ونحوها. 

أو يكون حكماً مجعولاً بجمل منشأ انتزاعه كبعض آخر من أنحاء الوضع 
كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو جزء المأمور به كالتشهّد مثلاً 
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وشرطه كالستر مثلاً ومائعه كالاخلال بالركن وقاطعه كالحدث مثلا. 

فالنتيجة أنه لافرق في المستصحب يبن أن يكون مجعولاً استقلالاً أو 
مجعولاً تبماً فانّ المجمول التبعي أمره بيد الشارع المقدّس وضعاً ورفعاً كالمجعول 
الاستقلالي حرفاً بحرف. 

غاية الأمر أن وضع الاستقلالى ورفعه يكون بوضع نفسه وبرقع نفسه 
كالوخوب والحرمة مثلا. ما وضع التبعي ورفعه فيكون بوضع منشأ انتزاعه ورفعه 
كالجزئية والشرطية مثلاً كما لايخفى. مثلاً وضع الشارع المقدّس وجوب أربع 
ركعات للحاضر ورفع وجوبه للمسافر. وكذا وضع الحرمة لأكل الميتة ورفع حرمة 
أكلها لحفظ النفس وسد الرمق. 

واما الشارع المقدّس فقد وضع الشرط للطهارة من الحدث والخبث باللإضافة 
إلى الصلاة والطواف, والمانع للحدث بالاضافة إليها فشرطية الشرط ومانعية المانع 
حكم وضعي مجعولاً شرعاً ولو بالتبع وكذا رفعهما كوضعهما أنّما يكون برفع منشأ 
انتزاعهما. مثلاً إذا رفع الشرط عن الطهارة في صورة المجز عن تحصيلها فقد 
ارتفعت الشرطية قهرأ وكذا إذا رفع الشارع المقدّس عنوان المانع عن الاستدبار 
للقبلة حال الصلاة لأجل العجز عن الاستقبال كما وقع المكلف في بثر مثلاً بحيث 
لايمكنه الاستقبال أصلا. 

وعليه فليس استصحاب مثل الطهارة والنجاسة لترب القفرطية والمانعية 
بأصل مثبت, إذ الشرطية والمائعية حكمان مجعولان شرعاً ولو تبعاً وليستا بأمرين 
عقليين ليكون الاستصحاب مثبتاً بالنسبة إليهما. 

قوله: كما ربّما يتخيّل ان الشرطية: أو المانعية ليست.. 

توهم الشيخ الأنصاري يإيا بأنّ استصحاب مثل الطهارة والنجاسة لتسرتيب 
الشرطية على الشرط والمانعية على المانع يكون أصلاً مثبتاً بتخيّل أن عنوان 
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شرطية الشرط وعنوان مانعية المانع ليسا من الآثار الشرعية للمستصحب كي يترثبا 
على الشرط المستصحب والمانع المستصحب؛ بل هما من الأمور الانتزاعية. 

وعلى هذا فلايصح استصحاب الشرط والمانع. وجوايه وان علم ممّا سبق انه 
ليش في جتريان الانتصحاب شرط كون الستتصحب مجمولاً مستقلاً بل يكنفي 
كونه مجعولاً شرعاً سواء كان مجعولاً مستقلاً. أم مجعولاً تبعاً فالشرطية والمائعية 
وإن لم تكونا مجعواتين مستقلتين ولكن هما مجعولتان بتبع منشأ انتزاعهما وهذا 
القدر يكفي في جريانه. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى أنه لابد أن يكون مراد الشيخ الأنصارين/يٌ من نفي كون 
الشرطية والمانعية والجزئية والقاطعية مجعولة شرعاً هو نفي مجعوليتها استقلالاً 
وإِلّا فهي مجعولة شرعاً تبعاً قطعاً. 

قوله؛ وكذا لاتفاوت في المستصحب أو المترتّب بين... 

لافرق أيضاً في المستصحب. أو المتردّب على المستصحب بين أن يكون 
المستصحب أمراً وجودياً كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة, أو أمرأً 
عدمياً كاستصحاب عدم وجوب الجهاد الابتدائي على النساء. أو يكون الأثر 
المترّب عليه أثراً وجودياً وحكماً ثبوتياًء أو عدمياً وحكماً سلبياً لعدم التفاوت بين 
ثيوت الأثر ووجوده وعدمه ونفيه. إذ الملاك في جريان الاستصعاب هو كون أمر 
وضع المستصحب ورفعه ثابتاً بيد الشارع المقدّس. 

فإن قيل: لايطلق الحكم على عدم الحكم بل يطلق عدم الحكم على عدم 
الحكم. ومن الطبيعي أن يكون المستصحب انما حكماً شرعياً وامًا موضوعاً ذا حكم 
شري . 

قلنا: ليس الملاك في صحّة ججريان الاستصحاب اطلاق الحكم على 
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المستصحب بل الملاك في صحّة جريانه صدق نقض اليقين السابق بالشك اللاحق 
برفع اليد عن عدم الحكم وهذا يكون كصدق نقض اليقين بالشك من ثبوت الحكم 
وهذا واضح لاغبار عليه أصلاً. 

فالنتيجة أن الأثر الشرعي المصمّح لجريان الاستصحاب فيه. أو في 
موضوعه يراد منه ما يكون أمره بيد الشارع الأقدس؛ وهذا كما ينطبق على كل 
واحد من الأحكام المجعولة شرعاً ينطبق على عدمها لأنّ نسبة القدرة إلى الوجود 
والعدم نسبة واحدة فلايكون الوجود مقدوراً إلا والعدم مثله. 

غاية الأمر أن العدم ليس بمجمول شرعاً فلايسمّى حكماً كما يكون الوجود 
مجعولاً ويسمّى حكماً شرعياً. 

قوله: فلاوجه للإشكال في الاستدلال على المراءة باستصحاب البراءة... 

قال المصئّفت/م : إذا لم يكن التفاوت بين المستصحبء أو الأثر المترئّب عليه 
بين أن يكون كل واحد منهما أمرأ وجودياً وبين أن يكون أمراً عدمياً فلاوجه 
للإشكال على ان المستصحب لابدٌ أن يكون أحد أمور ثلائة: اما براءة الذمة من 
التكليف, أو الوضع, وامًا عدم المنع من الفعل. وامًا عدم استحقاق العقاب على 
الفعل. والحال أنّه لا أثر للمستصحبات المذكورة سوى أمرين: 

أحدهما: عدم ترتّب العقاب على الفمل فى العقبئ. 

وثانيهما: الاذن والترخيص في الفعل. 

اما عدم ترتّب العقاب عليه في الآخرة فليس من اللوازم المجعولة الشرعية 
لها كي يحكم به في الظاهر يسبب الاستصحاب. وامًّا الاذن والترخيص في الفعل 
فهو من المقارنات لتلك المستصحبات المذكورة. 1 

فالنتيجة ان الترخيص في الفعل الذي يقارن وجوداً بالبراءة للذمة عن 
وجوب الفعل وعن حرمته ويعدم المنع من الفعل وبعدم استتحقاق العقاب على الفعل 
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يكون نظير إثبات وجود 2 الضدّين مقارناً بنفي الضد الآخر باصالة العدم, كما إذا 
أثبتنا وجود البياض وتحققه في محل فهو يقارن مع نفي السواد فيه لاستحالة 
اجتماع الضدّين عقلاً في محل واحد. 
مارك سسا ا الظن ببقاء الشيء بعد ثبوته وتحققه 

وكان الاستصحاب من الامارات. أو قلنا بحجّية الأصل المثبت لصح التمسّك باصالة 
البراءة حينئذٍ لاثبات اللازم وإن لم يكن شرعياً, أو لإثيات المقارن وإن لم تكن 
الملازمة بين المقارنين شرعية. هذا ملخّص كلام الشيخ المتوهّم في رسالة البراءة 
من رسائل شيخنا الأنصاري تي . 


جواب المصنّفءإنًا عنه 


أجاب المصئّف وو عنه: بأن عدم تردّب العقاب على الفعل في الآخرة وإن لم 
يكن من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع المقدّس في موارد جريان 
اصالة البراءة من التكليف؛ ولكن عدم المنع من الفعل بنفسه قابل للاستصحاب من 
دون حاجة إلى ترتب أثر مجعول شرعاً عليه وذلك لما عرفت آنفاً من عدم التفاوت 
في المستصحبء أو المترّب على المستصحب بين أن يكون هو ثبوت الحكم 
ووجوده. أو عدمه ولفيه. 

وعليه فإذا استصحبنا عدم المنع من الفعل باستصحاب الأزلي رتب عليه قهراً 
عدم ترئّب العقاب في الآخرة فإِنّه وإن كان لازمأ عقلياً له, ولكنّه لازم مطلق لعدم 
المنع ولو في الظاهر وسيأتي توضيح ذلك في التنبيه الاآتي من ان اللازم العقليء أو 
العادي انما لايثيت كل واحد منهما بالاستصحاب إذا كان لازماً للمستصحب واقعاً 
واما إذا كان لازماً له في الظاهر فهذا اللازم مما يثبت بالاستصحاب بلا كلام, كما 
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(اللازم والمطلق) ... مي لا 


سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: فتامل... 

وهو إشارة إلى الفرق بين المقام وبين ما سيأتي في التنبيه الآتي فإنّ الذي 
سيأتي في الآني هو ثبوت اللازم المطلق لوجود الأثر الشرعي وليس ثبوت اللازم 
لعدم الأثر الشرعي, وذلك كعدم المنع من الفعل مثلاً. 


اللازم والمطلق 


قوله: التاسع أنه لايذهب عليك أن عدم ترتّب... 

قال المصنّف:يٌ: أنه لايتردّب أثر غير الشرعي على المستصحب وكذا 
لايترئّب ائر شرعي ثابت للمستصحب بواسطة الأثر العادي, أو العقلى على 
المستصحب بواسطة الاستصحاب. وهذا كلّه بالنسبة إلى الآثار الواقعية ونفس 
الأمرية للمستصحب. 

فالنتيجة أن الأثر الذي يترئّب على المستصحب بواسطة جريان 
الاستصحاب هو أثر الشرعي فقط سواء كان ترتّبه عليه بلاواسطة. أم بواسطة أثر 
الشرعي آخر كما سبق هذا الأمر. 

فعدم ترئّب أثر غير الشرعي على المستصحب وكذا عدم ترئّب أثر الشرعي 
بواسطة أثر العادي, أو العقلي على المستصحب انّما يكونان بالنسبة إلى خصوص 
الأثر الذي يكون ثابتاً للمستصحب في الواقع ولنفس الواقع المستصحب. مثلاً: إذا 
استصحبنا بقاء حياة زيد بن أرقم فلايترتّب عليه أثره العادي من نومه ومشيه وأكله 
ونبات لحيته وكونه ملتحياً ونحوها ولاأثره العقلى من تحركه كيفاً وأيناً واشتغاله 
مكاناً وادراكه للأشياء ونحوها. 
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وكذا لايترئّب الأثر الشرعي كوجوب التصدّق بدراهم معدودة في صورة 
انبات لحيته إذا نذر والده تصدّق المذكور إذا نبت اشعار لحية ولده كما عرفت هذا 
المطلب في التنبيه السابع. 

وام لو كان الأثر غير الشرعي مترنّباً على الأأثر الواقعي والظاهري معاً فال 

نب بالاستصحاب ولو لم يكن شرعياً لثبوت موضوعه حقيقةٌ حينئذٍ. وهو عبارة 
عن ع الأتر الظاهري الثابت بالاستصحاب فيتبع الموضوع أثره قهراً في الثبوت سواء 
ثبت أثر الظاهري والواقعي بواسطة الاستصحاب, أم كان من آثار المستصحب. 

فخلاصة الكلام ان أصل المثبت من الاستصحاب ليس بحجّة وقد سبق 
تحقيقه. هذا كلّه بالنسبة إلى الموضوعات التي استصحبت بحيث لايترئّب عليها 
غير الآثار الشرعية بلاواسطة الآثار الأخر من العادي والعقلي. وامًا إذا نبت 
بالاستصحاب موضوع حكم الزامي كالوجوب والحرمة. أو ثبت به نفس لحكم 
الالزمي فيترئب عليهما الآثار الشرعية والآثار العقلية فالآثار التي تكون للواجب 
العقلي الواقعي كوجوب معرفة الباري (جلّ وعلى) من لزوم الإطاعة وحرمة 
المخالفة ومن استحقاق الفاعل المثوبة والتارك العقوبة كذا تترتّب هذه الآثار على 
الوجوب الذي ثبت بالاستصحاب سواء استصحب نفس الوجوب كاستصحاب بقاء 
وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة, أم استصحب بقاء موضوع الوجوب. وكذا 
الكلام في الحرمة حرفاً بحري. 

والدليل عليه انّ العقل السليم يحكم بوجوب إطاعة أوامر المولى وحرمة 
مخالفتها سواء كانت واقعية, أم ظاهرية فلافرق بينهما فى نظر العقل من هذه الناحية 
أصلاً. 1 

فتلخّص ممًا ذكر أن الأثر غير الشرعي كالآنار العقلية من وجوب الاطاعة 
وحرمة المخالفة ومن استحقاق المثوبة والعقوبة متردّب على موضوع الوجوب 


131[/.0١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمووع)م 


0010 ا 0 نه لمعأمعوع)م 

(اللازم والمطلق) ... ١ن‏ 
والحرمة وعلى نفسهما سواء ثبت المستصحب يخطاب الاستصحاب مثل: لاتنقض 
اليقين بالشك. أم بغير خطاب الاستصحاب كالعلم. والدليل الظنّي. فتترئب الآفار 
الشرعية والعقلية على الأثر الثابت بالاستصحاب كالوجوب والحرمة. 

قوله: فلاتغفل... 

وهو إشارة إلى ان مباحث التنبيه الثامن والتنبيه التاسع تكون من متحُمات 
مباحث التنبيه السابع فلاتكون بمباحث مستقلة, أو إشارة إلى عدم التنافي بين عدم 

حجّية الأصل المثبت وبين ترتّب الآثار غير الشرعية على الأثر الشرعي الشابت 
بالاستصحاب. لأن هذا رجوع عن انكار المصنّفييٌ حجية الأصل المثبت لأنّه 
مجتهد وكل مجتهد يجوز له تدّل الرأي. فالمصئّف ري يجوز له تبدّل الرأي. 


لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً. أو ذا حكم شرعي 


قوله: العاشر أنَّه قد ظهر ممًا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما.. 

وقد ظهر مأ سبق من تعريف الاستصحاب وغيره من المباحث السابقة أن 
المستصحب لابد أن يكون حكماً شرعياً. أو ذا حكم شرعي. إذ الاستصحاب انا 
يكون هو الاستصحاب الحكمي وأمًا يكون هو الاستصحاب الموضوعي. 

فالأوّل إشارة إلى الثاني, والثاني إلى الأوّل. على طريق اللف والنشر المشوش. 
لكن يعتبر ذلك في زمان بقائه وهو زمان التعبّد ولايعتبر ذلك في زمان حدوثه. 

وعليه فلابد أن يكون المستصحب كذلك بقاء وإن لم يكن كذلك ثبوتاً 
وحدوثاً. 

فالنتيجة لو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً شرعياً ولا له أثر 
شرعاً وكان في زمان استصحابه حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي لصح استصحابه 
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أي استصحاب المستصحب. كما فى استصحاب عدم التكليف. فِإِنّه وإن لم يكن 
بحكم مجعول شرعاً في الأزل ولاموضوع ذي حكم شرعيء إذ عدم التكليف في 
الأزل عبارة عن البراءة الأصلية التي هي مسببة عن قبح العقاب بلابيان وهي ليست 
بحكم مجعول شرعاً. 

إلا أنه حكم مجعول شرعاً فيما لايزال. أي في المستقبل وهو زمان 
استصحابه وهو عبارة عن زمان الشك في بقائه وارتفاعه فانّه لابد أن يكون حينئذٍ 
حكماً شرعياً وإلَا امتئع الشك في بقائه وهذا ظاهر لأنّ المستصحب إن لم يكن 
حكماً شرعياً ولاموضوعاً ذا حكم شرعي لكان التعبّد ببقائه من قبل الشارع 
المقدّس لغواً جداً؛ إذ لامعنى لجريان الاستصحاب في ظرف الشك في البقاء إل 
ترتيب الأثر الشرعي على المستصحب وإلا تلزم اللغوية في التعبّد بالاستصحاب 
كما لايخفى. 

فعدم التكليف قبل البلوغ وفي زمان اليقين ليس بحكم شرعيء وفي زمان 
الشك واليقاء هو حكم شرعي لما عرفته في التنبيه الثامن من ان نفي الحكم كثبوته 
يكون بيد الشارع المقدّس, فكل شيء يكون أمره بيد الشارع المقدّس ينطبق على 
كل واحد من الأحكام المجعولة ينطبق أيضاً على عدمها ونفيها لأنّ نسبة القدرة إلى 
الوجود والعدم نسبة واحدة ولذا قيل في تعريف القادر إن شاء فعل وإن شاء ترك. 
وعليه فلايكون الوجود مقدوراً إلا والعدم مثله. 

غاية الأمر ان العدم ليس بمجعول شرعاً ولايسمّى حكماً شرعياً كما كان 
الوجود مجعولاً وبسمّى حكماً من الأحكام الشرعية وكذا استصحاب موضوع لم 
يكن له في الأزل حكم ثبوتاً. أي في حال اليقين بالمستصحب, وذلك كاستصحاب 
ححيأة الولد إلى حين وفاة والده فإنّ حياة الولد في زمان اليقين بحياة الوالد لم تكن 
موضوعاً للارث فليس له حينئذٍ حكم لأنّ حياة الولد كانت في زمان حياة الوالد 
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وكون حياة الولد موضوعاً للارث انما تكون حال وفاة الوالد. وزمان موت الوالد 
زمان الشك في حياة الولد فحياة الوالد في زمان اليقين بها لم تكن ذات أثر شرعي 
وصارت في زمان الشك فيها ذات أثر شرعي. 

وكذا عدم التذكية في حال اليقين به وهو حال حياة الحيوان المأكول اللحم 
لاحكم له ولا أ ثر له إلا بعد زهوق روح الحيوان. إذ نشك حينئذ في تذكيته وعدم 
تذكيته فالأصل عدم التذكية لأنّ الحيوان حال الحياة وقبل زهوق الروح غير مذكى 
تطعاً وبعد زهوق روحه نشك في تذكيته وعدم تذكيته فنستصحب عدم التذكية 
لتمامية أركان الاستصحاب في هذا المورد وهي أليقين السابق والشك اللاحق 

وكذا الكلام في الاعدام الأزلية كعدم القرشية بالنسبة إلى المرأة المعينة, 
وعدم الكرية و... أوكان للموضوع حكم ولكن لم يكن حكمه فعلياً وله حكم فعلي 
بقاءً. وذلك كطهارة الثوب والبدن قبل وقت الصلاة وقبل حلول زمان الطواف فان 
فعلية شرطية الطهارة المذكورة انّما تكون بعد وقتها وهذه البعدية تكون زمان الشك 
في بقائها لأنّ الطهارة المذكورة متحقّقة قبل دخول وقت الصلاة يقيناً وبيعد دخول 
الوقت نشك في بقائها فنحكم ببقائها بواسطة الاستصحاب لأنّ المعيار فى صكّة 
جريان الاستصحاب على مايستفاد من أخبار الباب وهي عمدة الأدلة في اعتبار 
الاستصحاب من صدق نقض اليقين بالشك على رفع البد عن الحالة السابقة 
فالمتحصل مما ذكرنا ان المعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب في 
ظرف البقاء أثراً شرعياً. أو ذا أثر شرعي. 

قوله: والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا.. 

أي لصدق نقض اليقين بالشك على العمل بنحو كان المكلّف قاطعاً بارتفاع 
اليقين فلايعمل حينئزٍ على طبق الحالة السابقة, أي حين القطع بارتفاع اليقين. فلو 
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لم يعمل على طبق الحالة السابقة في المقام حال الشك لصدق نقض اليقين بالشك.‎ 

وعليه فلامحيص عن العمل على طبق الحالة السابقة لوضوح عدم دخل أثر 
الحالة السابقة ثيوتاً وفي حال أليقين في صدق النقض المذكور وفي تنزيل الحالة 
السابقة بقاء منزلتها ثبوتاً فلابد من العمل على طبق الحالة السابقة بقاء. وفي حال 
الشك لتلا يلزم صدق النقض المذكور. 

مثلاً كان المال لزيد ولكن ألقى في البحر ثم أخرج عنه وقبل كونه في اليم 
كان ملك زيد ثابتاً على هذا المال وبعد كونه فيه حصل لنا الشك في بقاء الملكية 
وارتفاعها فنجري الاستصحاب وثثبت به بقاء الملكية فانقدح لك عدم كون المال ذا 
أثر شرعي في زمان كونه في اليم ولكنّه ذو أئر شرعي من وجوب رده إليه وحرمة 
التصرف فيه بغير أذنه في حال الشك وزمان الاستصحاب. وهذا يكفي فى صحّة 
جريان الاستصحاب. 

وعلى ضوء هذا فتوهّم عدم صحّة جريان الاستصحاب من جهة عدم كون 
المستصحب ذا أثر شرعي في حال اليقين وفي حمال الثبوت فاسد قطعاًء إذ يكفي في 
صمّة الجريان كونه ذا أثر شرعي حال الشك وهو حال التعبّد والاستصحاب. 

قوله: فتدبّر جتّدا... 

وهو إشارة إلى أَنّه يمكن التنافي بين قول المصنّف دي في هذا المقام وهو 
عبارة عن كون المستصحب حكماً شرعياً تكليفياً كان, أم وضعياً أو ذا حكم يقاء 
لاثبوتاً. وبين قوله في التنبيه السابع وهو عبارة عن ججعل حكم الممائل 
للمستصحب لأنْه إذا لم يكن للحدوث حكم للمسستصحب فلامعنى لجعل ممائل له 
بقاء. كما لايخفى. 
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الشك فى التقدم والتاخّر 


قونه: الحادري عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل 
تحقق حكم.. 

لاخلاف في جريان الاستصحاب إذا شك في أصل حدوث الحادث سواء 
كان حكماً شرعياً, أم موضوعاً ذا حكم كما إذا شككنا في تبديل الماء القليل كرّأ. أو 
لاهذا مثال الشك في حدوث الموضوع. 

أو إذا شككنا في ارتفاع الوجوب أولا هذا مثال الشك في حدوث الحكم فلا 
إشكال في جريان استصحاب بقاء قلّة الماء حال الشك وفي جريانه بالإضافة إلى 
بقاء نفقة الزوجة في ذمّة الزوج لأنّ الماء كان قليلاً قبل ساعتين يقيئاً وبعدهما نشك 
في صيرورته كوأ فنستصحب بقاء قلّته في حال الشك ولأن نفقة الزوجة كان واجباً 
قبل سنتين مثلاً يقيناً لكونها مطيعةٌ لزوجها وبعدهما نشك في بقاء وجوب النفقة 
فنجري الاستصحاب ونقول ببقاء وجوب النفقة. 

وأمًا إذا شك في تقدّم كل واحد من الحكم والموضوع وتأخَّر كل واحد منهما 
بعد القطع بتحقّقه وحدوثه في زمان من الأزمنة. 

وبعبارة أخرى: وهي إذا علم خلاف الحالة السابقة ولكن كان الشك في تقدّم 
حدوث الحادث وتأخّره مثلاً قد علم تبديل ماء القليل بكوٌ وبماء كثير وارتفاع 
وجوب النفقة ولكن ليس تاريخ الحدوث بمعلوم لنا هل هو سابق, أو هو قبل يومين 
فلو كان التبديل والارتفاع سابقين فلابد من أن يكون لهذا التبديل أثر. وهو عبارة 
عن عدم تنجّسه, أي عدم تنجّس هذا الماء بملاقاة النجس لأنّه صار كوّأً؛ وكل كر 
عاصم؛ فهذا عاصم؛ وكذا إذا أزال وجوب النفقة في السابق بواسطة النشوز مثلاً 


م 


فلاشيء في ذمّة الزوج, وامًا إذا كان التبديل قبل يومين فهذا الماء صار مستنجساً 
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بملاقاة النجس وكذا إذا ارتفع وجوب النفقة قبل يومين فالنفقة ثابتة في ذمّة الزوج. 
أي نفقة شهر السابق. 

ففي هذه الصورة التي نقطع بالتبدل والارتفاع نجري الاستصحاب في 
الأزمنة المشكوكة حتّى يحصل لنا اليقين بالتبدّل والارتفاع ونقول: إن الأصل بقاء 
القلّة للماء وبقاء وجوب النفقة في الأزمنة المشكوكة فتترتّب لامحالة آثار عدم 
كرية هذا الماء وقلّته وآثار بقاء وجوب النفقة في الأزمنة المشكوكة. 

وعليه فقد لوحظ الشك بالإضافة إلى أجزاء الزمان, أي لوحظ الشك في 
تقدّم الحادث وتأخّرء لافي أصل حدوئه كما هو المفروض أولاً فلا إشكال في 
استصحاب عدم تحقّق الحادث. وهو التبدّل والارتفاع في الزمان الأوّل كما إذا علم 
أن زيداً ميّت ولكن لم يعلم أنّه مات يوم الخميسء أو مات يوم الجمعة. أو علم ان 
الماء القليل قد تبدّل بالكثير والكبٌ ولكن لم يعلم أنه قد تبدّل به في رجب, أم في 
شعبان والملاقاة كان في الزمان الثاني فنجري استصحاب بقاء القلّة في الزمان الأوّل 
وهو شهر رجب المرجب. وكذ! نجريه في حياة زيد فى .يوم الخميس ويترئّب على 
المستصحب أثره الشرعي من عدم جواز قسمة أمواله بين ورثته وحرمة التصردف 
في أمواله وحرمة التزويج مع امرأنه ونجاسة الماء بالملاقاة ففي جواز اجسراء 
الاستصحاب لابد من ملاحظة الحادث بالاضافة إلى أجزاء الزمان. وهذا السحاظ 
على نحوين: 

فتارة: يلاحظ تقدّمه وتأخْره بالنسبة إلى أجزاء الزمان كما علمنا انّ الماء 
القليل قد صار كرّاً ولم يعلم ان تبديل القليل كرأ كان في يوم الخميس. أو في يوم 
الجمعة والملاقاة مع النجس كان في الزمان الثاني وهو يوم الجمعة. 

وأخرى: يلاحظ تقدّم الحادث وتأخْره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم 
بحدوئه أيضاً. كما إذا علم بموت متوارثين على التعاقب ولم يعلم المتقدّم منهما من 
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حيث الموت عن المتأخّر. فهاهنا مقامان من الكلام؛ وامًا المقام الثاني فسيأتي 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند قول المصنّف يي وان لوحظ بالاضافة إلى حادث 
اوه 

وامًا المقام الأوّل: فخلاصة الكلام فيه أنه لا إشكال في استصحاب عدم 
تحقّق الحادث في الزمان الأوّل, وكذا لا إشكال في ترتيب آثار عدم الحادث فيه 
عد الآئار قد سبق مكرّراً: ولا آنار تأخّره عن الزمان الأوّل. ولا آثار حدوثه 

في الزمان الثاني أي لاتترئّب آثار تأخّر الحادث عنه ولاتترئّب آثار حدوثه في 

الزمان لاني 

إذا ترئّب الآثار بالنسبة إلى عنوان التأخَّر وعنوان الحدوث يكون أصلاً مثبعاً 
الا د الحدوث يوم الخميس ترتيب آثار حدوثه يوم 
الجمعة, كما لايجوز باستصحابه فيه ترتيب آثار تأخَّره لو كان لتأخّره عسن يوم 
الخميس أثار شرعية 

والسر في ذلك: ان الحدوث عبارة عن أو الوجود في هوم الجممة فهو ملام 
عقلاً لعدم الوجود في يوم الخميس فلايثبت بالأأصل ترد ب آثار الحدوث في الزمن 
الثاني, لأَنْهِ مثبت مثلاً إذا استصحبئا عدم حدوث موت زيد يوم الخميس فلايترئب 
أثر تأخّره عن يوم الخميس من انتقال أمواله إلى ورّائه مثلاً. وكذا لايترتّب اند 
حدوث الموت في الزمان الثاني وهو يوم الجمعة, إذ تأخّر الموت عن يوم الخميس 
لازم عقلي لعدم حدوئه فيه لأنّ الموت قد تحقّق قطماً. وكذا حدوث الموت يوم 
الجمعة لازم عقلي لعدم حدوث الموت يوم الخميس. 

قوله: إلا بدعوى خفاء الواسطة. أو عدم التفكيك بين عدم تحققه... 

أي إذا كان الأثر متربّباً على واسطة خفية بنحو يكون خفاوها موجباً لأن 
يكون الأثر في نظر العرف أثراً للمستصحب. فلايبعد دلالة دليل الاستصحاب على 
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وجوب ترتيب الأثر المذكور حينئل, إذ يعد أثر الواسطة أشراً لالمستصحب بنظر 
العرف. ولام في طي بحث التنبيه السابع. أو بدعوى عدم إمكان التفكيك 
عرفاً ببن عدم تحقّق الحكم, أو الموضوع. أي بين عدم تحقّق كل واحد من الحكم 
أوالموسرح إلى زمان كيوم الخميس وبين تأخَر كل واحد منهما عن الزمان المذكور 
عرفاً. أي وصلت الواسطة في الوضوح حدّاً لايمكن الدفكيك عرفاً بين التعّد 
بالواسطة وبين التعبّد بالمستصحب وعليه إذا دل الدليل على التعبّد بالمستصحب دل 
على التعبّد بها بالالتزام فيترئّب أثرها حينئذٍ وذلك كالمتضايفات كالأبوة والبنوة 
مثلاً فإن التعيّد بأبوّة زيد لعمرو ملازم عرفا للتعبّد ببنوة عمرو لزبد. وقد سبق هذا 
أيضاً هنا كما لاتفكيك بيئهما واتعاً وكذا ما نحن فيه فإنّ عدم إمكان التفكيك بين 
عدم تحقّق موت زيد يوم الخميس وبين تأخُر الموت عن اليوم المذكور ثابت عرفاً 
كما لاتفكيك بينهما واقعاًء وكذا لايترئّب آثار حدوث الموت في الزمان الثاني. وهو 
يوم الجمعة عليه وهو انتقال أموال زبد الذي مات إلى ورّائه ووجوب حفظ عدّة 
الوفاة على زوجته فان الحدوث في الزمان الثاني وهو يوم الجمعة نوع وجود 
خاص, وهو عبارة عن أَوَل الوجود. فهو ملازم عرفا بل عقلاً لعدم وجود الموت 
يوم الخميس فاستصحاب عدم وجود الموت يوم الخميس لايثبت وجود الموت 
وحدوثه بمعلى أُوّل الوجود كي يترئّب على الحدوث يوم الجمعة آثاره إلا على 
القول بالأصل المثبت. 

فالنتيجة أنه ليس الأصل المثبت الذي هو عبارة عن لازم عقلي 
المستصحب أو لازم عادي المستصحب يحجّة إلا في الموردين: 

أحدهما: أن تكون الواسطة خفية. 

وثانيهما: أن تكون جلية واضحةٌ وتفصيلهما قد سبق مفصّلاً. 

انوله: نعم لابأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على أنه عبارة... 
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فاستدرك المصنّفييي عدم ترئّب آثار حدوثه في الزمان الثاني. أي يترنّب 
آثار حدوث الحادث يوم الجمعة بواسطة استصحاب عدم حدوث الموث يوم 
الخميس, هذا بناءً على كون الحدوت من الموضوع المركب لا المقيّد من الوجود 
في الزمان اللاحق وعدمه في الزمان السابق. وحينئظٍ يكون الأثر ثابتأ لمجموع 
الجزءين الثابت أحدهما بالأصل وهو عبارة عن عدم وجود الموت يوم الخميس؛ 
والآخر بالوجدان, وهو عبارة عن وجود الموت وتحققه يوم الجمعة فليس هذا 
الأصل بهذا الأساس مثبتاً. 

فهذا يكون نظير ترتب الحرمة والضمان على الغصب الذي هو مركب مسن 
الاستيلاء على مال الغير بغير اذنه؛ ومن عدم إذن المالك فترنّب هذين الأثرين على 
الغصب الذي أحرز أحد جزءيه أعني منه الاستيلاء على مال الغير بالوجدان والجزء 
الآخر أحرز لنا بالاستصحاب, أي باستصحاب عدم اذن المالك, إذ قبل الاستيلاء 
والغصب لم يأذن المالك في التصوّف قطعاً وبعد الغصب نشك في الاذن وعدمه. 
فالأصل عدم الاذن فباستصحاب عدم الاذن ,يترئّب الحرمة والضمان أيضاً, هذا تمام 
الكلام في المقام الأوّل. 


المقام الثانى: من الشك فى التقدّم والتآخّر 


قوله: وان لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا... 

هذا لبيان المقام الثاني من الشك في التقدّم والتأخّرء وهو ما إذا لوحظ تقدّم 
الحادث وتأشْره بالنسبة إلى حادث آخر قد علم بحدوئه أيضاً. كما إذا علم يموت 
متوارئين على التعاقب ولم يعلم المتقدّم منهما عن المتأخْر. وهاهنا مقامان من 
الكلام: 
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المقام الأوّل؛ ما إذا كان كل واحد من الحادثين مجهول التاريخ. 

المقام الثاني: ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ, والآخر مجهول التاريخ اما 
لو علم تاريخهما معاً فلايمقل الشك حينئذ في التقدّم والتآخّر. 

اما المقام الثاني. فسيأتي الكلام فيه. واما المقام الأول فخلاصة الكلام فيه ان 
الأثر الشرعي في مجهولي التاريخ. تارة يكون لتقدّم أحدهماء أو لتأخّر أحدههما 
لتقارن أحدهما بنحو مفاد كان التامة, أي كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو 
خاص من التقدّم, أو التقارن. أو التأخر. 

وأخرى: يكون الأثر الشرعي للحادث المتّصف بالتقدّم, أو التآخر. أو التقارن 
بنحو مفاد كان الناقصة. 

وثالثة: يكون الأثر الشرعي للعدم النعتي. أي يكون للحادث المتصف بالعدم 
في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة 

ورابعة: يكون الأثر الشرعي للعدم المحمولي, أي يكون الأثر لعدم أحدهما 
فى زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامّة. فها هنا صور أربع . 

والتفصيل على سبيل الايجاز: أن كل حادث أضيف إلى حادث آخر. اما 
أن يكون الحادث متقدّماً على حادث آخر, أو متأخْراً عنه. أو مقارناً له وحينئذ إمّا 
أن يكون كل واحد من العناوبن المذكورة من التقدّم والتأخّر والتقارن موضوعاً لأثر 
شرعي يصح بلحاظه التعبّد بالاستصحاب, واما أن يكون بعض العناوين موضوعاً 
للأئر الشرعي دون بعض الآخر. وكذا الحال في الحادث الآخر بالاضافة إلى هذا 
الحادث فإنّْه يكون له هذه الأقسام بعينها فصار الأقسام المتصوّرة ثمانية الحاصلة 
من ضرب الأربعة في الأربعة. 

وشرع المصنّف تاي في بيان أحكامها ولوازمها بقوله: فتارة كان الأثر الشرعي 
ومحصّله: أن العنوان الذي يكون موضوعاً للآئر الشرعي. تارة: يكون ملحوظاً ينحو 
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مغاد كان النامّة كأن يقال: ان الموت المتقدّم للأب على موت الابن كذا. وأخرىي: 
يكون العنوان ملحوظاً بنحو مفاد كان الناقصة كأن يقال: إذا كان موت الأب متقدّماً 
على موت الابن فكذا. 

وحكم هذه الأقسام: أنه إذا كان الأثر الشرعي ثابتاً لبعض العناوين المذكورة 
لأحد الحادثين بعينه دون تمامها ودون عناوين الحادث الآخر؛ وكان العنوان 
ملحوظاً بنحو مفاد كان التامّة ولكن قد شك فى تحقّق ذلك العنوان الذي يكون ذا 
أثر شرعي جرى أصالة عدم ذلك العنوان مثلاً إذا قيل موت الأب المتقدم على موت 
ولده مورث للولد؛ وإذا شك في تقدّم موت الأب على موت الولد وعدم تقدّمه عليه 
فإنّه يرجع حينئذٍ إلى أصالة عدم الموت المتقدّم. أي الأصل عدم تقدّم موت الأب 
على موت الولد فينتفي أثر الموت المتقدّم تعداً. 

فإن قيل: موت الأب معلوم الوجود ومحقّق الثبوت فكيف يجري أصالة عدم 
تقدّم موت الأب على موت الولد. 

قلنا: انّ المعلوم الوجود ومحقّق الثبوت هو الموت في الجملة. واما الموت 
المتقدّم فغير معلوم لناء وحيث ان الموت حادث زماناً. أي هو مسبوق بالعدم لم 
يكن مانع من اجراء أصالة عدم تقدّم موت الأب على موت الولد. 

هذا. حكم العتوان الذي لوحظ بنحو مفاد كان التامّة. والمراد من العنوان هو 
نوك الأبه 

وأَمّا حكم العنوان الذي قد لوحظ بنحو مفاد كان الناقصة كما لو قيل: إن كان 
موت الأب متقدّماً على موت الابن فقد ورثه الابن فقد يشكل جريان الاستصحاب 
في هذه الصورة. ولو كان الأثر مفروضاً في طرف واحد دون الآخر من أجل عدم 
اليقين السابق فيها. إذ موت الأب قد وقع في الخارج يقيناً. اما عدم تقدّمه على موت 
الولد قبل موت الولد فليس بمتيقن لناء إذ يحتمل أن يكون موت الأب قبل موت 
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الولد وأن يكون بعده. 

هذا إذا كان الأثر الشرعي لوجود أحدهماء أي لوجود موت الوالد متقدٌ 
على موت الولد (وهو غبارة عن ارثه منه, أو متأخّراً عن موت الولد فيرثه والده 
ولايكون الأثر الشرعي للوجود الخاص من التقدّم, أو التقارن. أو التأخّر للحادث 
الآخر وهو موت الولد. لكون الولد كافراً فتقدّم موته على موت والده بلا أثر 
شرعي. 

ولايكون الأثر الشرعي للحادث المذكور أولاً بنحو آخر من أنحاء وجوده 
الثلائة وذلك كموته في الليل؛ أو اليوم, أو يوم الأحد. أو يوم الخميس فلا أثر شرعي 
لهذه الأنحاء من الوجود. وإذا تمّ الشرط وهو وجود الحادث على نحو من أنحاء 
وجوده من التقدّم, أو التأخّر. أو التقارن فاستصحاب عدم تقدّم موت الوالد على 
موت الولد قد صار بلامعارض فيجري. إذ لايجري الاستصحاب المذكور في 
جانب موت الولد الكافر لعدم ترتّب الأثر الشرعي على هذا الاستصحاب لكونه 
كافرا وهو لابرث من أبية المسلم. 

وهذا واضح لمن أمعن النظر. بعدما علم من عدم جريان الأصل في الحادث 
الآخر حتّى يعارض ذلك الأصل الاستصحاب الذي يجري في الحادث الذي يترتّب 
عليه الأثر فاستصحاب بقاء عدم تقدّم موت الأب على موت الابن بلامعارض فهذا 
الاستصحاب يجري في جانب موت الأب لترتّب الأثر الشرعي عليه وهو ارئه من 
ابنه سواء كان الأب مسلماً أم كافراً. ولايجري في جانب موت الولد لعدم تر 
الأثر الشرعي عليه لكونه كافراً والولد الكافر لايرث عن أبيه مطلقاً. أي سواء كان 
الوالد مسلماً, أم كافراً. أمَا إذا كان الأثر الشرعي لوجود كل من الحادثين بنحو 
خاص من التقدّم, أو التأخّر. أو التقارن كما إذا كان الوالد والولد مسلمين معاً 
فلايجري استصحاب عدم التقدّم في واحد منهما لأجل المعارضة باستصحاب عدم 
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التقدّم في الحادث الآخر لتحقّق أركان الاستصحاب في كل من الحادثين؛ إذ لنا 
يقين يعدم تقدّم موت الوالد على موت الولد حال حياتهما. 

وكذا لنا يقين بعدم تقدّم موت الولد على موت الوالد حين حياتهما معأ وبعد 
موتهما حصل لنا الشك في تقدّم أحدهما على الآخر وتأخْره عنه فنستصحب عدم 
تقدّم موت الوالد على موت الولد وكذا نجري الاستصحاب المذكور بالإضافة إلى 
موت الولد فهما يتعارضان ثم .يتساقطان وكذا الكلام إذا كان الأثر لكل أنحاء وجود 
كل من الحادثين من التقدّم, أو التقارن. أو التأَخّر حرفاً بحرف. 

وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة. وهي عبارة عن تردّب الأثر على كل من 
الحادئين بجميع أنحاء وجوده من التقدّم والتقارن والتأخر. 

ثم إِنّ الحادئين المعلوم حدوئهما والمشكوك تقدّم أحدهما على الآخر تارة 
يكون تاربخ حدوث كليهما مجهولاً. 

واخرق: يكون تاريخ أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً. فيقع البحث في 
مقامين: 

اما المقام الأوّل فأقسامه أربعة لأنّ الأثر الشرعي أمّا يتردّب على الوجود 
المحمولي, أو الوجود النعتي, أو العدم المحمولي. أو العدم النعتي فيقال ان الوجود 
المحمولي هو نفس الوجود المحمول الأولي على الماهية وهو مفادكان التامّة وهل 
البسيطة. 

فمعنى كان زيد يكون أنه وجد ويقابله العدم المحمولي وهو مفاد ليس التامّة 
وهو عبارة عن حمل المعدوم على الماهية نحو زيد معدوم في الخارج. والوجود 
النعتى عبارة عن مفاد كان الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر وهو مسن الأفعال 
النواسخ نحو كان زيد قائماً لأنّ القيام المحمول على زيد في هذا المثال أمر زائد 
على وجود زيد. إذ ثبوت القيام لزيد فرع ثبوت زيد في الخارج؛ ويقابله العدم 
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النعتي وهو عبارة عن مفاد ليس الناقصة نحو زبد ليس بقائم إذ مدلوله سلب ربط 
اتصاف زيد بوصف القيام. 

إذا علم هذا فلابدٌ من الشروع ببيان أحكام هذه الأقسام الأربعة وأمثلتها. 
ويقال: إذا تردّب الأثر الشرعي على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدّم؛ أو 
التآخر, أو التقارن. 

اما الأوّل فكتقدم العيب على عقد البيع, إذ تقدّمه عليه يوجب الخيار للبائع, 
أو المشتري فلا أثر شرعاً لحدوث العيب في المبيع بعد عمقد البيع. واما الثاني 
فكملاقاة الثوب المتنجس للماء فإنّ طهارته مترتّب على تأخّرها عن كون الماء كرا 
فطهارته الذى يكون أثر الملاقاة متردّب على تأخّرها عن كرية الماء. 

وامًا الثالث فكتقارن عقدي الاختين زماناً لرجل واحد. إذ بطلانهما مترمّ 
على تقارنهما زماناً إذ مع اختلافهما زماناً يحكم بصحّة المتقدّم منهما ويفساد 
المتأخَّر منهما وكذا عقدي المرأة وبنتها لرجل واحد. وكذا محاذاة الرجل والمرأة في 
الصلاة بشرط اتحاد الشروع من حيث الزمان, وإلا يحكم بصحة المتقدّم فقط. هذا 
لبيان الصورة الأولى من موت المتوارثين» وكذا حكم عروض حكمين على 
موضوع واحد ولم يعلم السابق من اللاحق كي يكون العمل على طبق اللاحسق 
الناسخ لاعلى طبق السابق المنسوخ حرفاً بحر فجريان استصحاب عدم نقدّم 
موت الوالد وعدم تقارنه مع موت الولد وعدم تأشَّره عنه إذا كان الأثر المهم 
الشرعي مترّباً على وجود الخاص أحد الحادثين على نحو مفاد كان التامّة وهل 
البسيطة, أي ما وجد الموت المتقدّم وما وجد الموت المتقارن وما وججد الموت 
المتأخّر هذا كله بالاضافة إلى موت الأب لابالاضافة إلى موت الابن لعدم جريان 
هذه الاستصحابات الثلائة بالإضافة إلى موته لعدم ترثّب الأثر الشرعي عليها. 

والحال أنه لابدٌ أن يكون المستصحب حكماً شرعياً. أو موضوعاً ذا حكم 
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شرعي, والموت ليس بحكم شرعي ولاموضوعاً ذا حكم شرعي لكونه كافراً على 
الفرضء وهو لايرث أباه أصلاً. فاستصحاب العدم فى جائب موت الوالد 
بلامعارض. بخلاف ما إذا كان الأثر الشرعي لوجود كل من الحادثين بنحو خاص 
من التقدّم؛ أو التأخّرء أو التقارن فلايجري حينئذ استصحاب عدم تقدّم موت الأب 
على موت الابن ولا استصحاب عدم تأخّْر موت الأب عن موت الابن ولا 
استصحاب عدم تقارن موت الأب مع موت الابن لأجل معارضة هذه 
الاستصحابات مع الاستصحابات في جانب موت الابن كما سبق تحقيق هذا قبلاً 
ليترئّب الأثر الشرعي على الاستصحابات المذكورة الجارية في الحادثين وهما 
موت الوالد. وموت الولد لكونهما مسلمين على الفرض 


حكم الصورة الثانية 


قوله: وامًا إن كان متردّباً على ما إذا كان متصفاً بالتقدّم... 

لما فرغ المصنّف وي عن بيان حكم الصورة الأولى من الصور الأربع شرع في 
بيان حكم الصورة الثانية منها. وقال: أنّه لايجري استصحاب عدم التقدّم وعدم 
التقارن وعدم التأخّر بالاضافة إلى موت الوالد إذا كان الأثر مترّباً على اتصاف 
الحادثين بالتقدّم. أو التأخّر أو التقارن لاختلال أحد ركني الاستصحاب. وهو اليقين 
السابق, إذ ضاف موت الأب بكوله متقدما على موت الابن بأن يقال البوث 
المتقدّم للأب غير متيقّن سابقاً كي يستصحب عند الشك في بقائه وارتفاعه فعدم 
أليقين السابق في هذه الصورة بلا ارتياب من أحد. هذا حكم الصورة الثانية. 

قوله: وأخرى كان الأثر الشرعي مترتّباً لعدم أحدهما في زمان الآخر... 

إذا كان الحادثان مجهولى التاريخ فهما يتصوّران على نحوين: 
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أحدهما: أن يكون الأثر متريّياً على وجود أحدهما بنحو خاص. وتفصيل 
هذا قد سبق. 

وثانيهما: أن يكون الأثر الشرعي متي على عدم أحد الحادثين في زمان 
وجود الحادث الاخر وفي هذا الفرض يتصوّر على نحوين: 

أحدهما: أن يكون الأثر المهم 5 على عدم اعد الحادثين في زمان وجود 
الحادث الآخر. 

ثانيهما: أن يكون الأثر المهم مترتياً على وجود أحد الحادئين في زمان 
اتصاف الحادث الآخر بالعدم. 

ما حكم صورة الأولى: فيقال إِنّه لامورد للاستصحاب فيها, إذ من شروط 
جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين. 

امَا في هذه الصورة فليس هذا الاتصال بمحرز لناء إذ نسلم كوننا ستيقنين 
بعدم حدوث الحادث الذي له أثر شرعي قبل زمان اليقين بحدوث الحادث الآخر, 
ولكن لم يحرز لنا اتصال زمان الخك في بقاء العدم بزمان اليقين بالعدم. إذ نحتمل 
بواسطة حدوث الحادثين انفصال زمان الشك عن زمان اليقين وعلى هذا الاحتمال 
لامحل لاستصحاب بقاء عدم أحد الحادثين في زمان وجود الحادث الآخر كي 
يتردّب الأثر الشرعي المهم على عدم أحدهما. 

قوله: لعدم احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان... 

توضيح المراد: أنه إذا علم بموت الوالد وولده غير مقترنين. غاية الأمر أن 
المتقدّم, أو المتأخّر غير معلوم لنا وشككنا في المتقدّم منهما والمتأخّر فهناك آنات 
ثلاثة. وليفرض الآن الأوّل يوم الخميس. وهو الزمان الذي يعلم بحياتهما فيه. والآن 
الثاني .يوم الجمعة, وهو الزمان الذي يعلم بحدوت موت أحدهما فيه إجمالاً امنا 
الوالد وامًا الولد. والآن الثالث يوم السبت, وهو الزمان الذي يعلم بموت الآخر فيه 
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إجمالاً. اما الوألد وام الولد أيضاً وهذا الزمان يعلم بتحقّق موتهما فبه. وهذه الأزمئة 
الثلانة تفصيلية ولكن هناك زمانان إجماليان: 

أحدهما: زمان موت الوالد يحتمل انطباقه على كل من الجمعة والسبت على 
البدل. 

وثانيهمازمان موت الولديحتمل انطباقه على كل من اليومين على البدل أيضاً. 

وعلى طبيعة الحال يكون هذان الزمانان الاجماليان متبايئين خارجاً ولهذا 
لايحمل أحدهما على الآخر فلايقال الجمعة سبت ولايقال السبت جمعة وتباينهما 
يكون بحيث إذا انطبق أحد الموتين على الجمعة مثلاً انطبق موت الآخمر على 
السبت وبالعكس. 

وحينئذ نقول: إذا استصحبنا عدم موت الوالد المعلوم يوم الخميسء إذ فرض 
حياته فيه إلى زمان موت الولد يحتمل أن يكون زمان موت الولد يوم السبت 
وبلزمه احتمال أن يكون موت الوالد يوم الجمعة فيكون زمان الشك. وهو زمان 
موت الولد المنطبق على يوم السبت منفصلاً عن زمان اليقين» وهو يوم الخميس 
بواسطة زمان اليقين يموت الوالد. وهو ,يوم الجمعة فيكون على هذا التقدير. مسن 
نقض البقين باليقين. إذ موتهما متيقن لنا لابالشك أصلاً ولايخفى أنه مع هذا 
الاحتمال يمتنع التمسّك يعموم دليل الاستصحاب كي يشمل هذا المورد لأنّ 
التمسّك بالعموم فرع احراز انطباق عنوانه على المورد. وهو مشكوك. 

قوله: باتصال حدوثه به... 

الجار والمجرور متعلّقان بانفصال والباء للسببية, أي الانفصال المحتمل بين 
زمان اليقين وزمان الشك يكون بسبب اتصال زمان حدوث الحادث المعلوم, وهو 
موت الولد وهو الذي استصحب عدمه بزمان اليقين بعدمه. أي سحتمل أن يكون 
زمان موت الولد يوم الجمعة وزمان موت الوألد يوم السبت (فيفصل ,يوم الجمعة بين 
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زمان حدوث الحادث يوم السبت. وهو زمان الشك في موت الوالد. وبين زمان 
اليقين بحياة الوالد, وهو ,يوم الخميس. 

وبالجملة كان بعد ذاك الآن, أي بعد يوم الخميس الذى هو ثابت قبل زمان 
اليقين بحدوث أحد الحادثين, إذ لنا يقين إجمالي بحدوث موت الوالد. أو موت 
الولد في يوم الجمعة زمانان أحدهما زمان حدوث أحد الحادثين؛ امّا موت الوالد. 
وامًا موت الولد. وهو يوم الجمعة في المثال. والآخر زمان حدوث الحادث الآخر, 
وهو يوم السبت في المثال وثبوت زمان الحادث الآخر يكون ظرفاً للشك في انّ 
زمان الحادث الآخر في يوم السبت. أو زمان الحادث الآخر قبل يوم السبت, وهو 
يوم الجمعة في المثال. ولكن حيث شك في أن. أي الحادثين. وهما موت الوالد 
وموت الولد مقدّم وأتهما مؤخّر, أي ليس لنا علم بحدوث موت الوالد يوم الجمعة, 
وبحدوث موت الولد يوم السبت, أو بالعكس بل كنا شاكين في تقدم أنْهما وتأخّر 
أتهما فلم يحرز لنا احرازاً تامأ اتصال زمان الشك بزمان اليقين» وهو من شروط 
جريان الاستصحاب. 

ومع عدم احراز الاتصال لامجال للاستصحاب حيث لم يحرز مع عدم احراز 
الاتصال المذكوركون رفع اليدعن اليقينيعدمحدوث الحادث يوم الخميس في المثال. 

بهذا الشك في حدوث الحادث يوم الجمعة. أو يوم السبت نقض اليقين 
بالشك. وهو موضوع دليل الاستصحاب لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين السابق 
من نقض اليقين بعد ثبوت الحادث ,يوم الخميس باليقين بثيوت الحادثء وهذا 
أجنبي عن موضوع الاستصحاب. كما لايخفى. 

هذا تفصيل حكم الصورة الأولى وهي أن يكون الأثر المهم مترئباً على عدم 
أحد الحادثين في زمان وجود الآخر كالتوارث الذي يترتّب على عدم موت الوالد 
في زمان موت الولد, أو كعدم تنجس الملاقى بالكسر مع حدوث عنوان الكرية فى 
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الماء القليل. 

وامّا تفصيل حكم الصورة الثانية فيقال: انه لايجري الاستصحاب كي يثبت 
بواسطته وجود أحد الحادثين, وهو موت الولد مثلاً في زمان اتصاف الحدوث 
الآخر بالعدم. وهو عبارة عن اتصاف حياة الوالد بالعدم, إذ اجراء هذا الاستصحاب 
يتوقّف على يقين سابق. أي اليقين بكونه منّصفاً بالعدم في وقتء أي كان لنا اليقين 
بعدم موت الوالد في وقت موت الولد ثم يشك في بقائه على ما كان من الاتصاف 
المذكور. ولكن هو لايتعيّن, إذ الوجود من الأزل غير معلوم الاتصاف بالعدم لأنّه إن 
كان وجد متأَخْراً عن زمان حدوث الآخر كان متّصفاً بالعدم المذكور وإن كان 
متقدّماً عليه. أو مقارناً له فهو غير متصف بالعدم. وحيث لم يعلم أنه متأخّر أولا فقد 
شك في اتصافه بالعدم في جميع الأزمنة. 

وعلى هذا الأساس يختل أحد ركني الاستصحاب, وهو اليقين السابق مثلاً 
كان الوالد والولد حيين يوم الخميس يقيناً كما كانا ميتين يوم السبت قطعاً ولكن 
لانعلم أن موت الوالد كان متأخّراً عن موت ولده بحيث مات الولد في الساعة 
السابعة من يوم الجمعة ومات والده في الساعة العاشرة منه. أو كان متقدّماً عليه أو 
كان مقارناً معه, وهذا ليس يمعلوم لنا. 

وعلى هذاء فكيف لنا اليقين بحياة الوالد فى زمآن موت الولد كي نستصحب 
عدم موتتالوالد حين موتالولد إذا حصل الشك في بقاء حياته زمان موت الولد 
وزواله. 

فالنتيجة: أنه لايجري الاستصحاب في الصورتين: أي استصحاب بقاء حياة 
الوالد زمان موت الولد لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين إذا كان الأثشر المهم 
مترئّباً على عدم موت الوالد في زمان موت الولد لانفصال يوم الجمعة بين زان 
أليقين بحياة الوالد وهو يوم الخميس في المثال وزمان الشك في تقدّمه عليهتقارنه 
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معه, أو تأخَّره عنه. أي تقدّم موت الوالد على موت الولد أو تقارن موت الوالد مع 
موت الولد من حيث الزمان. أو تأخَّر موت الوالد عن موت الولد زماناً ولعدم اليقين 
سابقاً بحياة الوالد في زمان موت الولد لاحمتمال أن يكون موته متقدماً على 
موتهمقا رنأمعه فليس حين الشك اللاحق اليقين السابق فيختل أحد ركني الاستصحاب. 

انوله: لايقال لاشبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن... 

اعترض المعترض على مدعى انفصال زمان الشك عن زمان اليقين بالعدم 
بسبب زمان اليقين بحدوث مستصحب العدم. أي انفصل زمان الشك في تقدّم أحد 
الحادثين على الآخر. أو تقارنه معه. أو تأخّره عن الآخر. وهو يوم السبت عن يوم 
الخميس. وهو زمان اليقين بعدم حدوث موت الوالد فيه. بواسطة زصان اليقين 
بحدوث موت الوالد. أو موت الولد فيه. وهو يوم الجمعة بأن زمان الشك منطبق 
على مجموع الزمانين» وهما يوم الجمعة ويوم السبت. ومجموعهما متصل بزمان 
البقين بالعدم, إذ أجزاء الزمان عبارة عن الآنات المتصلة فمجموع آنات يوم السبت 
وبوم الجمعة متصل ب أنات يوم الخميس. وعلى هذا الأساس فقد أحرز اتصال 
زمان الشك بزمان اليقين مجموع الزمانين بتمامه وزمان الشك في حدوث الحادث 
وهو موت الوالد لاحتمال تأخّر هذا الحادث عن الحادث الآخر وهو موت الولد. 
مثلاً إذا كان الشخص على يقين من عدم حدوث واحد من الحادثين في ساعة 
معيّنة من يوم السبت وصار على يقين من حدوث أحد الحادثين بلاتعيين شي 
ساعة أخرى منه بعد الساعة الأولى. وعلى بقين فى حدوث الحادث الآخر فى 
ساعة ثالثة, ١‏ ْ 

كان زمان الشك في حدوث كل من الحادثين تمام الساعتين الثانية والثالثة 
لاخصوص أحدهما. أي الساعة الثالثة فقط كي يقال بانفصال زمان الشك عن زمان 
اليقين بواسطة الساعة الثائية. 


ل131[/.0١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


9 00 105 0 لمعأمعوع)م 


كا الوالد والولد حيين في الساعة السابعة من يوم الجمعة مثلاً. ولكن 
مات أحدهما بلاتعيين في الساعة التاسعة منه. ولكن مات الآخر بلاتعيين أيضاً في 
الساعة الحادية عشرة منه كان مجموع الساعة التاسعة والحادية عشر من يوم 
الجمعة زمان الشك في حدوث موت الوالد, أو الولد فيه لاحتمال تقدّم موت الوالد 
على موت الولد كما لايخفى. وكذا بناء على فرض ثلاثة أيام. 

مثلاً: كانا يوم الخميس حبين يقيئاً. ولكن مات أحدهما بلاتعيين في يوم 
الجمعة ومات الآخر في يوم السبت بلاتعيين أيضاً كان زمان الشك مجموع اليومين 
لاخصوص أحدهماء وهو يوم السبت لاحتمال تقدّم موت الوالد على موت الولد 
وتأخّره عنه لأن فرض الكلام في الحادثين حال كونهما مجهولي التاريخ 
كمالايخفى. 

قوله: فائّه يقال ذعم ولكئه إذا كان بلحاظ إضافته إلى... 

أجاب المصنّف :اي عنه: بأنّ الأثر الشرعي, نارة: يكون مترئّباً على عدم أحد 
الحادئين في الزمان التفصيلي مثل ,يوم الجمعة. أو مثل ,هوم السبت. 

وأخرى: يكون مترئّباً على عدمه في الزمان الاجمالي مثل ما نحن فيه أعني 
العدم في زمان حدوث الآخر. فإن كان مترتّباً على النحو الأوّل أمكن استصحابه في 
مجموع الزمانين وترتيب أثره عليه. 

اما إذا كان مترتباً على النحو الثاني فلايتم لأنّ زمان حدوث أحدهما الذي 
هو زمان الشك لاينطبق إلا على أحدهما على البدل ويمئع انطباقه عليهما معاً. 

وعلى هذا الأساس. فلايكون زمان الشك إلا أحدهما ومع احتمال انطباقه 
على الثاني دون الأول يكون مما لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين 
وبرجع الإشكال. 

وبتقرير أوضح: هو أن هذا الإشكال وارد إذا لوحظ موت زيد بالنسبة إلى 
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أجزاء الزمان فيستصحب عدم موت زيد من زمان اليقين بعدم موته وهو عبارة عن 
يوم الخميس إلى الجمعة ويكون موته مشكوكاً يوم السبت لاحتمال حدوثه يوم 
الجمعة. 

فخلاصة الكلام: إذا كان زمان أحد الحادثين. وهو موت الابن وهو زمان 
الشك أحد الزمانين على البدل اما يوم الجمعة وامّا يوم السبت في فرض المسثال. 
وليس زمانه زمانين معاً قطعاً لأنّه إذا مات يوم الجمعة فلم .يمت يوم السبت قطماً 
وإذا مات يوم السبت فلم يمت يوم الجمعة يقيناً إذ ليس له موتان بل له موت واحد 
فيتردّد موته بين التقدّم على موت الأب وبين التأخْر عن موته ومع هذا التردّد 
والاحتمال كيف يدعى اتصال زمان الشك بزمان اليقين ومتى لم يحرز الاتصال 
فلم يجر الاستصحاب, أي استصحاب عدم الموت إلى حين موت الأب فيرجع 
الإشكال حينئذ. 

والمفروض أنّ حدوث الحادث, وهو موت الابن بلحاظ إضافته إلى الحادث 
الآخرء وهو موت الأب, أى موت الولد يحتمل أن يكون متقدّماً على موت الوالد 
أو مقأ را معف 5 متأخّراً عنه ولاشبهة في أن زمان شك حدوث الحادث بلحاظ 
إضافته إلى الحادث الآخر لابالاضافة إلى أجزاء الزمان انما هو خصوص ساعة 
حدوث الآخر وثبونه لا الساعتين. أي لامجموع الزمانين النّذين تحقّق فيهما 
الحادثان. وهما موت الوالد وموت الولد. وذلك لأنّ الشك بلحاظ الحادث الآخر 
من حيث التقدّم والتقارن والتأخّر لايحدث إِلَّآ في الزمان الثاني. وهو يوم 
الجمعةيوم السبت في المثال لايوم الخميس فإذا كان زمان الشك خصوص يوم 
الجمعة. أو يوم السبت لامجموعهما من حيث التقدّم والتأخَّر فلايتصل زمان الشك 
وهو أحد اليومين بزمن اليقين وهو يوم الخميس. 

وعليه فان كان زمان حدوث الحادت يوم الجمعة كان زمان شكّه. وهو يوم 
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السبت منفصلاً عن زمان يقينه. وهو .يوم الخميس وإن كان زمان حدوث الحادث 
يوم السبت كان زمان شكه. وهو يوم الجمعة متّصلاً بزمآن يقينه. وهو يوم الخميس. 
وحيث أن هذا الاتصال لايحرز فلايجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ 
لفقدان شرطه. ومن الواضح انه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط قهراً. 


اتصال زمانيّ الشك واليقين 


أنوله: فانقدح أنّه لامورد مهاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنّه 
مو رلث... 

أي فقد ظهر لك بما تقدّم أنه لامورد للاستصحاب في الصورة الرابعة. وهي 
عبارة عمًا إذا كان الأثر المهم مترّباً على العدم المحمولي. أي كان الأثر لعدم 
أحدهما في زمان حدوث الآخر. وذلك من جهة عدم احراز اتصال زمسان شك 
المستصحب بزمان يقينه, كما قد سيق تحقيق هذا مفصّلاً آنفاً وليس عدم جريانه 
فيها لأجل المعارضة بمثله في الحادث الآخر والتساقط بمقتضى القاعدة المشهورة 
بين المجتهدين العظام والأصوليين الكرام. وهي الشيئان إذا تعارضا تساقطا. كما قال 
بهذا الأساس الشيخ الأنصاريء/ في فوائده كي يختص عدم جريان الاستصحاب 
على هذا المبنى بما إذا كان الأثر مفروضاً في كلا الطرفين والحادثين لافي الطرف 
الواحد والحادث المنفرد. 

فتلخص مما ذكر أنه إذا كان سبب عدم جريان الاستصحاب في الصورة 
الرابعة من الصور الأربع هو المعارضة بالمثل كما قال به الشسيخ الأنصاري يي 
فلامانع حينئذٍ عن جريانه فيما إذا كان الأثر الشرعي مفروضاً فى طرف واحد, 
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كموث الولد, وامًا إذا كان السبب لعدم جريانه هو عدم احراز اتصال زمان الشك 
بزمان اليقمن فلايجري الاستصحاب أصلاً حتّى فيما إذا كان الأثر مفروضاً في 
الطرف الواحد لأجل اختلال أركانه. 


فيما إذا علم تاريخ أحد الحادثين دون الآخر 


قوله: وامًا لو علم بتاريخ أحدهما فلايخلو أيضاً اما يكون الأثر المهم... 

لما فرغ المصنّف :يي عن ببان أحكام مجهولي التاريخ شرع في بيان أحكام 
الحادثين إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ وقال يل فالصور 
المتصوّرة هنا أيضاً أربعة لأنّ الأثر الشرعي. تارة: يكون مترئّباً على وجود أحد 
الحادئين. أو على وجود كليهما بنحو الخاص من التقدّمء أو التأخّرء أو التقارن على 
نحو مغاد كان التامة. 

وأخرى: يكون الأثر مترتّباً على الحادث المتّصف بالتقدّم, أو التأخْرالتقارن 
بنحو مفاد كان الناقصة. 

وثالثة: يكون الأثر مترتّباً على الحادث المتصف بالعدم في زمان حصدوث 
الآخر بنحو لد المحمولي. وهو مفاد ليس الناقصة 

ورابعة: بترئّب الأثر المهم على عدم أحد الحادثين في زمان حدوث الآخر 
فهاهنا صور أربع 5 

أمَا الصورة الأولى: فقد حكم المصنّفتيٌ فيها بجريان استصحاب عدم التقدّم 
أو باستصحاب عدم التأخر. أو باستصحاب عدم التقارن في الطرف الآخر إذا كان 
الطرف الآخر ذا أثر شرعي ولولا المعارضة باستصحاب العدم المذكور في نفس 
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هذا الطرف. وقد سبق تحقيقه فى الصورة الأولى من سجهولي التساريخ. وسسيأتي 
تحقيقه في تعارض الاستصحابين؛ إن شاء الله تعالى. 

اما المعارضة باستصحاب العدم المذكور في نفس هذا الطرف فواضح فان 
الأثر المهم إذا كان لكل من تقدّم هذا وتأخّره وتقارنه فاستصحاب عدم كل يعارض 
باستصحاب عدم الآخر. 

وامًا المعارضة باستصحاب العدم المذكور في الطرف الآخر فواضح أيضاً. 
ولكن تاربخ حدوث الطرف الآخر معلوم لنا. اما تقدّمه على الطرفء أو تأخّره عنه 
أو تقارنه معه فغير معلوم لنا لفرض كون الطرف مجهول التاريخ بشرط أن يكون 
الأثر مفروضاً في الطرف الآخر أيضاً فيتعارض الأصلان حينئذ وحكمه هو 
التساقط مثلاً كما إذا علمنا بوقوع الملاقاة في يوم الأحد ولكن لانعلم أن الكرية هل 
تحقّقت يوم السبت حتى لاتؤثر الملاقاة في نجاسة الماء. أم تحقّقت يعد يوم الأحد 
حتّى يكون الماء متنجساً؟ 

قال المصنّف:ي فلا إشكال في استصحاب عدم وجود الخاص على نحو 
التقدّم. أو على نحو التأخّر. أو على نحو التقارن فيترّب على هذا الاستصحاب. أي 
على المستصحب أنتفاء أثره, إذ الوجود الخاص على أنحائه الثلاثئة مسبوق بالعدم. 
وفي حال الشك ببقائه وزواله يستصحب العدم السابق بشرط أن لايكون الوجود 
الخاص للآخر ذا أثر شرعي, وذلك كما كان الولد كافرأً كما تقدّم تحقيقه في 
مجهولي التاريخ 

فقوله:: فلا إشكال في استصحاب عدمه لولا المعارضة إشارة إلى حكم 
الصورة الأولى. 
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بيان حكم الصورة الثانية والثالثة 


قوله: وامًا يكون مترثّياً على ما إذا كان متّصفاً بكذا فلامورد 
للاستصحاب... 

وهي عبارة عمًا إذا كان الأثر مترمّباً على الحادث المتّصف بالتقدّم, أو بضديه 
هذه صورة الثانية وعمًا إذا كان الأثر المهم مترئياً على الحادث المتّصف بالعدم 
المحمولي في زمان حدوث الآخر. أي يكون اتصاف الآخر بالتقدّم, أو التقارن. أو 
التأخْر بنحو مفاد ليس التامّة هذه صورة الثالثة, فلايجري فيها الاستصحاب. أي 
استصحاب عدم التقدّم وعدم التأخّر وعدم التقارن لافي مجهول الناريخ ولافي 
معلومه. إذ اتصاف الحادث بوصف عدم التقدّم, أو عدم التأخّْرء أو عدم التقارن ليس 
بمتيقن والتقارن ينتزع من نفس الوجود الخارجي فهو اما واجد لمنشاً انتزاعها من 
الأول والأزل. أو ليس يواجد له كذلك لا أنّه ليبس بواجد له من الأزل لم يشك في 
اتصافه يها ليجري استصحاب عدم الاتصاف كما في موارد استصحاب العدم الأزلي 
مثل اصالة عدم القرشية مثلاً لم تكن مريم قرشية قبل خلقة أبو البشر وقبل خلقة 
مريم وبعد خلقة أبو البشر ومريم نشك في كونها قرشية وعدم كونها قرشية فنحكم 
باستمرار عدم القرشية بعد الخلقة بواسطة استصحاب عدم القرشية. 

وبعبارة أخرى فليس لنا يقين بعدم الاتصاف بوصف التقدّم. أو التأخّرء أو 
التقارن في الأزل. إذ نحتمل أن يكون الاتصاف ثابتاً في الأزل حمتى نحكم 
باستمراره في ظرف الشك بواسطة استصحاب العدم فليس اليقين سايقاً بالاتصاف 
بالعدم من الحادثين معلوم التاريخ ومجهول التاريخ.فقوله وامًا يكون مترئّباً على ما 
إذا كان متصفابكذا. إشارة إلى الصورتين الثانية والثالثة. 
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وحكم الصورة الثانية قد بيّدت, وإمًا حكم الصورة الثالثة وهي عبارة عمًا إذا 
كان الأثر المهم متربَّباً على العدم الذي يكون بنحو مفاد ليس التامّة فيقال أنْه يجري 
استصحاب العدم في مجهول التاريخ فقط. إذ يتصل زمان الشك يزمان اليقين فيه 
ولكن لايجري هذا الاستصحاب في معلوم التاريخ أصلاً. إذ لاوجود للشك اللاحق 
فيه في زهان من الأزمتة: 

والنفصيل أن الأثر ألمهم مترتّب على عدم أحد الحادثين بحيث يكون 
موضوع الأثر هو الحادث الذي يكون في ظرف حدوث الحادث الآخر مقيّداً بالعدم 
فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ إلى زمان حدوث الحادث الآخر في الخارج 
يجري ويترئّب عليه أثره. 

وامًا معلوم التاريخ فلايجري استصحاب العدم فيه لعدم وجود الشك 
فيهدعدمه مشخص وحدوئه مشخص أيضاً فلامورد لاستصحاب العدم فيه أصلاً. 

نعم إذا لوحظ وجود الحادث المعلوم التاريخ مع الحادث الآخر فليس اعتبار 
زمان حدوث المعلوم التاربخ من حيث التقدّم والتأخَّر والتقارن بمعلوم لنا تفصيلاً, 
وان نعلم إجمالاً بتقدّم أحدهماء أو تأخره. وقد سبق في يحث مجهولى التاريخ عدم 
صحّة جريان الاستصحاب إذا لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين؛ مثلاً علمنا 
بملاقاة اليد المتنجسة في ساعة السبع من يوم الأحد ولكن لانعلم تفصيلاً ان الكرية 
هل تحقّقت في يوم السبت حتى لاتؤثر الملاقاة في نجاسة الماء. أم تحقّقت بعد يوم 
الأحد كي يكون الماء متنجساً وعليه فقد علم أن الملاقاة لم تكن في يوم السبت 
وهى كانت في .يوم الأحد فلايكون الشك فيه مسن حيث تقدّمها على الكرية 
وتأخَّرها عنها فيجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة فيحكم بكونه 
متنجساً من باب ترتيب الأثر على ذى الأثر, هذا بيان حكم الصورة الثالثة. 
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بيان حكم الصورة الرابعة 


قوله: وانّما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر... 

الصورة الرابعة عبارة عمًا إذا كان الأثر المهم مترئّباً على عدم أحد الحادثين 
في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة. 

أي وانّما الشك في الحادث المعلوم التاريخ لايتصوّر إلا بإضافة زمانه إلى 
الحادث الآخر الذي جهل تاريخه حيث أنه لم يعلم ان الإسلام الحادث في يوم 
الجمعة هل تحقّق قبل قسمة التركة, أو تحقّق بمدها مثلاً مات زيد الموروث يوم 
الأربعاء وله ولدان أحدهما كافر حين موت الوالد ولكن أسلم الكافر يوم الجمعة. 
ولكن لايعلم أن الاسلام هل تحقّق قبل القسمة فيرث أباه, أو بعدها فلايرثه. 

وبالجملة؛ فلم يذكر المصئّف يوي الصورة الرابعة صريحاً بل انّما ذكرها بعنوان 
عام وهذا عبارة عن العدم المضاف إلى حادث آخر وهذا شامل للصورة الرابعة أيضاً 
كما بشمل للصورة الثالثة لأنّ كلمة العدم وقعت مضافاً إليه للفظ الاستصحاب عام 
شامل للعدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة وللعدم المحمولي وهو مفاد ليس التامة 
فالأولى ثابتة في الرابعة. والثانية في الثالثة فإذا لوحظ هذا العدم محمولياً بأن يكون 
عدمه بنحو خاص من التقدّم على الحادث الآخر, أو من تأخّره عنه. أو مقارنته معه 
موضوعاً للحكم الشرعي جرى الاستصحاب في الحادثين لكن يسقط بالتعارض 

وإن لوحظ هذا العدم نعتياً بأن يكون عدم أحد الحادثين متّصفاً بوصف التقدّم 
أو ضديه فلايجري فيهما الاستصحاب. أي استصحاب عدم التقدّم) واستصحاب 
عدم التأخّر. واستصحاب عدم التقارن. لعدم اليقين السابق بهذا الاتصاف. 
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قوله: وقد عرفت جريانه فيهما تارةٌ وعدم جريانه كذلك أُخرى... 

أشار المصئّفتآي بهذا الكلام إلى أحكام صور الحادئين الممعلوم تاريخ 
أحدهما دون الآخر. 

وهي عبارة عن جريان الاستصحاب في الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما 
فيما إذا كان الأثر مترئّباً على وجود كل من الحادثين محمولياً. والوجود المحمولي 
عبارة عن مفاد كان التامّة بنحو خاص من التقدّم. أو التأخْر. أو التقارن, 
فالاستصحاب. أي استصحاب عدم التقدّم. أو استصحاب عدم التأخّر. أو استصحاب 
عدم التقارن يجري فيهما لكنّه يسقط بالتعارض (وعن عدم عريانه فيهما فيما إذا 
كان الأثر متريّباً على وجودهما نمتياً. أو على عدمهما نعتهاً والوجود النعتي عبارة 
عن مفاد كان الناقصة. والعدم النعتي عبارة عن مفاد ليس الناقصة وقد سبق تحقيق 
هذا في بحث مجهولي التاريخ. فانّ عدم الجريان حينئذٍ انما يكون لأجل عدم 
اليقين السابق بهذا الاتصاف, وعليه فأوّل ركني الاستصحاب, وهو اليقين السابق 
فيهما مفقود. كما لايخفى. 

قوله: فانقدح أَنَّه لافرق بينهما كان الحادثان مجهولي التاريخ... 

فذلكة البحث عن الحادثين من أوّله إلى اخره أنه لافرق بين الحادثين سواء 
كانا مجهولي التاريخ, أم مختلفين يأن كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله إذا 
اعتبر في موضوع الاستصحاب خصوصية من عنوان التقدّم, أو عنوان التأشّره أو 
عئوان التقارن. 

وهذه الخصوصية ناشئة من إضافة أحد الحادثين إلى الحادث الآخر بحسب 
الزمان وشك في هذه الخصوصية: إذ عناوين الثلاثة المذكورة تتصوّر ذهناً وتتحقّق 
خارجاً بين الشيئين لافي الشيء الواحد كما لايخفى. 

والتفصيل. وهو أنه إذا كانت تلك الخصوصية الملحوظة في الموضوع بنحو 
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الاتصاف على نحو النعتية وبنحو مفاد كان الناقصة لايجري في هذه الخصوصية 
الاستصحاب وإن لم تكن بنحو الاتصاف على نحو النعتية جرى الاستصحاب. وبعد 
اللتيا والتي. 

ففرض المصئّف بير من هذه العبارة بيان اختلاف وجه عدم جريان 
الاستصحاب في الحادثين معاًء أو في أحدهما من مجهولي التاريخ ومجهول التاريخ 
ومعلومه .يكون أحد أمور تلية: 

أوّلها: اختلال أوّل ركني الاستصحاب أعني منه اليقين السابق فيما إذا كان 
الأئر متربّيًاً على اتصاف الحادث بالعدم في زمان حدوث الحادث الآخر كما في 
الرابعة. 

وثانيها: اختلال شرط الاستصحاب وهو عبارة عن احراز اتصال زمان الشك 

بزمان اليقين: أي هذا الاتصال لم يحرز لنا فيما إذا رئّب الأثر المهم على وجود أحد 
الحادثين محمولياً في زمان حدوث الآخر, كما في الصورة الثانية والثالثة. 

وثالئها: وجود المانع من جريانه وهو عبارة عن التعارض وهو فيما إذا 
لوحظ عدم أحد الحادثين محمولياً بأن يكون عدمه بنحو خاص من التقدّم؛ أو 
التأَخّر, أو التقارن موضوعاً للحكم الشرعي. إذ جرى الاستصحاب فيهما لتمامية 
أركانه فى كل واحد منهما. وهي عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق هذا أُوّلا 

وثانياً: يكون غرضه منهما تعريضاً بالشيخ الأنصاري,/يٌ لأنّه اقتصر في 
فوائده في الحادثين اللذين يكون تاريخ أحدهما مجهولاً والآخر معلوماً وقال 
بجريان الأصل والاستصحاب في مجهول التاربخ دون المعلوم تاريخاً مع أنّك قد 
عرفت سابقاً التفصيل بين تردّب الأثر المهم على وجود خاص من التقدّم ومن 
ضديه محمولياً. وبين ترتّب الأئر المهم على الوجود الخاص من التقدّم والقأخّر 
والتقارن نعتياً بجريان الاستصحاب. أي استصحاب عدم التقدّم واستصحاب عدم 
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التأخّر واستصحاب عدم التقارن في الأوّل دون الثاني سواء كان الحادئين مجهولي 
التاريخ, أم أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ. 


تعاقب الحالتين 


قوله: كما انقدح أنه لامورد للاستصحاب أيضا... 

هذا شروع في حكم تعاقب الحادثين المتضادّين كالطهارة والنجاسة مسن 
حيث جواز استصحابهما إلى ما بعد زمان حسدوثهما وقد وقع النزاع بين 
المحمّقِي نتم في جواز الاستصحاب في كل واحد منهما مع قطم النظر عن معارضته 
بالاستصحاب في الطرف الآخر وعدم جوازه. ولكن المشهور بينهم هو الأوّل. 
وذهب جمع إلى الثاني ومنهم المصنّف المحقّق الخراسانيء'/ لوجوه خمسة: 

الأؤل: ما أشار إليه المصتّف:إي في المتن من عدم احراز اتصال زمان الشك 
بزمان اليقين لاحتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين بواسطة زمان اليقين 
بحدوث الحالة الأخرى مثلاً إذا طهر الثوب في ساعة السبع من يوم الجمعة مثلاً 
وتنجّس في ساعة أخرى منه ولكن شك في المتقدّم والمتأخّر. وعليه إذا أريد 
استصحاب الطهارة, أي طهارة الثوب في الساعة الثالثة, لم يحرز لنا اتصال الساعة 
الثالئة التي هي زمان الشك في المتقدّم منهما والمتأخّر بزمان اليقين بالطهارة 
لاحتمال انفصاله عنه بزمان اليقين بالنجاسة بأن تكون الطهارة في الساعة الأولى. 
والنجاسة في الساعة الثانية, ومع هذا الاحتمال والشك لامجال للتمشئك بدليل 
الاستصحاب لعدم احرازكونه مننقض اليقين بالشك وقد سبق هذا المطلوب مكرراً. 

فالنتيجة ليس الشرط والمقتضى بموجودين. 

الثاني: ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ منصرف دليل الاستصحاب كون 
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الشك الذي لايجوز نقض اليقين به شكّاً في البقاء والارتفاع. ولكن ليس هنا كذلك 
إذ الشك في المثال المذكور فى بقاء الطهارة في الساعة الثالثة وارتفاعها في الساعة 
الثانية. لأنّ الطهارة إن كانت واقعة في الساعة الثانية قهي باقية في الثالثة. وإن كانت 
واقعة في الساعة الأولى فهي مرتفعة في الثانية لافي الثالثة فالساعة الثالئة ليست 
زمان الشك في الارتفاع بل يعلم بعدم الارتفاع فيها, إذ الارتفاع للطهارة محتمل في 
الساعة الثائية لاغير. 

الذالث: ما ذكره بعض المذكور أيضاً من أنّ المنصرف من دليل الاستصحاب 
اتصال زمان الشك بزمان اليقين بحيث إذا انتقلنا من زمان الشك المتأخّر إلى ما قبله 
من الأزمنة على نحو القهقرى امثرنا على زمان اليقين بالمستصحب, ولكن ليس هنا 
كذلك لأنّ ما قبل الساعة الثالثة التى هي زمان الشك هو الساعة الثانية وهي ليست 
زمان اليقين بالطهارة. أو النجاسة في المثال المتقدّم. وما قبل الساعة الثانية وهو 
الساعة الأولى أيضاً ليست بزمان اليقين بالطهارة ولا اليقين بالنجاسة لاحتمال كل 
منهما وقوعه فيها وفيما بيعدهأ. وحيث أله ليس لنا زمان تفصيلي نتيقن فيه الطهارة 
أو النجاسة امتنع جريان الاستصحاب فيكل منهما لانصراف الدليل عنه كمالايخفى. 

انرابع: ما ذكره أيضاً بعض المتقدّمين من أن قوام الاستصحاب الشك في 
امتداد المستصحب. وليس هنا كذلك فان الحدث المجهول التاريخ في المقام إن كان 
سابقاً على الزوال فهو مرتفع وليس له امتداد وإن كان لاحقاً للزوال فهو باق وممتد 
فلاشك حينئذٍ في الامتداد بل انما الشك في التقدّم والتأخّر لاغير. 

الخامس: ما يختلج في الذهن من انّ البقاء تابع للحدوث من حيث التفصيل 
والاجمال والشك في البقاء تابع للعلم بالحدوث فإن كان الحدوث المعلوم بلحاظ 
الأزمنة التفصيلية, أي كان الحدوث معلوماً تفصيلاً فالبقاء لابد أن يكون كذلكيكون 
معلوماً تفصيلا. 
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وإن كان الحدوث بلحاظ الأزمنة الاجمالية؛ أي يكون معلوماً إجمالاً فالبقاء 
لابد أن يكون معلوماً إجمالاً. 

وعليه فلايصح اعتبار البقاء مع مخالفته للحدوث في الزمان بأن يكون 
الحدوث المعلوم بلحاظ الزمان التفصيلي, أي يكون معلوماً تفصيلاً؛ والبقاء بلحاظ 
الزمان الاجمالي, أي يكون معلوماً يالاجمال وكذا العكس., إذ البقاء منتزع من 
وجود الحادث في الزمان المتصل بزمان حدوئه. فإذا كان زمان حدوثه مرئّداً بين 
آنين فالزمان الثاني المتصل به لابدّ أن يكون أيضاً مردّداً بين آنين وإِلَّا لم يكن 
متصلاً به. وكذا الحكم إذا كان زمان لعدوت معلوماً تفصيلاً فانّ البقاء لابد أن 
يكون في الزمان المتصل به المعلوم تفصيلاً. وإذا كان الزمان الذي يقصد ابقاء 
الحادث فيه مردّداً ؛ بين آنين لم يكن متصلا به. 

وعليه فإذا تردّد زمان الحدوث بين زمانين كيوم السبت. أو كيوم الأحدء 
وكان الأثر الشرعي مترّباً على البقاء في الجملة بمعنى الثبوث في الزمان الشاني 
المتصل يزمان الحدوث صم استصحاب الحادث واثباته في الزه مان الاججسمالي 
ليتردّب عليه أثر بقائه كذلك. اما إذا كان الأثر مترّباً على وجود الحادث في الزمان 
التفصيلي فامتنع استصحابه كي يترئّب عليه الأثر المذكور, لأنّ ثبوته في الزمان 
التفصيلي يكون بمعنى بقائه مردّداً بين الزمانين ليسمكن أثباته بالاستصحاب 
لاختصاص الاستصحاب ياثبات البقاء لاغير. وهذا الوجه أمتن الوجوه. وإن لم 
أعرف أحداً ذكره في هذا المقام. 

ولابد في هذا المقام من بيان الأمرين: 

الأؤل: بيان الفرق بين حدوث الحادئين وبين تعاقب الحالتين. 

الخاني: بيان الأقوال فيه اما الأوّل: فهو من أمور الأوّل أنه لايمكن التقارن 
في الحالتين لجهة تضادهما يخلاف الحادثين كالملاقاة والكرية مشلاً. إذ يمكن 
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حدوثهما معاً في زمان واحد وآن فارد. 

الثاني: ان الحادثين لاتعرضان لمحل واحد كموت المتوارثين؛ وذلك كموت 
الوالد وكموت الولد مثلاً أمَا بخلاف الحالتين فانّهما تعرضان لمحل واحد كما في 
مثل الطهارة والحدث. 

الثالث: ان الكلام في الحادثين وقع في استصحاب عدم أحدهما إلى زمان 
حدوث الآخر كاستصحاب عدم موت الوالد حين موت الولد. أو كاستصحاب عدم 
موت الولد المسلم إلى زمان موت الوالد وفي الحالتين وقع استصحاب وجود 
إحداهماء أو عدفمها إلى زمان خاص فالاستصحاب في الحادثين عدمي. وفي 
الحالتين المتعاقبتين, نارة وجودي. وأخرى عدمي. 

وأمًا الثاني: فالأقوال في مسألة الحالتين المتعاقبتين أربعة: 

الأول: هو التفصيل بين ما إذاكانتا مجهولتي التاريخ فيجري الاستصحاب في 
كليهما. ولكن يتعارضان ثم يتساقطان, وبين ما إذا كان أحصدهما معلوم التاريخ 
فيجري فيه دون مجهول التاريخ على عكس ما سبق في الحادثين من جريانه في 
مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ. وقد سبق هذا. 

الثاني: هو مختار المصئّفييٌ عبارة عن عدم جريانه مطلقاً لافي مجهولي 
التاربخ ولافي المختلفين وأدلّته قد موت آنفاً. 

الثالث: هو مختار المحقّق النائيني بي وهو عبارة عن جريان الاستصحاب 
في كلتا الصورتين؛ أي سواء كانتا مجهولتي التاريخ: أم كانتا مختلفتين. أي كانت 
إحداهما معلومة التاريخ والأخرى مجهولة التاربخ. 

واحتج الشيخ الأنصاريتيي على مدّعاه بانهما إذا كانتا مجهولتي التاريخ 
فيجري فيهما الاستصحاب من جهة تمامية أركان الاستصحاب في كلتيهما ولكن 
يتعارضان ويتساقطان مثلاً كان زيد متيقّناً بالوضوء والحدث وشك في المتقدّم 
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منهما والمتأخّر منهما وهذا سبب للشك في بقاء الوضوء وزواله. وفي بقاء الحدث 
وزواله. وكذا الأركان تامة فى خصوص معلوم التاريخ دون مجهول التاريخ. 

وذلك لأنّ أمر تعاقب الحالتين دائر بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو 
مشكوك الحدوث. مثلاً إذا علم زيد بأنّه توضأ عند الزوال وعلم أيضاً بحدوث 
الحدث, ولكن لايعلم أن الحدث تحقّق قبل الزوال. أو تحقّق بعد الزوال. فلايجري 
حينئز استصحاب بقاء الحدث لأنّ هذا الحدث بالنسبة بما قبل الزوال علوم 
الارتفاع, إذ تحقّقت الطهارة عند الزوال على الفرض فلاشك فيه. وامًا هو بالإضافة 
بما بعد الزوال فهو مشكوك التحققء, فلايقين حينئظٍ. 

وعلى هذا الأساس لايجري الاستصحاب في الحدث الذي جهل تاريخه 
ويجري في الوضوء الذي علم تاريخ فزيد محكوم بكونه متطهّراً في هذا الفرض, 
هذا أَوَلة. 

وثانياً: لاحتمال انفصال زمان اليقين عن زمان الشك لأنّ الحدث إن وقع قبل 
الزوال فقد حصل الانفصال في عمود الزمان بين زمان المستيقن. وبين زمان 
المشكوك بتخلّل الوضوء عند الزوال ودخل في قولهطة : أنقضه بيقين آخر. وخرج 
عن قولهءة : لاتنقض اليقين بالشك. فلايكون الاتصال محرزاً في عمود الزمان مع 
ان الاستصحاب عبارة عن استمرار عمر المستصحب (يالفتح) في عمود الزمانء كما 
لايخفى هذا على المتأمل الصادق. 

وأمًا أدلّة القول الثاني فقد موّت آنفاً وهو مختار المصنّف:آي ومن تبعه. 

وما دليل القول الثالث في المقام فهو بالنسبة إلى مجهولتي التاريخ. قد مضى 
في ضمن قول الأوّل فلاحاجة إلى الإعادة. وامّا بالنسبة إلى المجهول تاريخه. وذلك 
كالحدث في المثال فهو يجري.ء إذ دوران أمر الحدث بين كونه مقطوع الارتفاع 
بسبب الوضوء, أو مشكوك الحدوت بعد الوضوء أنّما يضر ياستصحاب فرد من 
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وعليه؛ فلامانع عن جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ أيضأكما يجري 
في معلوم التاربخ وهو الطهارة في المثال, وهذا القول مختار المحقّق النائيني:2. 

وأمّا القول الرابع, وهو عبارة عن الأخذ بضد الحالة السابقة مثلاً كان زيد 

محدثاً في الساعة العاشرة من النهار قطعاً وبعد الزوال شك في بقاء الحدث 

وارتفاعه. فهو متطهّر وإذا كان متطهّرأً في الساعة المذكورة من النهار وبعد ساعة 
شك في بقاء الطهارة لاحتمال حدوث الحدث قبل التوضوٌ وفي زوالها لاحتمال 
حدوث الحذث بعدها, فهو محدث. 

فالوجه فيه هو القطم بارتفاع الحالة السابقة بسبب وجود ما هو ضدّها يقيناً 
ولكن كان الشك في ارتفاع الضد لاحتمال وجوده بعد وجود الحادث الآخر 
الموافق للحالة السابقة. فيكون الضد مجرى للاستصحاب لتمامية أركانه فيه. 

قوله: وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين... 

من جهة اختلال أركان الاستصحاب من أصلها لعدم احراز اتصال زمان 
اليقين بزمان الشك من جهة تخلّل الحالة الأخرى المعلومة إجمالاً من حيث التقدّم 
والتأخّر بينهما مثلاً كان زيد محدثاً قبل الزوال ومتطهراً قبله وكان الشك في المتقدّم 
منهما والمتأخْر منهما فكان زمان اليقين بالحدث والطهارة ساعة العشرة من النهار 
مثلاً وامًا زمان الشك في بقائه وارتفاعه فيحتمل أن لايتصل بزمان يقينه لاحتمال 
تخلّل الطهارة. إذ بعد الزوال تين بالحدث والطهارة والشك في المتقدّم حدوثاً 
والمتأخّر وقوعاً. وبيحتمل أن تكون الطهارة الثانية متخلّلة بين زمان الحدث 0 
من حيث التقدّم على الطهارة في الساعة العاشرة وبين الحدث المشكوك من حيث 
التقدّم على الطهارة ومن حيث التأخّر عنه. فافهم وتأمّل في المقام فاه دقيق بل 
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طويل عريض كما لايخفى. 


اما وجه الدقّة فلأنَ الحكم بكونه محدثاً بعد عدم جريان استصحاب بقاء 
الحدث ويقاء الطهارة, وبعد الحكم بوجوب تحصيل الطهارة انما هو فيما إذا لم 
يستفد الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عدداً ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر 
حكماً آخرء اما إذا استفاد ذلك فلايحكم بكونه محدثاً. 

بيان ذلك: أن المكلّف إذا نيقّن بصدور طهارة وحدث. 0 تساويهما في 
العدد بأن كانت الطهارة واحدة والحدث واحداً. أو كانت ائنتين والحدث أثنين: أو 

ت ئلاثة والحدث ثلائاً فاستفاد المكلّف من اتحادهما عدداً ومن العلم بتعاقب 

أحدهما للآخر كونه متطهّراً للعلم بتعاقب الطهارة الحدث. إذ يعلم ان طهارته الثانية 
ليست تجديدية فيستفاد من القرينة الخارجية كونه متطهّراً 

توضيح؛ وهو ان المكلف لايخلو من ثلاثئة حالات: 

الأولى: أن يكون متيقناً في الطهارة وشاكاً فى الحدث. نهو متطهّر أخذ 
بالمتيقّن السابق عاملاً باستصحاب الطهارة فالأخذ بالمتيقن السابق بمعنى 
استصحاب الطهارة واستمرارها في عمود الزمان. 

الثانية: أن يكون متيقّناً بالحدث وشاكاً في الطهارة عكس الأولى فهو محدث 


لأصالة عدم الطهارة واستصحاب عدمها, 
الثالث: أن يكون متيقّناً في الحدث والطهارة وشاكاً في المتقدّم والمتأخّر 
منهما. وفي هذه المسألة ثلائة أقوال: 


الأوّل: هو كونه محدثاً لا لأجل اسستصحاب الحدث بل لأجل تساوي 
احتمال الوضوء والحدث. أي يحتمل أن يكون الوضوء بعد الحدث. ويحتمل أن 
يكون الحدث بعد الوضوء. فهذان الاحتمالان يتساقطان فلايحكم بكون هذا 
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المكلف متطهّراً فلابدٌ له حينئذٍ من تحصيل الوضوء للدخول في الصلاة والطواف 
عقلاً وتقلاً. اما عقلاً فواضح لأنّه يخرج عن عهدة التكليف الفعلي إذا دخل فيه مع 
الوضوء والعقل يحكم بالفراغ اليقيني بعد اشتغال اليقهني, وامًا نقلاً فواضم أيضاً لأنّ 
المولى قال: صل مع الطهارة فالطهارة جعلت شرطاً للصلاة. ومسن الواضح ان 
المشروط لايصح بلاشرطه. والتفصيل التام في الفقه الشريف, وهذا القول مشهور 
عند الفقهاء (رض). 
والقولان الآخران قد سبقا مع دليلهما. والحمد لله كما هو أهله. 
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استصحاب الأمور الاعتقادية 


قوله: الثاني عشر أَنّه قد عرفت أنّ مورد الاستصحاب لابدٌ أن يكون... 

قد علم مما سبق من بحث التنبيه العاشر وغيره مسن بحوث التنبيهات أن 
المستصحب لابدٌ أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا حكم شرعي. إِذ يمتنع تعبد 
الشارع (المقدّس) بما ليس حكما شرعياً؛ أو موضوعاً لحكم شرعي. لأنّ ما 
لايكون كذلك خارج عن حيطة تصرّفه بما هو شارع. 

وعلى هذا الأساسء فلامجال لتعبّده به. فالتعبّد الشرعي أنْما يصمٌ بشرطين: 

أحدهما: أن يكون المستصحب بالفتح كذلك. 

ثانيهما: أن يكون الحكم الشرعي الملحوظ في مقام التعبّد ممًا يتردّب عليه 
أثر عملي. فلو لم يكن كذلك -كما إذا كان الموضوم, أو الحكم خارجاً عن محل 
ابتلاء المكلّف امتنع التعبّد به للغويته, وامًا مع اجتماع الشرطين المذكورين يجري 
الاستصحاب سواء كان الحكم المستصحب من الأحكام الأصلية. وذلك كمعرفة 
المبدأ الأعلى والنبوّة والمعاد. أم الفرعية العملية كمعرفة الواجب والحرام وغيرهما 
من الأحكام الفرعية, أم الاعتقادية الالزامية. كالاعتقاد بتوحيد المبدأ مثلاً أم 
اللا إلزامية كعدم الاعتقاد بائنينية المبدأ وعدم قدرته تعالى, وسواء كان الموضوع 
المستصحب من الموضوعات العرفية كالبيع والاجارة ونحوهما. أم الشسرعية 
كالصلاة والصوم والحج ونحوها.ء أم اللغوية كالصعيد في آبة التيئم مثلاً أم 
الموضوعات الصرفة الخارجية إذا كانت اللغوية والموضوعات الصرفة ذات أحكام 
شرعية؛ وما مثال اللغوية فقد مضى آنفاً. وامًا مئال الموضوع الخارجي فكخمرية 
المائع الخارجي وكالماء والتمر مثلاً. 
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قوله: الصرفة... 

أي التى ليس فيها شائية الشرعية كالسماء والأرض والبحر والبر ولامثل 
الطهارة والنجاسة ونحوهما من الوضعيات التي تكون موضوعات للأحكام. ولكن 
تخصيص هذا القسم بالذكر لأجل كونه مظنة الإشكال والتوهّم 

قوله: وامًا الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعاً هو الانقياد... 

ولاريب أن الأمور الاعتقادية نوعان: 

الأوّل: ما كان الواجب فيه الاعتقاد فقط. 

والثاني: ما كان الواجب فيه المعرفة واليقين. 

اما الأوّل؛ فيجري فيه الاستصحاب موضوعاً وحكماً إذا اجتمعت فيه أركان 
الاستصحاب من اليقين بالوجود والشك في البقاء. 

وعليه, إذا شك في بقاء شيء يجب الاعتقاد به على تقدير بقائه استصحب 
بقائه ويترتب عليه وجوب الاعتقاد به. وإذا شك في وجوب الاعتقاد بشسىء مع 
العلم بوجوب الاعتقاد به سابقاً استصحب ويترئّب عليه وجوب الاعتقاد به عقلاً. إذ 
لافرق في الأثر الشرعي بين وجوب الاعتقاد وبين وجوب غيره كما لافرق قي 
العمل بين عمل الجوارح وعمل الجوانح ويدل على صمّة جريان الاستصحاب في 
الأمور الاعتقادية الأمران الأوّل صمّة تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يصمم فيهاء 
الثاني أن عموم أدلّة الاستصحاب يشملها. 

تكميل؛ وهو ان الاستصحاب يكون حجّة من باب التعبّد الشرعي وليست 
حجّيته منوطأً بإفادته الظن والتعبّد الشرعي به يتم مع وجود الشرطين: 

الأوّل: أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي. 

الثاني: أن يكون الحكم الشرعي ذا أثر عملي. 

فالنتيجة أن كل موضوع ذي حكم شرعي سواء كان موضوعاً خارجياً 
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كالماء. إذ قد يكون موضوعاً للكثير كالكر مثلاً. وقد يكون موضوعاً للقليل كما 
يكون دون الكر ولايخفى أن كل واحد من الكرية والقلّة من الأحكام الوضعية, أم 
موضوعاً لغوياً كلفظ الصعيدحكمه الشرعي وجوب التيمم به عند فقدان الماء. وكذا 
الأمور الاعتقادية. وقد سبق تحقيقها. 

نعم؛ صحّة ما ذكر من جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية تتوقف على 

إحداهما: ان الاعتقاد غير اليقين, إذ لو كان عينه لكان هذا القسم هو القسم 
الثاني الذي سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. 

ثانيتهما: ان الاعتقاد بناء على مغايرته لليقين ليس من لوازم اليقين خارجاً 
بل .يمكن أن يتحقّق الاعتقاد مع الشك. أو مع اليقين بالخلاف. إذ لو كان من لوازمه 
خارجاً لامتنع التعبّد بوجوب الاعتقاد في ظرف الشك بمتعلّق الاعتقاد لاستحالة 
وجوده وتحققه مع الشك, إذ اليقين والشك متضادان. 

قوله: وكونه أصلاً عملياً انما هو بمعنى وظيفة الشاك تعبدا... 

فإن قيل: إن الاستصحاب أصل عملي فيجب اجرائه في الفروع العملية, ولذا 
قيل أن الاستصحاب عرش الأصول العملية وفرش الامارات المعتبرة» ولامعنى 
لاجرائه في الأمور الاعتقادية لأنّ الاعتقادية تقابل العملية. 

قلنا: في دفعه ان معنى كونه أصلاً عملي أَنّه وظيفة للشاك تعيّداً في ظرف 
شكّه وتحيره في قبال الامارات الحاكية عن الواقع الرائعة للشك ولو تعيّداً لا أنه 
يختص بالفروع العملية, كالأحكام التكليفية والوضعية التي يكون المطلوب فيها 
عمل الجوارح بل هو مما يعم الأمور الاعتقادية التى يكون المطلوب فيها عمل 
الجوانح أيضاً إذا تمّ فيها أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق فلايكون المراد من 
العمل ما يقابل الاعتقاد. 
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تنمّة بحث الأمور الاعتقادية التى يجب فيها الاعتقاد فقط دون اليقين» بأن 
نعتقد بما اعتقد به أَنسَناط2 وأخبروا به كمسألة الذكرين في القبر وضغطته 
ووحشته وكونه روضة من رياض الجنّة, أو حفرة من حفر النيران وكتفاصيل عالم 
البرزخ وكوائفه و... وقد سبق أنّه يجري فيها الاستصحاب الحكمي واستصحاب 
الموضوعي. اما الأول فكما إذا شك زيد في بقاء مسألة القبر فى بعض بقاع الأرض 
لشرافة المدفون فيه كالنبي يَباتْكَية مثلاً كالمدينة المنوّرة مثلاً فيجري الاستصحاب 
أي استصحاب بقاء المسألة في القبر ويترتّب عليه أثره وهو وجوب الاعتقاد به. 
وكذا إذا شك في بقاء الضغطة والوحشة, إذ لافرق في الأثر الشرعي بين تعلقه بعمل 
الجوارحي وبين تعلّقه بعمل الجوانحي بعد شمول دليل الاستصحاب لهما معا. 
فالأمور الاعتقادية على نوعين: 

الأول: ما يجب فيه الاعتقاد والتسليم وعقد القلب كما في الأمور المذكورة. 

الثاني: ما يجب اليقين بها مضافاً إلى الاعتقاد وذلك كوجود الصانع 
وكتوحيده وكالنبوة والمعاد الجمساني. 

قوله: وامًا الأمور التي كان المهم فيها شرعاً وعقلاً هو القطع بها 
ومعرفتها.. 

ولايخفى أنه إذا كان موضوع وجوب الاعتقاد والتسليم أمور اعتقادية بحيث 
يجب اليقين بها ومعرفتها مضافاً إلى الاعتقاد الجمنائي والتسليم القلبي كوجود 
الصانع الحكيم (جلّ وعلئ) وكتوحيده ووحدته (جِلّت عظمته) وكالئبوّة والمعاد. 
فالموضوع في هذه الأمور معرفتها واليقين بها فلايجري الاستصحاب الموضوعي 
فيها فى ظرف الشك في بقاء المعرفة واليقين, إذ موضوع وجوب الاعتقاد هو اليقين 
بها وهو لابثبت بالاستصحاب. وهذا ظاهر لاغبار عليه إلا بناء على أمرين: 

أحدهما: أنه إذا قلئا بكفاية المعرفة الظئية في الأمور الاعتقادية التي يكون 
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المطلوب فيها المعرفة. 


وثانيهما:حجّيةالاستصحاب من باب إفادته الظن, ودون اثباتهما خرط القتاد. 

وامًا اللاستصحاب الحكمي فلامائع عن جريانه فيها. 

وعلى هذا الأساس فإذا شك زيد فى وجوب تحصيل اليقين بتفاصيل القيامة 
الكبرى فيجري فيها الاستصحاب, أي استصحاب بقاء الوجوب لتحصيل اليقين, إذ 
كان قاطماً ومتيّناً في الزمان السابق وشك في اللاحق فيتجّ أركانه ويجري وبترئّب 
عليه وجوب تحصيل اليقين بها. 

فالنتيجة كل من قال بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي كالعدلية والمعتزلة 
قال بوجوب معرفة المبدأ الأعلى (جِلْت عظمته) عقلاً وشرعاً. وكل من لم يقل 
بالتحسين والتقبيح العقليين, كالأشاعرة قال بوجوب معرفة الباري (عرّ اسمه) 


وبمعرفة صفاته الكمالية شرعاً فقط. 
قوله: وامّالو شك في حياة إمام زمان مثلاً فلايستصحب لأجل... 


إذا لم يجر الاستصحاب الموضوعي في القسم الأوّل من الأمور الاعتقادية 
فلايجرى الاستصحاب في حياة مولانا المهدي الموعود إمام الزمان (روحسي له 
الفداء) إذا شك فى حياته. إذ لايثبت الاستصحاب إمامة الإمامعية ومعرفته كي 
يترّب عليها حكمها ولازمها أعني منه وجوب المعرفة, بل لابدٌ من تحصيل اليقين 
بموت الاإمامطتية. أو حياته مع إمكان تحصيل بأحدهماء ولايخفى أن في التمثيل 
بحياة الإمام ك3 مسامحة, إذ لايجب تحصيل القطع واليقين بحياته كما لايجب في 
تحصيله بنبوّة النبي سواء كان حيّاء أم ميّتاً. 

قوله: إلا إذا كان حجّة من باب إفادته الظن وكان المورد ممًا يكتفى مه... 
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أي إلا إذاكان الاستصحاب حبّة من باب إفادته الظنّ والحال أنه كان المورد 
مما يكتفى فيه بالظن الخاص, ودون اثباتهما خرط القتاد. كما تقدّم هذا انفاً. 

وليعلم أن الاستثناء متصل ومنقطع الأوّل هو عبارة عن خروج المستثنئئ عن 
حكم المستثنئ منه حقيقةً نحو جاءني القوم إِلَّا زيداً والثاني عيارة عن خروج 
المستثنى عن حكم المستثتى منه حكماً نحو جاءني القوم إلا حماراً. 

ومن هنا ظهر لك أنّ الاستثناء في كلام المصنّف :يي أعني منه قول: إلا إذاكان 
منقطع لامتصل لأنّ الكلام في القسم الأول من الاعتقادات لافي القسم الثاني. ومن 
الواضح عدم كفاية الظن فيه. بل يجب تحصيل اليقين فيه بالإجماع ولهذا لايجوز 
التقليد عن الغير في القسم الأوّل. 

وعلى طبيعة الحال؛ فالاعتقاديات ثابتة كسائر الموضوعات الخارجية 
والشرعية لابدٌ في جريانه فيها من أن يكون في مورد الاستصحاب أثر شرعي, هذا 
أؤلاً. ويتمكّن المكلّف من موافقة هذا الأثر. 

انياً: لأنّ الاستصحاب أصل عملي مع بقاء الشك فيه, أي في ذاك الأمر 
الشرعي كالشك في بقاء وجوب الشيء مثلاً. 

ثالثاً: وإذا اجتمع شروط الثلاثة فيجري في الاعتقاديات في القسم الثاني منها 
وغيرها. ولا إشكال فيه سواء كان الأثر الشرعي متعلّقاً بعمل الجوارح, أم متعلّقاً 
بعمل الجوانح كما لايخفى. 

قوله: وقد انقدح بذلك أنَّه لامجال في نفس النبوؤة... 

قال المصنّف ري فقد علم ممًا سبق أنه لامجال للاستصحاب في نفس النبرّة 
إذا كانت التبوّة عبارة من كمال النفس بمثابة يوحى من جاتب المبدأً الفيّاض المطلق 
إلى النفس الكاملة. والحال كانت النبوّة لازمة لبعض مراتب كمال النفس ولايجري 
الاستصحاب في نفس النبوّة لأحد أمور ثلاثة: 
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الأوّل: لأجل عدم الشك في بقائها وزوالها بعد حصولها وتحققها في إنسأن 
كامل كما لايتفق ذلك في الخارج أصلاً مثلاً كان زيد بن أرقم نبياً سابقاً فشك في 
بقاء منصب النبوّة وزواله فيه. وهذا لم يتفق في الخارج في جميع الأعصار 
والأمصار أصلاً لأن النبوّة منصب إلهي يعطى لمن يشاء من عباده الصالحين. 
والمولى الجليل إذا أعطى شيئاً فلم يسترده أصلاً بل استرداده محال عليه جل وعلى 
لأنّ المحل إذا قايل منصب النبوّة فاسترداده بخل وإذا لم يكن قابلاً له فهو جهل 
تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

الثاني: أنّ الاستصحاب يكون دليلاً تنزيلاً وجعذ أً, أي نرّل الشارع 
(المقدّس) المشكوك منزلة المتيقّن وجعل الشك منزلة اليقين. 

وعلى طبيعة الحال لامحيص عبن أن يكون المستصحب قابلاً للستنزيل 
والجعل المذكورين. اما النبوّة فهي لاتكون قابلة لهماء إذ هي من الصفات الخارجية, 
وهي تحصل لاإنسان كامل 5 بواسطة كمال النفس وارتقائها. 

ومن الواضح أَنّ هذا النوع من الصفات ليس يقابل للجعل والتنزيل ولهذا 
لاتشملها أدلّة الاستصحاب بعمومها. 

الخالث: أنّ الاستصحاب انّما يجري في الأمور التي كان لها أثر شرعيء كما 
عرفته سابقاً حتى يترئّب بواسطة الاستصحاب أثر المستصحب عليه؛ لأنّ الأشر 
المهم الذي يترّب على بقاء النبوّة امّا عبارة عن وجوب الاعتقاد بنبوّة زيد مثلاً, 
وامًا عبارة عن وجوب تصديقه فيما أتى به, وامّا عبارة عن بقاء شريعته. 

ومن الواضح عدم ترتّب ما عدا الأول: فإنّ التعبّد بنبوّته فعلاً. تعبّد بوجوب 
الاعتقاد بها فعلاً. وامّا تصديقه فإن كان فيما أتى به فهو من آثار نبوّته في حال حياته 
لامن آثار بقاء نبوّته بعد موته وإن كان فيما يأتي به فهو في فرض موته غير معقول. 

فوجوب الاعتقاد بنبؤة النبي مشو ثابت قبل الاستصحاب فلامعنى لجريان 
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الاستصحاب في نفس النبوّة. وامًا بقاء شريعته فانّه ليس من آثار بقاء نبوّته فاه 
تزول شريعة نبي كل بموتهبل ولابمجي ءنبي لاحق :بل بمجي ء نبي صاحب الشريعة. 

فالنتيجة أنه ليس بقاء شريعته من آثار بقاء نبوّته كي يترنّب على 
استصحاب بقاء نبؤته. 

ولو فرض ألشك في بقاء النبؤة بسبب احتمال انحطاط النفس الكاملة عن 
مرتبة كمالها وعدم بقاء النفس بحدٌ الكمال الذي تليق النفس البشري بسيبه منتصب 
النبؤة كما أنّ هذا الانحطاط شأن سائر الصغات الكمالية, كالعدالة. والتواضع مثلاًء 
والملكات الحسنة التي تحصل بالرياضات والمجاهدات وهي موجبة لشرافة 
الإنسان وكرامته, كالورع, والانصاف وو.. ويدل على هذا الانحطاط تحققه في 
الخارج لبعض الأشخاص لما يجري الاستصحاب في نفسها لعدم ترئّب أثر شرعي 
مهم عليها باستصحابها. 

فإن قيل: كيف لايكون لها أشر شسرعي مع أنّ وجوب العمل بأحكام 
النبي موود من آثارها؟ 

قلنا: وجوب العمل بالأحكام ليس من آثار النبوّة بهذا المعنىء إذ لو علم 
ببقائها بهذا المعنى لايجب العمل بالأحكام مع العلم بحدوث شريعة أخرى 
لنبي ملي بعده, أي بعد هذا النبي علي . 

ومع أن وجوب الالتزام والاعتقاد بالنبوّة مشروط بالعلم بها والاسستصحاب 
لايفيد العلم بها كي يترئّب على المستصحب أثره. 

قوله: نعم, لو كانت النيوّة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية.. 

فاستدرك المصنّفءيي عن قوله وقد اتقدح بذلك أنه لامجال الخ. وقال: نعم لو 
كانت النبوّة من المناصب المجعولة. أي منصب النبوّة لإنسان ليس بواسطة كمال 
النفس وارتقائها بل هو من الأمور التي يعطى من ناحية المبدأ الأعلى لمن يشاء 
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كالولاية والاجتهاد والعلم مثلاً. وإن كان لابدٌ في اعطاء الله تعالى من يشاء مسن 
عباده من أهلية وخصوصية يستحق الشخص بهما للنبوة. وتلك كرقّة القلب 
وخشوعه مثلاً. لكانت بنفسها مورداً للاستصحاب فيترئّب على النيوّة آثارها ولو 
كانت عقلية كوجوب العمل بأحكام شريعته. وهو آثارها العقلية. 

ولكن يحتاج إلى إجراء الاستصحاب حينئذ إلى دليل غير منوط بتلك النبوّة 
غير مأخوذ من الشرع (الأنور) وإلا. أي وإن لم يكن كذلك فيلزم الدور الصريح اما 
بيانه فلأن بقاء النبوّة السابقة يتوقف حينئز على اعتبار ذلك الدليل الذي دل على 
اعتبار استصحاب بقاء النبوّة واعتبار ذلك الدليل يتوقف على بقاء النبوّة السابقة. 
وهذا دور, إذ الشيء الواحد قد صار موقوفاً عليه وموقوفاً والموقوف عليه من 
حيث هو هو مقدّء والموقوف من حيث هو هو موّْخَّر وقد سبق أنْه مستلزم لتقدّم 
الشيء على نفسه وتأخّره عن نفسه. 

وهذا الكلام؛ لدى الحقيقة دليل ثان لمدم جريان الاستصحاب في نفس النبوّة 
في قبال الدليل الأول وهو عبارة عن عدم الشك في بقائها. أو عدم كونها مجعولة 
كما لايخفى. 

قوله: واما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف 
بها... 

واتااستصحاب النبوّة بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة السبى يلالق 
الذي قد اتصف بالنبوّة, فلا إشكال في هذا الاستصحاب كما تقدّم هذا في التسنبيه 
السادس من عدم نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة كوجوب الصلاة ورد الأمانات 
إلى أهلها مثلاً. فالنبوّة بهذا المعنى قابل لجريان الاستصحاب. 
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عدم جواز استصحاب الكتابى 


قوله: ثم لايخفى أنّ الاستصحاب لايكاد يلزم به الخصم إلا إذا اعترف... 

ولايخفى أن التمسّك بالاستصحاب. تارة: يكون لإثبات الدعوى وإقناع 
النفس مثلاً ادعى زيد اجتهاد عمرو بقاء وأنكر بكر بقاء اجتهاده واتفقا عليه في 
السنة الماضية ثم احتجّ زيد المدعى بالاستصحاب لأجل اليقين السابق والشك 
اللاحق لاثبات دعواه, هذا مثال لائبات الدعوى. 

وأمًا مثال لإقناع النفس فكاستصحاب بقاء الطهارة عند الشك في بقائها 
وزوالها؛ وأخرى يكون لالزام الخصم وقطع اللجاج. ولايخفى انه يعتبر فى كلا 
الايتصحابين أمور: 

الأول: اليقين بالثبوت والشك في البقاء. 

الخاني: كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذ|حكم شرعي. 

الثالث: العلم بحجّية الاستصحاب من طريق الدليل المعتبر وبالتنزيل. 

وبهذه الأمور الثلاثة يملم أنه لامجال لتمسّك اليهود باستصحاب بقاء نبوّة 
موسى (على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام) لا إلزاماً للمسلم بها ولا إقناعاً لنفسه. 

امَا الأول الذي هو عبارة عن الالزام فلامجال له لانتفاء الأمر الأوّل والثاني 
فيه إذا كان المراد بها كمال النفس وارتقائها أعلى درجات الكمال لعدم الشك في 
بقائها بالإضافة إلى موسى الكليمطجة بهذا المعنى, ولعدم كونها بهذا المعنى ذا أثر 
شرعيء إذ وجوب العمل بأحكام التوراة منوط باليقين ببقاء نبوّته وهو مفقود لأنّ 
الاستصحاب لايفيد اليقين بكون المستصحب ثابتاً في الواقع كي تعمل بها. 

وامًا إذا أريد بها الشريعة الخاصة فينتفي حينئذٍ الشك في بقائها للعلم بنسخها 
بالشريعة الإسلامية. وعليه فلايكون المسلم شاكاً في البقاء والارتفاع كي يجري 
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الاستصحاب يبقاء شريعته, وامًا الثاني الذي هو عبارة عن الاقناع فلامجال له أيضاً 
إذ لو أربد بالنبوّة منصب إلهي فلايجري فيها الاستصحاب للزوم تحصيل اليقين بهذا 
المنصب لشخص بالنظر إلى المعجزات الباهرات واستصحاب بقائها بهذا المعنى 

وامًا إذا أريد يالنبوّة الشريعة الخاصّة فاليهودي وإن كان متيقّناً بها وشاكاً في 
بقائها. ولكن جريانه منوط بوجود الدليل على حجيته. 

والتفصيل وهو الدليل عليها اما يكون من نفس تلك الشريعة. وامًا يكون من 
غيرها. فلو كان من نفسها للزم الدورء اما بيانه فلأنّه هلزم توقّف بقائها على اعتبار 
الاستصحاب فصارت الشريعة موقوفة وصار الاستصحاب موقوفاً عليه, وكذا يلزم 
توقّف اعتبارالاستصحاب على الشريعة السابقة فصارموقوفاً وصارت موقوفة عليها. 

فالنتيجة ,يصير الشيء الواحد موقوفاً عليه وموقوفاً. وهذا مستلزم لنقدّم 
الشيء على نفسه وتأخّره عن نفسه. وهذا محال عقلاً. فالدور محال أيضاً إذ هو 
مستلزم المحال. ومستلزم المحال محال. كالمحال. 

وأمّا من غيرها فليس الدليل المفيد للعلم بموجودٍ غير دليل لاتنقض وهو 
يفيد ألظنَ لأنه خبر الواحد, فالدليل الدال على يقاء شريعة موسى الكليم على نبيّنا 
واله وعليه السلام بعد طلوع الاسلام الحنيف من طريق العلم ليس بموجود فسي 
عالم الوثبات. 

وعلى طبيعة الحال, فبالاستصحاب لايلزم به الخصم المسلم إلا إذا اعترف 
أنه على يقين سابقاً وعلى شك لاحقاً فيما صح هناك التعبّد كما إذا كانت النبوّة 
المستصحبة بمعنى احكام شريعة من الشرائع الإلهية لابمعنى كونها ناشئة من كمال 
النفس ولابمعنى كونها صفة كمالية قائمة بنفس شخص الكليمطيّة. إذ هي بهذين 
المعنيين من الاعتقاديات ألتي يجب بحكم العقل تحصيل اليقين بهاء وفيما صح 
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التنزيل. كأن لايكون المستصحب من الاعتقاديات ودل على التنزيل الدليل المعتبر 
إنباتاً. 

فالنتيجة لايصح التعبّد والتنزيل في الاعتقاديات ثبوتاً. 

وكذا لايصحٌ أن يقنع المستصحب (بالكسر) بالمستصحب (بالفتح) إلا مع 
اليقين السابق والشك اللاحق فيما صح التعبّد بالعمل بالشك والتسنزيل للسمشكوك 
منزلة المتيقّن مع دلالة الدليل على التنزيل كأن لايكون المستصحب ابالفتح) مسن 
الأمور الاعتقادية. 

قوله: ومنه انقدح أنه لاموضع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوّة 
مو سى... 

قال المصئّف:# : قد ظهر لك من عدم جريان الاستصحاب في أحكام شريعة 
موسى الكليم, أو عيسى روح لله (على نبيّنا وآله وعليهما الصلاة والسلام) أنه 
لاموقع لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوّة موسى بن عمران على نبيّنا وأله وعليه 
السلام أصلاً لا إلزاماً للمسلم لوجهين: 

الأؤّل: لعدم الشك في بقاء النبوّة بمعنى الصغة الكمالية الناشئة من كمال 
النفس وارتقائها بل نعلم يبقائها. إذ هي قائمة ينفسه المقدّسة الطيبة. 

الثاني: لعدم ترنّبٍ أثر الشرعي عليها حتى تستصحب بقاء, واما إذا أريد بها 
الشريعة فلايجري الاستصحاب فيها أيضاً للعلم واليقين بنسخ شريعة الكليم يسبب 
شريعة الإإسلام وإن لم يكن المسلم متيقناً يالنسخ فهو لايكون بمسلم, مع أَنّهِ لايكاد 
يلزم المسلم باستصحاب بقاء شريعة الكليم 3 لأنّه يكون قاطعاً بدسخها ما دام لم 
يكن المسلم معترفاً بن على يقين بالثبوت وشك في البقاء كي يمكن إلزام المسلم 
بهذا الاستصحاب. والحال أنه قاطع بالارتفاع لأجل كونه متيقّناً بنسخها بواسطة 
شريعة الإسلام الحنيف المستمرّ إلى يوم القيامة. ولا إقناعاً لنفسه مع الشك في البقاء 
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الأؤل: لأنْ النبوّة مما يجب 'تحصيل المعرفة واليقين بها الحاصلين بالنظر إلى 
حالاته ومعجزاته. أي حالات النبي من حيث الصدق في الأقوال ومن حيث رد 
الأمانات إلى أهلها ومن حيث الاجتناب عن غير الملائمات لطبع البشرء مثل كثرة 
الضحك والمزاح مثلاً, أي معجزات النبي دن أي النظر إلى أفعاله التي يعجز 
البشر عن الإتيان بمثلها. ولايخفى أن هذا النظر واجب عقلاً حتى تنبت نبوته بالقطع 
واليقين والاستصحاب لايفيد القطع واليقين بالمستصحب (بالفتح). 

انثاني: لعدم الدليل من قبل المقنن (المقدّس) على التعيّد بشريعة الكليم علي 
لاعقلاً ولاشرعاً لأنّ الاستصحاب. أي استصحاب بقاء النبوّة لايكون دليلاً إلزامياً 
ولا إقناعياً للخصم المسلم ولنفس الشخص إِلَّا مع الشروط الثلائة: 

الأوّل: هو الاعتراف يتبوت آليقين سابقاً وحصول الشك لاحقاً. 

الثاني: أن يكون المستصحب بالفتح قابلً للتعبّد والتنزيل. 

الثالث: أن يكون الدليل على التعبّد والتنزيل. 

ولكن ليس الدليل بموجود لاعقلاً ولاشرعاً. انا الأوّل فلأنٌ البناء على 
الحالة السابقة المتيقنة عند الشك في بقائها ليس من المستقلات العقلية الصرفة. 
كوجوب إطاعة المولى وحرمة معصيته. وكحسن العدل وقبح الظلم, كي يحكم 
العقل بالتعيّد والتنزيل. 

فإن قيل: قد استقوّت على البناء المذكور سيرة العقلاء وهي ندل على اعتبار 
التنزيل والتعبّد. 

قلنا: هىمئوطة بإمضاء الشرع الأنور فترجع هذه السيرة إلى الدليل الشرعي. 

وعليه؛ فإن كان الامضاء من الشرع السابق فاستصحاب النيوّة السابقة يتوقّف 
على ثبوتهاء أي ثبوت النبوّة وثبوتها يتوقّف على استصحابها على الفرض. وهذا 


131[/.00١|311//:ذ5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


0 ./311 1151و [//:ى5مطاط :لام امعأمعوعممط 
7 اسه هه ........................................( البداية في توضيع الكفاية / ج68 ) 


دور صريح. 

وإن كان الإمضاء من الشرع اللاحق لزم الخلف, إذ يلزم حينئذ من ارتفاع 
النبوّة السابقة يسبب نسخ بالنبوّة اللاحقة ثبوتها بواسطة الإمضاء. واما الثاني فهو 
عين ما ذكر في دليل إمضاء بناء العقلاء من الدور, أو الخلف. 

قوله: والاتكال على قيامه في شريعتنا لايكاد يجديه إِلّا على نحو محال ... 

ولاريب في أن الاعتماد على قيام الدليل على التعبّد بفريعة الكليميّةٍ 
لاينفع الكتابي إلا على نحو المحال. 

وتقرير المحال: انا لو تمسّكنا بالتعبّد بشريعة الكليم نك بالدليل المأخوذ 
عن شرع الإسلام الحنيف فيستلزم هذا خلفاً ومحالاً. إذ الاستدلال المزبور, يتوقّف 
على صدق شريعة الإسلام وثبوته ومن الواضح أن لازم صدقها وشبوتها حصول 
العلم بارتفاع شريعة الكليمعكة وتحقق اليقين بزوالها وبعد حصول ذاك العلم 
واليقين كيف يجوز التعبّد بشريعة الكليم طْجة ‏ 

فالنتيجة: أنه يلزم من التعبّد بهذه الشريعة المذكورة عدم التعبّد بها. وهذا 
محال لأنّه يلزم من وجود الشيء عدمه وهو جمع بين المتناقضين. 

قوله: ووجوب العمل بالاحتياط عقلاً في حال عدم المعرفة... 

هذا عطف. أي معطوف على قوله للزوم المعرفة. أي معرفة النبي عقلاً بالنظر 
إلى حالاته ومعجزاته إذا أمكنت المعرفة للمكلف. ولوجوب الاحتياط عقلاً الذي 
يتحقق بمراعاة الشريعتين السابقة واللاحقة إذا لم تمكن المعرفة. 

فالنتيجة: أن الاستصحاب المذكور لاينفع الكتابي لامن حسيث الاعستقاد 
ولا من حيث العمل ولكن لايخفى عليك ان الاحتياط بالعمل على طبق الشريعتين 
واجب عقلاً في صورة عدم تمكّن المعرفة للنبيظيةْ متى لم يلزم من الاحستياط 
اختلال النظام كما هو شأن الاحتياط في كل مورد العلم الاجماليء فكذا ما نحن فيه 
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إذ حصل للمكلف العلم الاجمالي يثبوت إحدى الشريعتين امّا السابقة وامًا اللاحقة. 
قوله: إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة مالم يعلم الحال... 
أي لايجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين إذا علم المكلف بلزوم البناء على 

الشريعة السابقة إلى أن يعلم خلاف البناء المذكور ولكن هذا الادعاء ليس بثابت 

فعلم أن استصحاب نبوّة موسى. أو عيسى (على نييّنا وآله وعليهما الصلاة والسلام) 

لاينفع للكتابي في قبال المسلمين أصلاً لا إلزاماً ولا إقناعاً أي لا إلزاماً للمسلم 

ولا إتناعاً لنفسه. 
توضيح: وهو أنه ليس لنا علم بنبوّة موسى (على نبيّنا وآله وعليه الصلاة 

والسلام) إلا باخبار نبيداءَ تك بنبوّته وهو كما يخبر بها يخبر بارتفاعها. وعلى هذا 

الأساس فلامجال لاستصحاب بقاء نبوّته إلى زماننا هذاء ومع فرض حصول اليقين 
بنبوّنه من غير هذا الطريق على الفرض ليس لنا شك في بقائها بل نملم بارتفاعها 
فان المسلم لايكون مع الشك في يقاء نبوّة موسى بن عمرأن. أو عيسى بن مسريم 
البتول حي فلايمكن الكتابي إلزام المسلم باستصحاب النبوّة لعدم تمامية أركانه من 
اليقين سابقاً والشك لاحقاً وعليه فانقدح لك عدم تمامية لزوم البناء على الشريعة 
السابقة من حيث العمل وعدم وجوب الاحتياط عقلاً بمراعاة الشريعتين والله تعالى 
ولي التوفيق. 
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استصحاب حكم المخصص 


قوله: الثالث عشر أنه لاشبهة في عدم جريان الاستصحاب... 

ولايخفى أنّ التنبيه الثالث عشر في جرهان استصحاب حكم المخصص مع 
العموم الازماني وعدمه مثلاً إذا ورد حكم عام ثم خرج عنه بعض الافراد في بعض 
الأزمنة ولكن شك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان فهل يرجع إلى 
العموم, أو إلى استصحاب حكم المخصص, ذهب إلى كل جماعة. 

قال الشيخ الأنصاريء,/,: ان العموم الازماني, تارة يكون على نحو العموم 
الاستغراقي ويكون الحكم متعدّداً على حسب تعدّد الافراد الطولية, وعلى هذا 
الأساس يكون كل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالاً ومخالفة وذلك كوجوب الصوم 
ثلاثين يوم كما أنّ الأمر في الأفراد العرضية كذلك فانّه إذا قال المولى أكرم العلماء 
مثلاً يكون الحكم متعدّداً بتعدّد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد. ولكل فرد 
إطاعة ومعصية وامتثال ومخالفة. 

وأخرى: يكون على نحو العموم المجموعي ويكون هناك حكم واحد 
مستمرء وذلك كوجوب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى المغرب” 
فانّه لايكون وجوب الإمساك تكليفاً متعدّداً بتعدّد آنات هذا اليوم الذي يجب 
الامساك فيه. 

والتفصيل فإن كان العموم من قبيل القسم الأَوّل فالمرجسع بعد الشك هو 
العموم, إذ بعد خروج أحد الافراد عن العموم لامانع من الرجوع إليه لاثبات الحكم 
لسائر الأفراد التي لم تخرج عن تحت العام. 

وإن كان من القسم الثاني» فالمرجع هو الاستصحاب لأنّ الحكم واحد على 


ل131[/.0١|311//:ىم]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


0010 اع ود سيد 0 لمعأمعوع)م 
(استصجاب حكم المخصص) .. با 


الفرض. وقد انقطع يقيناً بسبب التخصيص وإثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دلييل, 
والحال انّ مقتضى الاستصحاب بقاء حكم المخصّصء هذا ملخّص كلامه. 

اما المصنّف صاحب الكفاية' فقال: إِنّ مجرّد كون العموم الازماني من 
قبيل العموم المجموعي لايكفي في الرجوع إلى الاستصحاب بل لابدٌ من ملاحظة 
الذليل المخصّص أيضاً فان أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية, كما ان الزسان يطبعه 
ظرف لما يقع فيه كالمكان ولهذا عرفهما النحاة بأنه ما وقع فيه الفعل فلامائم حينئظٍ 
من التمسّك بالاستصحاب وإن كان الزمان مأخوذاً على نحو القيدية فلايمكن 
التستك بالاستصحاب لأنّه مع فرض كون الزمان قيداً للموضوع يكون إثبات 
الحكم في زمان آخر من قبل اسراء الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر وهذا 
قياس محرّم فلابدٌ حينئزٍ من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة. أو الاشتغال حسب 
ما يقتضيه المقام. 

هذا كلّه على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي: وام إذا كان 
العموم على نحو العموم الاستغراقي فالمتعيّن هو الرجوع إلى العام إن لم يكن له 
معارض وإِلَّا فيتمستك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصص مأخوذاً 

بنحو الظرفية وإن كان مأخوذاً بنحو القيدية فلايمكن التمسّك بالاستصحاب أيضاً 
فلابدٌ من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال على حسب ما يقتضيه 
المقام فتكون الصور المتصوّرة على ما ذكره المصنفت] أربع: 

الأولى: أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذاً 
في دليل التخصص بنحو الظرفية. 

الثانية: هي الأولى بعينها لكن مع كون الزمان مأخوذاً على نحو القيدية 
للموضوع, وحكمها الرجوع إلى العام مع عدم الممعارض له. وإلا فسيرجع إلى 
الاستصحاب في الصورة الأولى. وإلى أصل آخر من البراءة, أو الاثستغال في 
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الصورة الثانية. 

الثالثة: أن يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفاً 
لحكهه. 

الرابعة: هي الشالئة مع كون الزمان قيداً. وحكمهما هو الرجوع إلى 
الاستصحاب في الثالثئة وإلى أصل آخر من البراءة, أو الاشتغال في الرابعة 
وتشتركان في عدم إمكان الرجوع إلى العام فيهما إلا فيما إذا كان التخصيص من 
الأول كخيار المجلس مع قطع النظر عن النص الدال بلزوم البيع بعد الافتراق وهو 
قوله يه : «فإذا افترقا وجب البيع» فيصم في مثله الرجوع إلى العام لعدم كون 
التخصيص في هذه الصورة قاطماً لاستمرار الحكم حتّى يكون إثبات الحكم بعده 
محتاجاً إلى الدليل فيرجع إلى استصحاب حكم خاص. وليس الأمر كذلك. بل 
التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعد هذا الزمان فيتعيّن الرجوع إلى العام بعد 
زمان التخصيص بخلاف ما إذا كان التخصيص في الوسط كخيار الغبن على ما هو 
المعروف بين الفقهاء العظام(رض) من كون مبدأه زمان الالدفات إلى الغبن فسان 
التخصيص قاطع للاستمرار واثيات الحكم بعده يحتاج إلى دليل وهو مفقود ظاهراً 
كما لايخفى. 

فملخّص الكلام في هذا المقام أن الزمان تارة يكون ظرفاً لثبوت حكم العام 
لموضوعه فيكون مفاد العام استمرار الحكم ودوامه نحو اكرم كل عالم دائماً والحكم 
في هذا المثال وجوب الاكرام متعلّقه والعالم موضوعه, فوجوب الاكرام ثابت لكل 
عالم في جميع الأزمان. 

وأخرى: يكون الزمان قيداً لموضوع الحكم بحيث علمنا من الخارج ان يوم 
الجمعة في المثال المذكور قيد لزيد العالم وعلى, أي تقدير أمّا يكون العموم بنحو 
العام الاستغراقي. وامًا يكون بنحو العام المجموعي فيحصل من ضرب الاثنين وهما 
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الاستغراقي والمجموعي في الائنين وهما ظرفية الزمان للحكم وقيديته للموضوع 
أربعة أقساء, امّا بيان أحكام الأقسام فيبيّن ذيلاً. 

اما حكم القسم الأوّل. وهو عبارة عن كون الزمان ظرفاً لثبوت حكم العام 
والخاص. فقد حكم المصنّفريي فيه باستصحاب حكم الخاص في غير مورد دلاثة 
الخاص. أي في غير يوم الجمعة, وهو يوم السبت نظرأ إلى عدم دلالة العام على 
حكم زيدٍ في يوم السبت لعدم دخوله فى موضوع العام ثانياً بعد خروجه عنه 
بالتخصيص وبعد انقطاع استمرار حكم العام عن زيد بالخاص الدال على حرمة 
إكرامه في يوم الجمعة من دون تعض لاكرامه في يوم السبت بعد فرض كون 
الزمان ظرفاً لحكمه لاقيداً لموضوعه, هذا حكم القسم الأُوّل مثاله نحو: أكرم كل 
عالم ولاتكرم زيد العالم يوم الجمعة. 

وامًا حكم القسم الثاني: وهو عبارة عن كون الزمان قيد الموضوع الخاص 
وكان العام له عموماً ازمانياً. فقد حكم المصنّف يآ فيه بالتمسئك بالعام في غير يوم 
الجمعة, وذلك لدلالة العام بعمومه الازماني على حكم زيدٍ في يوم السبت ولادلالة 
للخاص على خلاف العام مثاله نحو اكرم كل عالم في كل يوم من الأمّام ولاتكرم 
زيداً المقيّد ييوم الجمعة. 

وامّا بيان حكم القسم الثالث: وهو عبارة عن كون مفاد العام على النحو الأول 
والخاص على النحو الثاني. أي كان الزمان ظرفاً لثتبوت حكم العام. وقيداً لموضوع 
الخاص. فقد حكم المصنّف,آنْ فيه بالرجوع إلى سائر الأصول بالنسبة إلى يوم 
السبت, ولايرجع إلى العام ولا إلى الاستصحاب, أي استصحاب بقاء حكم الخاص 
في غير مورد دلالة الدليل الخاصء أي يوم السبت. 

امّا عدم الرجوع إلى العام فلأنّ المفروض عدم المموم الازماني للعام. وامًا 
عدم الرجوع إلى الاستصحاب بالاضافة إلى غير مورد دلالة الخاص فلأنٌ 
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المفروض أن الزمان قيد لموضوع الخاص. 

وعليه؛ فالحرمة متعلّقة بزيد المقيّد بيوم الجمعة فكيف يمكن انسحايها 
وجريانها إلى موضوع آخر والموضوع الآخر عبارة عن زيدٍ المقيّد بيوم السبت. 

مثاله: نحو اكرم كل عالم في جميع الأيام ولاتكرم زيد العالم المقيّد بيوم 
الجمعة. 

وامّا بيان حكم القسم الرابع: وهو عبارة عن كون مفاد العام على النحو الثاني 
والخاص على النحو الأوّلء أي كان العام ممّا له عموم أزماني والخاص كان الزمان 
ظرفاً لثبوت حكمه, فقد حكم فيه بالرجوع إلى المام, امَا لو لم يكن للعام عموم 
أزماني لكان المرجع هو استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته, إذ 
المفروض كون الزمان ظرفاً لتبوت حكمه لاقيداً لموضوعه كي يمنع عن ججريان 
الاستصحاب. وهذا واضح. 

وعلى ضوء هذا فقوله: إِنْ مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان.... 

إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي العام. 

وقوله: وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاك 
العام ... 

إشارة إلى القسم الثاني من قسمي العام. 

وقوله: وكذلك مفاد مخصصة تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف... 

إشارة إلى القسم الأول من قسمي الخاص. 

وقوله: وأخرى على نحو يكون مفرداً ومأخوذاً في موضوعه... 

إشارة إلى القسم الثاني من قسمي الخاص. 

ولايخفى أنه تنرب ثمرة فقهية على هذا التنبيه. وهي مسألة فوربة خيار 
الغبن وهي مختار المحقّق الثاني :و مثلاً قال المولى الجليل <أوفوا بالعقود» وهو 
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يدل على وجوب الوفاء بالعقود في كل آن 1 ن. أي بلزم العقود في كل أن. ولكن 
خرج منه أن الالتفات إلى الغبن فإذا لم يفسخ المغبون في ابتداء أن الالتفات إلى 
الغبن ثم شك في بقاء خيار الغبن في الآنات الآنية يحكم بسقوطه لعموم « أوفوا» 
على مبنى الفورية. وامًا على مبنى عدم الفورية فيستند إلى استصحاب يقاء حكم 
الخاص, أي بقاء الخيار. 

فلاشبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام على 
الحكم لكوته دليلاً اجتهادياً والاستصحاب دليلاً فقاهتياً الاول حاكم. أو وارد على 
الثاني على اختلاف الرأيين؛ كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. ومن الواضح ان دليل 
المورود, أو المحكوم لايجري مع وجود الدليل الحاكم: أو الدليل الوارد في المقام. 

وقوله: فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأوّل... 

إشارة إلى حكم القسم الأوّل من الأقسام الأربعة السابقة, كما لايخفى. 

قوله: نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصّصاً له... 

هذا استدراك عن حكم المصتّف:يٌ في القسم الأول باستصحاب حكم 
الخاص في غير مورد دلالته كما قد ححقّق هذا آنفاً. أي نعم لو كان الخاص غير قاطع 
لاستمرار حكم العام كما إذا كان الخاص مخصّصاً للعام من الأوّل لما ضيٌ هذا 
الخاص بالتمسّك بالعام حينئز في غير مورد دلالة الخاص بل يكون أُوَّل زمان 
استمرار حكم العام بعد زمان دلالة الخاص. 

وعليه؛ إذا قال المولى إأوفوا بالعقود» ولكن خصّص أوله بخيار المجلس 
على نحو تردّد الخيار بين أن يكون هو في المجلس الحقيقي عيئاً. أو فيه وما يقرب 
من المجلس الحقيقي صح التمسّك بعموم «أوفوا بالعقود» لاثبات لزوم العقد في 
غير المجلس الحقيقي ولو كان مما يقرب منه. 

وهكذا؛ إذا خصّص أوّله بخيار الحيوان. وتردّد بين أن يكون هو إلى ثلاثة 


131[/.00١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمووع)م 


0010 دك 00 :لام امع1أمعوع)م 
3 .... ( البداية في توضيح الكفاية /ج8 ) 


يام مع لياليها. أم ثلاثة يام مع ليلتين في خلالها دون غيرهما نهنا صح التمشك 
بعموم «أوفوا بالعقود» وهذا كلّه بخلاف ما إذا قال 8 أوفوا بالعقود» ولكن قد 
خصّص وسطه بخيار العيب وتردّد بين الزمان القليل؛ أو الزمان الأكثر فلايصح 
التمسّك حينئذ بعموم «أوفوا بالعقود» لإثبات اللزوم بعد انقضاء الزمان الأقل. 
وذلك لانقطاع استمرار حكم العام بالخاص. هذا أُوّلا. 

وثانياً: لعدم دخول الزمان المشكوك ثانياً تحت المام. بل يستصحب حكم 
الخاص من الخيار وعدم اللزوم إلى الزمان الثاني. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى جواز الرجوع إلى العام بلافرق بين كون الاستمرار راجعاً إلى 
الحكم, أو راجعاً إلى المتعلّق, فالفرق بينهما غير تام في نفسه كما ذكره المحقّق 
النائيني ياي . 

واما مثال تعلّق الاستمرار بالمتعلّق فكتعلّق استمرار الحرمة بالشرب. ضفي 
مثل ذلك يكون الاستمرار راجعاً إلى متعلّق الحكم. إذ الحكم عبارة عن الحرمة 
والمتعلّق عبارة عن الشرب والموضوع عبارة عن الخمر. ولهذا يقال في الفرق 
بينهما ان المتعلّق مقدور للمكلف والموضوع غير مقدور له. 

وأمًا مثال تعلّق الاستمرار بالحكم فكتعلّق اللزوم بالملكية مثلاً. وهي من 
الأمور الاعتباربة. ويكون الاستمرار في مثل ذلك راجعاً إلى نفس الحكم الوضعي. 

وعلى ضوء هذا إذا خرج من هذا الاستمرار والعموم الازماني فرد كما إذا 
قال المولى: لابأس بشرب الخمر حال المرض مثلاً. ثم شككنا بعد البرء فلامائع من 
التمسّك بالعموم والحكم بحرمة شرب الخمر. وكذا إذا دلّ على استمرار الحكم 
الوضعي نم خرج منه فرد فلامانع من الرجوع إلى العام في غير هذا الفرد الخارج 
سواء كان العموم مستفاداً من نفس الدليل الدال على الحكم ك 9« أوفوا بالعقود» 
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أو من الدليل الخارج بلافرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي. 

وقوله: وإن كان مفادهما على النحو الثاني فلابد من التمسّك بالعام 
بلاكلام... 

هذا شروع في بيان حكم القسم الثاني من الأقسام الأربعة وعلّة التمسّك 
بالعام قد سبقت آنفاً ولابأس بالإشارة إليها مثلاً إذا قال المولى لعبده إجلس في كل 
آن في المسجد ولكن خرج مئه بالتخصيص ؛ بعض الآنات المعيّنة فالمفروض فردية 
ما بعد هذه الآنات المخرجة للعام فللعام دلالة على سكم ما بعد زمان الخاص. 
والحال ان الخاص لايدل على لاف العام. 

وقوله: وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل والخاص على النحو 
الثاني 5 

هذا شروع في بيان حكم القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدّمة فلامورد 
للاستصحاب, وعلّة عدم مورده قد مرت مفصّلاً فلاحاجة إلى التكرار. 

وقوله: وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العموم.. 

كان المرجع هو العام هذا شروع في بيان حكم القسم الرابع مسن الأقسام 
الأربعة المتقدّمة وعلّة الرجوع إلى العام قد موّت لاحاجة إلى الإعادة. إذ هي 
تكرار. 

قوله: فتأمّل تعرف أن اطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله تعالى مقامه ... 

قد عرفت فيما سبق أنّ الشيخ الأنصاري:يٌ اختار التفصيل يبن ما إذا كان 
للعام عموم أزماني فلايرجع فيه إلى استصحاب بقاء حكم المخصص بل إلى عموم 
العام؛ وبين ما إذا لم يكن له عموم أزماني فيرجع فيه إلى استصحاب بقاء حكم 
المخصص في غير مورد دلالته, وامًا المصنّفء فقد فصل هنا بنحو آخر وجعل 
في هذا المقام أقساماً أربعة. 
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فإطلاق كلام الشيخ صاحب الفرائد والمكاسب في هذا المقام نفياً وإثباتاً في 
غير محلّه. لأنّ الشيخ المذكور قد نفى حجّية العام في القسم الشاني, وهذا ليس 
بصحيح على الإطلاق. بل هو صحيح إذا لم يكن التخصيص من الأوّل, وكذا نفيه 
جريان الاستصحاب في القسم الأوّل على الإطلاق, إذ قد عرفت جريانه فيه إذا لم 
يكن الزمان قيداً لموضوع الخاص. ولأنّهِ قد أثبت التمسّك بالاستصحاب فيما لم 
يكن للعام عموم أزماني. وهذا الاثبات في غير محلّه على الاطلاق لما عرفته من 
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدّمة على حسب 
تحقيق المصنّف ,ري مع أنّه لاعموم أزماني للعام فيه أصلاً بل لايجري الاستصحاب 
في القسم الْأوّل أيضاً إذا كان الخاص غير قاطع لاستمرار حكم العام. وعلى ضوء 
هذا فانقدح لك أن اطلاق كلام الشيخ الأنصاريتر إثباتاً ونفياً في غير محلّه. 


جريان الاستصحاب حتّى مع الظن بالخلاف 


قوله: الرابع عشر الظاهر أنّ الشك في أخبار الباب.. 

وتوضيح هذا التنبيه؛ أن الاستصحاب اما أن يعتمد في اعتباره على بناء 
العقلاء فقط. أو عليه وعلى الأخبار المستفيضة معاً, أو على الأخبار المستفيضة 
فقط. فإذا اعتمدنا في اعتياره على بناء العقلاء فقط كما هو مختار القدماءارض) 
فيعتبر في جريان الاستصحاب الظن الشخصي بالوفاق لأنّ بنائهم على العمل على 
طبق الحالة السابقة يكون بملاك الوثوق والاطميئان بها. ومن الواضح أنه لامعنى 
للتعبّد في أمر المقلاء بما هم عقلاء بلاملاكِ ولاموجب. 

وأمّا إذا اعتمدنا في اعتباره على بناء العقلاء والأخبار المستفيضة جميعاأو 
اعتمدنا في اعتيارء على الأخبار المستفيضة فقط؛ كما هو مختار الشيخ 
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والمصنّف ينا فلاوجه لاعتبار الظن الشخصي بالوفاق بل يجري الاستصحاب حتى 
مع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق فانّ المقلاء لايعملون على طبق الحالة 
السابقة إلا في خصوص ما إذا حصل لهم منها الظنّ الشخصي بالبقاء بل الوئوق 
والاطميئان به ولكن الأخبار المستفيضة الناهية عن نقض اليسقين بالشك توسع 
الدائرة, إذ جعلت الاستصحاب حبّة مطلقاً, أي سواء أفاد الظن الشخصي بالبقاء. أم 
لم يفده. 

قوله: وبدلٌ عليه مضافاً إلى أنه كذلك... 

فانقدح لك أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب (رض) خلاف 
اليقين. فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب؛ والظاهر من 
أخبار الباب وكلمات الأصحاب (رض) أن الشك عبارة عن خلاف السقين ولهذا 


يشمل كل حالة تعد غير علم ويقين. 

وعليه فالمكلّف إذا ظنَ بخلاف المتيقّن السابق فضلاً عن الظن بوفاقه فيجري 
الاستصحاب في حقه. 

وبدل على كون الشك بهذا الممنى العام أمور: 

الأؤل: تصريح أهل اللغة بهذا المعنى, كالصحاح, والقاموس. ومجمع 
البحرين. وقولهم حجّة في تعيين مفأهيم الألفاظ. 


الثاني: أن الشك في أخبار غير الاستصحاب إذا اطلق يراد منه شلاف اليقين 
فيكون المراد منه في أخبار الاستصحاب هذا المعنى قطعاً. 

الثالث: أنّ قولهةٍ لاحتى يستيقن أنه نام يدل عليه لأنّ السائل سأل 
الإمام طبه عن رجل إذا حرّك في جنبه شيء وهو لايعلم فهل يبطل وضوءء. أم لا, 
أي إذا حبك في قربه شيء كضرب اليد على اليد مثلاً حيث دل قوله وهو لايعلم 
باطلاقه على عموم النفي من غير تفصيل بين ما إذا أفادت العلامة المذكورة الظن 
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بالنوم: أو لم تفده. فلايجب الوضوء سواء أفادت هذه العلامة الظن بالنوم. أم لم تفده 
حتى يتيقن بالنوم. 


وكذا دلّ قوله جد «ولاينقض اليقين بالشك» عليه لأنّ الحكم في المغتى هو 
عبارة عن عدم نقض اليقين بالشك مطلق. ولو حصل الظن بالخلاف حتّى يستيقن 
أنه قد نام فلابدٌ من البناء على الوضوء السابق المعلوم ثبوته حتّى مع الظن يخلاف 
ذاك الوضوء ولابدٌ هنا من ذكر المثال؛ مثلاً إذا قال المولى: صوموا إلى اللسيل. 
فالوجوب المستفاد من صيغة الأمر حكم والصوم مغيئ والليل غاية, وكذا المقام. إذ 
قول الإمام كك (لا) يكون في التقدير لاببطل وضوئه حتى يستيقن أنه نام فعدم 
البطلان يكون مغيى بغاية التيقن بالنوم فحسب. أي إذا ظن به. أو شك فيه فلايبطل 
وضوثه. 

وعليه؛ فانقديح لك أنْ المراد من الشك هو خلاف اليقين فيكون الحكم في 
المغيئ مطلقاً أي عدم البطلان مطلق سواء كان الظلن بوفاقه. أم الظن بخلافه. 
ولايخفى أن هذا الاطلاق يستفاد من كون العلامة المذكورة مفيدة للظن بالنوم ولو 
ادر إذ كان لاستفصال الإمام عقا عن إفادة العلامة هذه الظن بالنوم وعدم افادتها 
له مجال واسع, فترك الاستفصال حينئذٍ يفيد عدم وجوب الوضوء عليه سواء أفادت 
هذه العلامة الظن بالنوم. أم لم تفده فدل قوله عه «لا» على عموم النفى لوجوب 
الوضوء سواء أفادت الظن به أم لم تفده كما لايخفى. 


قوله: وقد استدل عليه أيضاً بوجهين آخرين.. 
لما فرغ المصئّفهوقٌ عن الوجوه الأربعة على كون الشك في أخبار الببات 
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وكلمات الأعلام(رض) بمعنى خلاف اليقين لاخصوص تساوي الطرفين بحيث 
لايرجح أحدهما على الآخر شرع في الدليلين الآخرين على كون الشك بهذا 
المعنى الاول هو الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف ولكن 
بشرط اعتباره من باب الأخبار لامن جهة بناء العقلاء بما هم عقلاء على البقاء 
بالحالة السابقة, إذ بناءهم عليه من جهة الظن بالبقاء بل من جهة الوثوق والاطمينان 
به. وهذا الظن والوثوق والاطمينان لاتجتمع مع ألظن بخلاف الحالة السابقة. وكان 
المستدل به هو الشيخ الأنصاري. 

قوله: وفيه أنه لاوجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب (رض).. 

اعترض المصئّفرإي عليه بأن هذا الوجه غير صحيح. إذ لاوجه لدعوى 
الاجماع لأنّه محتمل المدرك لاحتمال أن يكون هذا الاجماع من جهة ظهور دلالة 
الأخبار على اعتباره مع الظن بالخلاف, فهذا الاجماع ليس بحبّة لأنه لايكون 
كاشفاً عن قول المعصوم م وقد قرّر في محلّه ان الاجماع المدركي ليس بحجّة. 


الوجه الثانى 


قوله: الثاني أن الظن غير المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه... 

ولايخفى أنّ الظن على خلاف اليقين السابق إذا كان عدم اعتباره لقيام الدليل 
الخاص عليه كالظن الحاصل من القياس المستنبط العلة. فمعنى عدم حيّيته شرعاً 
عدم الاعتناء به وفرض وجوده كعدمه, ولازم هذا الفرض جريان الاستصحاب في 
صورة قيامه على خلاف اليقين السابق كصورة عدم قيامه على خلاف ذلك اليقين, 
إذ من أثار تنزيل وجوده منزلة عدمه جريهان الاستصحاب مع وجوده كجريانه مع 
عدم تحقق الظن غير المعتبر. وامًا إذا كان عدم اعتباره لعدم الدليل على حجّيته 
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كالشهرة الفتوائية وكالاجماع المنقول, إذ الظن الحاصل منهما ليس بحي لعدم قيام 
الدليل على اعتباره فعدم جواز رفع اليد بهذا الشك عن اليقين السابق أنّما يكون هذا 
لأجل صدق نقض اليقين بالشك على هذا الرفع, وهو لايجوز. 

فتحصّل مما ذكر أنه لايجوز رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب الظن غير 
المعتبر فيكون الاستصحاب حجّة مطلقاً. فاتقدح لك ان الشك في أخحبار الباب 
يكون بمعنى خلاف اليقين سواء كان ظَّا أم شكّا أم وهماً. 

قوله: فتأمّل جيّدا.. 

وهو إشارة إلى أنّ في كلام الشيخ الأنصاري:/ مسامحة واضحة فانٌ الظاهر 
من هدم نقض ا و د ان 6 
أو حكم بالشك المتعلّق بعين ما تعلّق به اليقين السابق, وليس المراد عدم نقض 
اليقين بالحكم الفعلي السابق بالشك في اعتبار الظن القائم على خلاف اليقين 
السابق. وهذا واضح. 


جواب المصئّفء'ن عنه 


قوله: وفيه أنٌّ قضية عدم اعتباره لالغائه, أو لعدم الدليل على اعتباره... 

قال المصنّفءي: انّ الوجه الثاني أيضاً مردود, إذ عدم اعتبار الظن بسبب 
الغائه ويفرض وجوده كعدمه بجهة الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من 
القياس, أو بجهة عدم الدليل على اعتبار الظن كالظن الحاصل من الاجماع المنقول 
ومن الشهرة الفتوائية مثلاً فهذا الظن ليس بحبّة لأنّ الأصل الأولي حرمة العمل 
بالظن إلا ما خرج بالدليل كالظن الحاصل من ظواهر الكستاب الكريم. وكالظن 
الحاصل من الأخبار الآحاد يكون مقتضى عدم اعتبار الظن عدم ثبوت المظنئون بعد 
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قيام هذا الظن غير المعتبر فلايمكن لنا أن نحكم بثبوت المظنون من باب التعبّد كي 
يترئّب آثاره عليه شرعاًء ولايكون معنى عدم اعتبار الظن ترئّب آثار الشك عليه, 
كما قال به المستدل بهذين الوجهين. بل ينبغي أن يقال: أنه لو فرض عدم دلالة 
الأخبار على اعتبار الاستصحاب مع الظن غير المعتبر مين الرجوع إلى سائر 
الأصول. وبتقرير آخر: وهو أَنّ مقتضى عدم اعتبار الظن اما للدليل على عدم 
اعتباره. وامًا لعدم الدليل على اعتباره أَنْه لايثبت به مؤداه, أي ما ظن به لاترتيب 
آثار الشك عليه مع عدم الشك واقعاً يل لابدٌ من الاتتهاء إلى سائر الأصول العملية 
بلاشبهة ولا ارتياب لو فرض عدم دلالة الأخبار مع الظن غير المعتبر على اعتبار 
الاستصحاب فعدم اعتبار الظن شرعاً أو عقلاً معناه عدم ثبوت مؤداه لا لزوم 
ترتيب آثار الشك المتساوي الطرفين عليه. 

وعليه فإذا فرض أن الاستصحاب من آثار الشك المتساوي الطرفين لايترتّب 
على الظن مع قيام الدليل على عدم اعتباره. أو عدم قيام دليل على اعتباره. قال 
المصنّف:ي: لملّ المستدل أشار إلى هذا الجواب بقوله أخيراً: فتأئل جِيّداً. ولكن 
الانصاف أن قوله: فتأمّل جيّداً تدقيقي بقرينة كلمة الجيد. فانقدح لك أنه ليس 
بتمريضي حتى يكون إشارة إلى فساد الوجه الثاني؛ بل هو إشارة إلى دقّة الوجه 
الثاني لا إلى فساده. 


بقاء الموضوع 


قوله: تتمّة لايذهب أَنَّه لابدَ في الاستصحاب من بقاء الموضوع... 
ولايخفى عليك أنه لابرّ في الاستصحاب من يقاء الموضوع ومن عدم امارة 
معتبرة في مورده سواء كانت على وفاقه. أم على خلافه. وعليه فهاهنا مقامان: 
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الأوّل: أنه لا إشكال في صمّة جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع بمعنى 
اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة موضوعاً مثل اتحادهما حكماً أي 
متلننولا. 

وعليه؛ إذا كان موضوع القضية المتيقّنة أحمد مثلاً ومحمولها عدالته فيجب أن 
يكون موضوع القضية المشكوكة أحمد أيضاً ومحمولها عدالته بأن يستصحب عند 
الشك نفس عدالة أحمد لاعدالة محمود مثلاً ليتخلّف الموضوع؛ ولاقيام أحصمد 
ليتخلّف المحمول. 

احتج المصنّف ري على اشتراط بقاء الموضوع بنفس أدلّة الاستصحاب بأنّه 
لايكون الشك في البقاء بدون بقاء الموضوع. بل يكون الشك في الحدوث, مثلاً إذا 
كانت عدالة زيد بن خالد متيقّنة سابقاً ئم صارت عدالة عمرو بن بكر مشكوكة 
لاحقاً لايصدق الشك في بقاء عدالة زيد المذكور على الشك في بقاء عدالة عمرو 
مثلاً. بل الشك في عدالة عمرو شك في أمر آخر فلايصدق يدون اتحاد القضيتين 
المتيقّنة والمشكوكة موضوعاً ومحمولاً الشك في البقاء. وكذا لايصدق يدون 
الاتحاد المذكور رفع اليد عن اليقين السابق في محل الشك نقض اليقين بالشك 
فاعتبار البقاء بهذا المعنى لايحتاج إلى زبادة يبان وإقامة برهان لأنّه واضم. وكل 
واضح لايحتاج إلى تجشّم الاستدلال وإقامة البرهان. 

وعلى طبيعة الحال, فقد أفاد المصنّف يوق فى وجه اعتبار بقاء الموضوع 
بالمعنى المتقدّم, وهو عبارة عن اتحاد القضيتين موضوعاً كاتحادهما محمولاً 
ذأولين قوييق: 

أحدهما: أنه لو لم يكن موضوع القضيتين متّحداً لما يصدق الشك في بقاء 
الموضوع. بل يصدق الشك في حدوث أمر آخر. 

ثانيهما: أنه لو لم يكن موضوع القضيتين متّحدأً كاتحادهما محمولاً لم يكن 
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رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقضاً لليقين بالشك, بل لايكون نقضاً أصلاً. فإذا 
تين مثلاً في السابق بعدالة زيد وشك فعلاً في عدالة بكر مثلاً لم يكن الشك حينئذٍ 
في بقاء ما كان ولارفم اليد عن اليقين بعدالة زيد نقضاً لليقين بالشك لعدم اتحاد 
القضيتين موضوعاً إذ الموضوع في القضية المتيقّنة زيد. وفي القضية المشكوكة بكر 
ولايصدق الشك في البقاء حينئذٍ وهذا واضح. إذ الشك أنْما يكون في حدوث عدالة 
بكر. وهذا غير ما تيقّن به أوَلاً كما لايخفى. 

قوله: والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر... 

قال الشيخ الأنصاريءاي: ان الدليل العقلى على اعتبار هذا الشرط؛ أي 
اشتراط بقاء الموضوح في جريان الاستصحاب واضح. لأنْه لو لم يعلم تحقّقه لاحقاً 
أي لو لم يعلم تحقّق بقاء الموضوع لاحقاً. أي حمين الشك لكان استصحاب الحكم 
من قبيل الحكم بانتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر وهذا مستحيل قطماً 
لتقوّم الحكم بالموضوع كتقوّم السواد والبياض بالجسم واتشخص الحكم 
بالموضوح مثلاً إذا أريد ابقاء المستصحب (بالفتح) العارض للموضوع المتقوّم به 
فلا يخلو من اعتتماليق: 

الأوّل: اما أن «بقى في غير محل وموضوع. وهو محال. وقد ثبت هذا 
بالبرهان في محلّه. وامًا أن .يبقى في موضوع غير الموضوع السابق. 

ومن الواضح أنّ هذا ليس ابقاء لنفس ذاك العارض بل نما هو حكم بحدوث 
عارض مثل العارض الأول في موضوع جديد. وهذا خارج عن قانون 
الاستصحاب. 

وعليه. فلامحيص عن بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب, هذا استدلال 
الشيخ الأنصاري3. 
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اعتراض تلامذته عليه 


اعترض عليه جمع من تلامذته في ضمن جلسة درسه المبارك. بأنّ هذا 
غريب ضرورة أنه إن كان المراد من استحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر حقيقة 
غير مستلزم لاستحالة انتقال العرض تعبّدأً. أي انتقال الصرض من موضوع إلى 
موضوع آخر تعبّدأً كما هو مقتضى الاستصحاب. أي إذا تعيدنا الشارع (المقدّس) 
بابقاء ما كان وبترتهيب أثار الموضوع والمستصحب وتعبدنا بانتقال العرض من 
الموضوع المتيقّن إلى الموضوع المشكوك وهذا ليس بمستحيل. 

فالنتيجة: أنّ المحال أنْما هو انتقال العرض وكونه في الخارج بلاموضوع 
بحسب وجود المرض حقيقة لابحسب وجوده تعبّدأ أي الانتزام يآثار المستصحب 
(بالفتم) شرعاً. 

وعلى هذا الأساس؛ فتحصّل مما ذكر أنّ البرهان المقلي المذكور يثبت 
استحالة اثتقال المرض من موضوع إلى موضوع آخر ححقيقةٌ وواقعاً ولكن هو 
لايثبت الاستحالة المذكورة تعبّداً كي يكون دليلاً على اعتبار بقاء الموضوع في 
جرهان الاستصحاب, بل يكون الدليل على اعتباره صدق نقض اليقين بالشك مع 
بقاء الموضوع وعدم صدق النقض المذكور بدون البقاء. كمأ مك تحقيقه. 

فإن فيل: لِمَ يكون انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر محالاً. 
والحال أن العرض يحتاج إلى موضوع ما لا إلى موضوع خاص معيّن؟ 

قلنا: ان هذا الانتقال نستلزم الطفرة وهي مستلزمة لكون العرض بلاممروض 
ولو كان هذا الكون آنا ما في حال الانتقال والتحوّل, فابقاء المستصحب بالفتح. فعلاً 
في ظرف الشك مع عدم احراز تحقق الموضوع في الخارج وإن كان مما لايمكن 
حقيقة لاستلزامه أحد المحذورين إمّا بقاء العارض بلامحل وموضوء. واما انتقال 
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العرض من موضوع إلى موضوع آخر وكلاهما محالان. وامًا بقائه تعبّداً بمعنى 
ترتيب آثار المستصحب والموضوع شرعاً فهو في كمال من الإمكان عقلاً. 

قوله: وامًا بمعنى احراز وجود الموضوع 

ولايخفى عليك أن اعتبار بقاء الموضوع في صكّة جريان الاستصحاب 
يكون على أنحاء ثلاثة: 

النحو الأوّل: بمعنى اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة موضوعا. 

النحو الثاني: بمعئى بقاء الموضوع خارجاً. 

النحو الثالث: وجود الموضوع بأيّ نحو من أنحاء الوجود مسواء كان 
خارجياً. أم ذهنياً. أم نفساً أمرياً في حال اليقين. فلابد أن يكون الموضوع حال 
الشك مثل حبال اليقين من حيث الوجود. وهذا يكفي في جربان الاستصحاب. إذ 
لادليل على اعستبار خصوص وود الموضوع خارجاً في ججريان 
الاستصحاب الملاك في جريانه صدق نقض اليقين بالشك. وهذا يصدق مع وجود 
الموضوع حال الشك. 

نعم؛ لابد أن يكون الموضوع موجوداً خارجاً في بعض الأوقات, 
والسستمعين اتح محمّقاً في الخارج ولكن ليس هذا بلحاظ الاشتراط, بل انما 
هو ثابت بلحاظ تر تيب بعض الآثار على الموضوع الذي وجد في الخارج وذلك 
كجوز الاقتداء بالامام الحي العادل ووجوب إكرامه واحترامه ووجوب الانفاق 
عليه, وفي هذه الموارد لابدٌ أن يكون المستصحب موجوداً في الخارج وكان حيّاً 
اما بالوجدان وامًا بالأصل والاستصحاب, إذ هذه الأمور مترئّبة على الموضوع 
الموجود الحي, مثلاً إذا استصحبنا عدالة زيد لأجل جوز الاقتداء به ولأجل 
وجوب إكرامه ووجوب الانفاق عليه. فلابدٌ من أن يكون زيد موجوداً في الخارج 
وكان حيّاً لترّب هذه الآثار عليه فقط, فلابدٌ حينئذ من احراز حياته. كما لايخفى. 
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وأمًا في استصحاب بقاء عدالة زيد بن أرقم مثلاً لأجل جواز تقليده 
فلايحتاج إلى احراز حياته, هذا على القول بأنّه لايشترط الحياة في المقلّد (بالفتم) 
فيجري استصحاب عدالته حينئذٍ ولو كان المقلّد (بالكسر) شاكًاً في حياته ومماته. 

فإن قيل: إِنّه لبس بجائز نقليد الميّت ابتداء والحال أن كلام المصئّف صاحب 
الكفايةٌ يدل على جواز تقليد الميّت ابتداء بقرينة جملة لايحتاج إلى احسراز 
حياته لجواز تقليده. ولو قال لجواز اليقاء على تقليده بناء على عدم اشتراط الحياة 
في البقاء على تقليده لكان صحيحاً تامًّ. فإنّ جواز تقليد المجتهد بدو ليس إلا مثل 
جواز الاقتداء به ووجوب الاإنفاق عليه ووجوب الاكرام في اشتراط الحياة وفي 


إحراز حياته خارجاً. 
قلذا: إن مراده من جواز التقليد هو البقاء على تقليده وحينئذٍ فلا اعتراض 


وخلاصة الكلام: أنه لاب للمستصحب أن يكون أثراً شرعياً أو موضوعاً 
للأثر الشرعي. وحينئذٍ فقد يكون موضوع الأر الشرعي مجوّد وججود الشيء. 
فلاحاجة حينئذٍ في جربان الاستصحاب إلى أكثر من كون ذلك الشيء معلوم 
التبوت مشكوك البقاء. وذلك مثل جواز التقليد فانّ موضوعه مجوّد عدالة المجتهد. 

وعليه فإذا علم رأي المجتهد وشك في عدالته جرى استصحاب عدالته؛ ولو 
اعتبر في جواز التقليد الحياة, كما هو المشهور. جرى استصحاب حياته وعدالته 
معاً. وليس احراز الحياة شرطاً في جريان استصحاب العدالة لأنّ موضوع الأثر 
الشرعي نفس الحياة والعدالة, فإذا اجتمعت أركان الاستصحاب فيهما سن اليقين 
بالثبوت والشك في البقاء جرى الاستصحاب فيهما بلا إشكال, وقد يكون موضوع 
الأئر الشرعي وجود الشيء لأمر خارجي معيّن. فمتوقّف جريان الاستصحاب على 
احراز ذلك الأمر الخارجي المعيّن, مثل جواز الائتمام فانّه يتردّب على عدالة الإمام 
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المعيّن في الخارج. 

وعلى هذا الأساس؛ فلايجري الاستصحاب. أي استصحاب العدالة إلا مع 
احراز إمام معيّن ليشك في عدالته فإذا أحرز إمام معيّن وشك في عدالته جرى 
استصحاب عدالته. وهكذا الحال في جميع الآثار المتعلّقة بالأمر الخارجي المعيّن 
مثل وجوب اكرامه وقبول شهادته ونفوذ تصرّفاته ووجوب الانفاق عليه؛ إذ ما لم 
يحرز الأمر الخارجي المعيّن امتنع أن يقال: هذا كان عادلاً. أو هذه كانت زوجة؛ أو 
هذا كان ليأ وقد شك في بقائه. أي في بقاء العدالة والزوجية والولاية على ما كان 
حتّى يجري الاستصحاب في وصف كل واحد من الأشخاص. 

وعلى ضوء هذاء فاحراز الموضوع في هذه المقامات ليس دخيلاً في 
جريان الاستصحاب إلا من حيث دخله في كون المشكوك موضوعاً للأشر 
الشرعي, ولهذا إذا وجب صوم زمان على المكلّف هو رمضان المبارك لابدٌ من 
إحراز أن الزمان رمضان المعظّم ولاينفع استصحاب بقاء رمضان السبارك في 
ترتيب الوجوب على الصوم. 


هل اللازم بقاء الموضوع العقلي, أو الموضوع العرفي ؟ 


قوله: وانما الإشكال كلّه في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟... 

فقد علم ممًا سبق أنه يشترط في صعّة جربان الاستصحاب بقاء الموضوع 
بمعنى اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقّنة موضوعاً ومحمولاً. ولكن الإشكال 
يكون ثابتاً في أنه عقلي, أو عرفي. أو بحسب المستفاد من الدليل عقلياكان أو 
عرفياً. ومن المعلوم اختلاف معمار الثلاث في الحكم والآثار. 

والتفصيل إذا كان مناط الاتحاد المذكور حكم العقل فلايجري الاستصحاب 
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في الأحكام الشرعية أصلاً لأنّ الشك في بقائها ناش عن احتمال تغيّر الموضوع, 
أي احتملنا زوال بعض خصوصيات الموضوع, ويمكن أن يكون دخيلاً في بقاء 
الموضوع وهو دخيل في بقاء الحكم. 

وعلى طبيعة الحال يكون الشك في زوال الخصوصية موجباً للشك في بقاء 
الحكم. وإذا كان منشاء الشك احتمال تغيّر الموضوع فلايكون المورد من الموارد 
التي يجري فيها الاستصحاب, إذ من شرائطه احراز يقاء الموضوع. 

ومن الواضح أنّ هذا الشرط مفقود في استصحاب الأحكام الشرعية. 

وعلى هذا الأساس. أي إذا كان مناط الاتحاد حكم العقل فيختص جريان 
الاستصحاب بالموضوعات ضرورة أنه إذا شك في حيأة زيد بن أرقم مثلاً فقد شك 


في الحقيقة في نفس ما تيقّن به أولاً. 
وعلى هذا فيتحقق اليقين السابق والشك اللاحق وبتمّ أركان الاستصحاب 
فيجري فيها بلاإشكال. 


أمنَا بخلاف ما إذا كان مناط الاتحاد المذكور بنظر أهل العرف. أو كان مناطه 
بحسب لسان الدليل فانّه يجري الاستصحاب في الأحكام والموضوعات معاً إذ من 
الواضح أن انتغاء بعض خصوصيات الموضوع موجب للشك في بقاء الحكم.يحتمل 
دخل بعضها في بقاء الموضوع والانتفاء المذكور موجب للشك في بقاء الموضوع 
والشك في بقائه موجب للشك في بقاء الحكم. ولكن مع ذلك ليس بعض 
الخصوصيات يمقوّم للحكم بنظر أهل العرف, وكذا من حيث لسان الدليل حرفاً 
بحري. كما أن بملاحظة لسان الدليل ليس الموضوع بخصوصه بموضوع مثلاً إذا 
ورد في الشريعة المقدّسة العنب إذا غلى يحرم فهذا الكلام يدل بحسب المتفاهم 
العرفي على أنّ موضوع الحرمة خصوص العنب فقط, وأما بحسب ما يرتكز فسي 
أذهان أهل العرف بحسب ملاحظات المناسبات بين الحكم والموضوع فيكون 
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موضوع الحرمة أعم من العنب والزبيبء إذ يرون عنوان العنبية وألزبيبية من حاللات 
عارضة على الموضوع ومن أوصافه المتبادلة فهما تكونان ثابتين كتيدّل أوصاف 
زيد وكانقلاب حالاته كقيامه وقعوده ومثيه ونومه مثلاً فزيد زبد سواء كان 
قائمأقاعداً أم ماشياً. أم نائماً وكذا العنب عنب سواء عرض عليه عنوان العنبية, أو 
عنوان الزبيبية. 

وعلى ضوء هذا فلو لم نحكم للزيبب بحكم العنب لكان هذا من قبيل ارتفاع 
الحكم عن موضوعه كما إذا حكمنا له بحكمه فيكون هذا بنظر أهل العرف من قبيل 
بقاء الحكم في موضوعه, ولا إشكال في البين إذاكان لسان الدليل بحسب المتغاهم 
العرفي مخالفاً للمناسبات التي تكون ثابتة في أذهان أهل العرف بما هو أهل العرف. 

فإن اقيل: كيف ,يكون الموضوع في نظر العرف غير الموضوع في لسان الدليل 
مع ان المرجع في فهم الدليل هو العرف, ولايخفى عليك أن الموضوع في لسان 
الدليل هو العنب فقطء ولايصدق هو على الزبيب أصلاًء والموضوع بحسب ارتكاز 
أذهان أهل العرف أعم من العنب بحيث يشمل الزبيب أيضاًء إذ الرطوبة والجصفاف 
بنظرهم من حالات الموضوع لامن مقوّماته ؟ 

قلنا: إِنّه لاتنافي بين فهمهم من الدليل كون الحكم الشرعي. وذلك كالتحريم 
بالغليان الذي ثبت بدليل العنب إذا غلى يحرم, موضوعه المنب على أن يكسون 
وصف العنبية مقوّماً للموضوع بحيث ينتفي الموضوع بائتفاء عنوأن العنبية وكون 
المرتكز في أذهائهم كون التحريم بالغليان موضوعه ذات العنب بما هو هو ويكون 
وصف العنبية من الحالات لامن المقوّمات. 

وعلى هذا الأساس فكونهم مرجعاً في فهم الدليل معناء أنه مرجع في فهم 
معنى الكلام وكونهم مرجعاً في اتحاد القضيتين المستيقّلة والمشكوكة موضوعاً 
ومحمولاً معناه أن ارتكازهم في تميّز قوام الموضوع عن حاله وعئوانه هو الميزان 
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في الاتحاد الذي يكون مصمّحاً لجريان الاستصحاب ويكون فهمهم مربوطاً 
بتشخيص الموضوع وارتكازهم مربوطاً بتميز قوام الموضوع عن حاله فلاتنافي 
بينهما لتعدّد الإضافة. وهذا واضم لاغبار عليه. 

قوله: فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عمًا هوظاهر فيه... 

أي الموضوع في نظر العرف يكون غير الموضوع في لسان الدليل فيما إذالم 
تكن الجهات والمناسبات بمثابة تكون قرينة على صرف لفظ العنب في المثال 
المتقدّم عمًا هو ظاهر فيه من خصوص العنب إلى ما يعم الزبيب. أي يشمل الزبيب 
وإلا فلايكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم؛ بل يكون 
الدليل حينئذٍ على وفق ما ارتكز في أذهانهم. فالدليل يكون موافقاً للعرف في 
الموضوع حينئذٍ فقد انقدح لك أن نظر العرف أوسع من نظر العقل ومن لسان الدليل. 

ولايخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب 

ولايخفى عليك أن صدق النقض وعدم صدقه يختلف بحسب الملحوظ من 
الموضوع من كونه عقلياًء أو عرفياً. أو دليليا. 

فالنتيجة يكون النقض نقضاً لليقين بالشك بلحاظ الموضوع العرفي. وذلك 
مثل نفي الحرمة عن الزبيب فانّه تقض بلحاظ الموضوع العرفي دون الموضوع 
الدليلي. 

ولأجل هذا الاختلاف يلزم السعي في تعيين المناط, أي مناط صدق نقض 
اليقين بالشك حتى يعلم كون موضوع الحكم عرفياً. أو عقلياًء أو دليلياً ليحرز على 
طبق الموضوع صدق النقض وعدمه وإذا أحرزنا خطاب لاتنقض أنه قد سبق بأيّ 
لحاظ وكشغنا أن الشارع المقدّس جعل المناط فهم أهل العرف ونفهم بسهولة صدق 
النقض وعدم صدقه وعلى كون الموضوع دليلياً في باب الاستصحاب لاعقلياً 
ولاعرفياً فنفي أحكام العنب عن الزبيب ليس نقضاً لأحكام العنب عن العنبء بل 
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يكون نقضاً عن موضوع آخر, كما ان اثبات أحكامه للزبيب ليس ابقاء لأحكام 
العنب بل يكون هذا الابقاء تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. وكذا إذا 
كان الموضوع فى باب الاستصحاب عقلياً حرفاً بحرفي. 

وامًا إذا كان الموضوع في ياب الاستصحاب عرفياً فنفي أحكام العنب عن 
الزييب يكون نقضاً لأحكام العنب عن العنب كما ائبات احكامه له يكون ابقاء 
لأحكام العنب بموضوعها لأنّْ العرف يرى الرطوبة والجفاف من حالات الموضوع 
لامن مقوّماته امّا بخلاف لسان الدليل والعقل فانّهما ناظران إلى ذات العنب بما هو 
عنب وبران الرطوبة من مقوّمات الموضوع كالجفاف. 

وعلى ضوء هذا فانكشف لك اختلاف النقض من حيث الصدق بحسب 
الموضوع من حيث العرف والعقل ولسان الدليل. 

قوله: فالتحقيق أن يقال انَّ قضية اطلاق خطاب لاتنقض.. 

وقد شرع المصنّفءي في إثبات كون اللازم في الاستصحاب هو بقاء 
الموضوع العرفي لا الموضوع المقلي الدقي ولا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل. 
وقال رحمه الله تعالى: ان مقتضى اطلاق خطاب لاتنقض اليقين بالشك أن يكون 
النقض هو بلحاظ الموضوع العرفي لأنْه المتبادر من الاطلاق في المحاورات 
العرفية ومنها الخطابات الشرعية لأنّهم مخاطبون بتلك الخطابات, فلو لم يكن 
فهمهم من هذه الخطابات حجّة لوجب على المتكلّم البيان والدنبيه على ذلك 
ولوجب عليه بيان مراده منها لثلايقموا في فهم خلاف مراد المولى: بل يلزم وقوعهم 
في الجهل وهو قبيح لايصدر من المولى الحكيم (جلّت عظمته). 

وعليه فقد علم أن المناط في الاستصحاب هو الموضوع العرفي, ففي مثل 
العنب إذا غلئ يحرم تستصحب الحرمة المعلّقة على الغليان إلى حال الزبيبية. وذلك 
لاتحاد القضيتين بحسب الموضوع العرفى ولكون عنوان المنبية والزبيبية من 
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الحالات المتبادلة بنظر العرفء ولكن ليس الاتحاد بينهما بحسب الموضوع العقلي 
الدقي ولابحسب الموضوع المأخوذ في نسان الدليل, وقد سبق تحقيق هذا مفصّلاً. 

وما في مثل الوجوب والاستحباب. أو الحرمة والكراهة إذا زالت المرتبة 
الشديدة من الطلب التي هي موجودة في الواجب والحرام فلم يستصحب 
الاستحباب ولم تستصحب الكراهة لعدم اتحاد القضيتين بحسب المحمول عرفا 
وإن كان الاتحاد بينهما بحسبه عقلاً نظراً إلى كون الثاني عين الأوّل, أي نظراً إلى 
كون الاستحباب عين الوجوب بحيث لاتفاوت بينهما إلا بشدّة الطلب وضعفه كما 
قد تقدّم هذا الأمر في القسم الثالث من استصحاب الكل في آخر التنبيه الثالث قبل 
الشروع في التنبيه الرابع. فراجع هناك. 


هي الغرة: بين قاعدة اليقين والاستصحاب أن الشك في الاستصحاب قد تعلّق 
ببقاء ما تيقّن به أوَلاً؛ وفي قاعدة اليقين قد تعلّق بأصل ما تيقّن به أَوَلا. 

وعليه؛ إذا تيقّن المكلّف بعدالة زيد بن أرقم في يوم الأحد ثم شك في بقاء 
عدالته في يوم الاثنين فهذا يكون مجرى الاستصحاب. 

وامًا إذا تيقّن بعدالته في ,يوم الجمعة ثم شك في يوم السبت في أصل عدالته 
في يوم الجمعة بأن زال مدرك اعتقاده وعلمه, فهذا يكون مجرى قاعدة اليقين وهي 
مسماة بالشك الساري أيضاًء فاليقين والشك في القاعدة لابدٌ أن يكون طوليين 
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عدم جردان الاستصحاب صع الامارة 


قوله: المقام الثاني أنه لاشبهة في عدم جريان الاستصحاب... 

لاشك في أنّ مع وجود الامارة المعتبرة في مورد الاستصحاب لايجري 
الاستصحاب أصلاً. وهذا لا إشكال فيه. وانّما الكلام في أنّ عدم جريانه مع 
وجودها هل يكون للورود, أم للحكومة, أم للتوفيق بين دليل اعتبارها وخضطاب 
لاتنقض اليقين بالشك أبداً؟ 

وكيف كان لابدٌ قبل تحقيق المقام من ببان الفرق بين التخصيص والتخصّص 
والورود والحكومة. 

فيقال: أمَا التخصيص فهو عبارة عن إخراج بعض الأفراد عن تحت الحكم مع 
حفظ فرديته ومصداقيته كما إذا قال المولى أكرم العلماء إلا زبد العالم, أو ثم قال: 
لاتكرم المالم الفاسق ولاريب في كون العالم الفاسق عالماً ولكن ليس بواجب 
الاكرام. وكذا زيد العالم حرفاً بحرف. 

وأمَا التخصّص على وزن التفمل؛ فهو عبارة عن شروج بعض الافراد عن 
تحت الدليل موضوعاً بلاحاجة إلى ما يخرجه عنه. وذلك كخروج زيد الجاهل عن 
تحت قول المولى: أكرم العلماء من دون حاجة إلى قول لاتكرم زيد الجاهل. أو قول 
إلا زيد الجاهل. 

وعلى طبيعة الحال؛ فالتخصيص على وزن التفعيل يكون خروجاً حكمياً 
والتخصّص على وزن التفمّل يكون خروجاً موضوعياً. 

وأمًا الورود فهو عبارة عمًا إذا كان أحد الدليلين رافماً لموضوع الدليل الآخر 
ومعدماً له من أصله. إِمَّا حقيقة كما في الامارات المعتبرة بالاضافة إلى الأصول 
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العقلية كالبراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخبير العقلي, فإنّ الامارة إذا قامت على 
حكم من الأحكام, أو على موضوع من الموضوعات ذي حكم شرعي فلايبقى 
حينئزٍ موضوع البراءة المقلية أعني منه قبح العقاب بلابيان والمؤاخذة بلابرهان. إذ 
هي بيان فينقلب اللابيان إلى البيان. ولايبقى موضوع الاحتياط العقلي. وهو عبارة 
عن احتمال العقاب, وكذا لايبقى مع قيام الامارة المعتبرة موضوع التخيير العقلي 
وهو عبارة عن عدم الترجيح جانب الفعل على جانب الترك. أو جانب الترك على 
جانب الفعل. وامّا إذا قامت الامارة على وجوب الشيء. أو على استحبابه فيرجح 
جانب الفعل على جانب الترك؛ وكذا إذا قامت على حرمة الشيء. أو على كراهته 
فيرجح حينئذ جانب الترك على جانب الفعل. 

وامّا يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الآخر تعبّداً. كما في الأمارات 
بالنسبة إلى الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية والاستصحاب بناء على كونه من 
الأصول العملية لا الامارات وكقاعدة الطهارة والحلٌ فإنّ الامارة إذا قامت على 
شيء من الحكم. أو موضوع ذي حكم شرعي. فالجهل الذي أخذ في موضوع هذه 
الأمور المذكورة وإن لم يرتفع حقيقةٌ مع قيام الامارة ولكن ليس الجهل معها شرعاً 
وتعبّدا بعد تنزيل الشارع المقدّس للامارة منزلة العلم فلايكون لحديث الرفع 
والحجب ونحوهما من أدلة البراءة الشرعية مورد ومحل. وكذا ليس الشك بموجود 
وهو أخذ في موضوع قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة. وقاعدة الحل وأصالة الحل. 
وأما الحكومة فهي عبارة عمًا إذا كان أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر بحيث 
يكون الدليل الحاكم مفْسَرأً للدليل المحكوم ومتصرّفاً فيه؛ اما في حكمه كما إِذا قال 
المولى أكرم العلماء ثم قال: ليس الوجوب بثابت للعالم الفاسق. 

فإن قيل: على هذا ما الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل وبين الدليل 
الحاكم. والحال ان كليهما مساويان في النتيجة. وهي عبارة عن خروج بعض 
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الافراد عن تحت الحكم؟ 


قلذا؛ أن الفرق بينهما موجود لأنّ الحاكم ناظر إلى المحكوم. اما بخلاف 
المخصص فلأنُه ليس بناظر إلى العام أصلاً ولهذا يقال ولاتكرم العالم الفاسق وإن لم 
يقل أكرم العلماء أمَا بخلاف الحاكم فإِنّه وارد بعد دليل المحكوم, كما علم هذا الأمر 
والمطلب من المثال المتقدّم. 

وامّا في موضوعه كما إذا قال المولى: أكرم العلماء. ثم قال: العالم الفاسق 
ليس بعالم. 

وامًا في متعلّقه كما إذا قال: أكرم العلماء ثم قال: تقبيل م ليس بإكرام. 
ولايخفى عليك ان الوجوب. أي وجوب الاكرام حكم والاكرام متعلّقه والعلماء 
موضوعه في قول المولى: أكرم العلماء. 

وأمّا بيان الفرق بين متعلّقات الاحكام وبين موضوعاتها أن الأولى مقدورة 
للعبد. والثانية غير مقدورة له -كما هو واضح من المثال المتقدّم ‏ وقد سبق هذا 
الفرق بينهما في الجزء الأوّل. 

ثم لافرق في 'تصرّف الحاكم في المحكوم سين أن يكون بنحو التضبيق 

والتخصيص كما في الأمثلة المتقدّمة انف أو بنحو التوسعة والتعميم, كما إذا قال 
المولى: أكرم العلماء, ثم قال: ولد العالم عالم, أو بنحو التغبير والتبديل كما إذا قال 
المولى لعبده: لاتجالس الفقراء. ثم قال: ليس الفقير من لامال له بل هو من ليس له 
دين واعتقاد وايمان. 

وعلى ضوء هذا يسحى الأوّل: حكومة مخصّصة مضيّقة. 

والثاني: حكومة معمّمة موسعة. 

والثالث: حكومة مغيّرةً ومبدّلة. 

كما لافرق أيضاً بين أن يكون الحاكم من أدلّة الأحكام الواقعية كما فى جميع 
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الأمئلة المتقدّمة, فتكون الحكومة واقعية, أو من أدلّة الأحكام الظاهرية كما إذا قال‎ 
المولى: يشترط في الصلاة طهارة الثيابء ثم قال: كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم انه‎ 
نجس فيوسع الثاني دائرة الشرط ظاهراً ويجمل الشرط أعم من الطهارة الواقعية‎ 
والظاهرية فتكون الحكومة ظاهرية هذا مثال الحاكم الموسع؛ وامًا مثال الحاكم‎ 
المضيّق فكما إذا قال: يجب في الصلاة التكبيرة والقراءة ونحوهما؛ ثم قال: رفع عن‎ 
متي ما لايعلمون, فية فيضيق الثاني دائرة الاجزاء إذ يخصصها بصورة العلم فقط. ولكن‎ 
ليس العمل مجزياً عن الواقع إذا انكشف الخلاف. أي شلاف الطهارة. هذا شرح كل‎ 
من التخصيص والتخصّص والورود والحكومة.‎ 


بيان مختار المصنف وي 


قوله: والتحقيق أنه للورود.. 

قال المصنّف/يٌ: وجه تقدّم الامارة المعتبرة على الاستصحاب إِنْما يكون 
للورود على قول التحقيق, وكذا تقدّمها على سائر الأصول العملية يكون للورود لا 
للحكومة كما قال بها الشيخ الأنصاري:ييٌٌ. إذ في مورد الاستصحاب إذا قام الدليل 
على خلاف الحالة السابقة فالعمل على طبق الامارة ورفع اليد عن الحالة السابقة 
لايكونان نقض اليقين بالشك بل يكونان تقض اليقين باليقين بحجةٍ ودليل. 

وما إذا قامت الامارة على وفق الحالة السابقة المتيقّنة فلاريب في أن ترتيب 
الآثار الحالة السابقة انّما يكون بملاحظة اليقين بحجّة ودليلٍ لابملاحظة الحالة 
السابقة بواسطة جريان الاستصحاب. 

والحال أن أخبار الاستصحاب قد نهت عن نقض اليقين بالشك ونقض اليقين 
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(عدم جريان الاستصحاب مع الامارة) ل ا 
بواسطة اليقين بحجّة ودليل لايكون بمنهي عنه. فدليل حجّية الامارة مسوجب 
لخروج الموارد التي قامت فيها الامارة عن نقض اليقين بالشك خروجاً تخصصياً 
عن تحت أدلّة الاستصحاب. إذ الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب يرفع وينعدم 
باليقين بحجّة ودليل. 

ومن الواضح أنّ أحدهما لايشمل الآخر كما لايشمل العالم الجاهل 
وبالعكس. 

وإذا قال المولى: أكرم العلماء. يكون خروج الجهّال عن تحت العلماء 
خروجاً موضوعياً وتخصصيا وكذا خروج الشك عن تحت اليقين يكون خروجاً 
موضوعياً وتخصصياً وكذا إذا قامت الامارة على وفق الحالة السابقة حرفاً بحرف. 

قوله: لايقال نعم هذا لو أخذ بدليل الامارة في مورده ولكنّه لِمَ... 

إذا سلمنا ورود دليل الامارة على دليل الاستصحاب, وعليه ليس العمل على 
طبق الامارة بنقض اليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين بحجّةٍ ودليل. وهذا واضح 
لاكلام فيه وأنّما الكلام والبحث في وجوب الأخذ بدليل الامارة وَلِمَ لايكون الأخذ 
بدليل الاستصحاب بلازم خصوصاً على القول بكون الاستصحاب من الامارات - 
وقد سبق تحقيق هذا في أوائل بحث الاستصحاب - فقول المصتّفياٌ: ويلزم 
عطف. أي معطوف على قوله: لايؤخذ لاعلى قوله: يؤخذ والوجه واضح لايحتاج 
إلى التوضيح. 


نوله: فإِنّه يقال ذلك انما هو لأجل أنه لامحذور في الأخذ بدليلها... 


إذا عملنا بدليل الامارة في مورد الاستصحاب فيلزم التخصّص في أدلة 
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الاستصحاب. إذ يلزم في مورد الحالة السابقة نقض اليقين بيقين بحجَةٍ ودليلٍ على 
خلانها لانقض اليقين بالشك. 

ومن الواضح أن هذا النقض يكون تخصصاً وهو ليس خلاف الظاهر 
ولاخلاف القاعدة. أمَا يخلاف ما إذا عملنا بدليل الاستصحاب في مورد قيام الامارة 
فانّه يلزم حينئذٍ تخصيص ديل الامارة بسبب دليل الاستصحاب وهو خلاف الظاهر 
والقاعدة. 

وعلى هذا الأساس إذا دار الأمر في كل موضع بين التخصيص والتخصص. 
فالثاني أولى من الأُوّل. 

هذا. مضافاً إلى أنه يستلزم تخصيص دليل الاستصحاب لدليل الامارة أحد 
الأمرين اا تخصيضاً بلايخخصن ولعًا دوراً ضريها. 

أمَا بيانه فانّه يقال: إذا كان دليل الاستصحاب مخصصاً لدليل الامارة. أي 
تكون واجبة الاتباع إِلّا في مورد الاستصحاب. فلابدٌ أن يكون الاستصحاب معتبراً 
بنظر الشارع المقدّس في مورد قيام الامارة المعتبرة على خلاف الحالة السسابقة 
وهذا الاعتبار يتوقّف على تخصيص ددليل الاستصحاب لدليل الامارة, والتخصيص 
المذكور يتوقّف على الاعتبار المذكور. أي اعتبار الاستصحاب في مورد قيام 
الامارة, فلو خصّص ديل الامارة بواسطة دليل الاستصحاب للزم الدور, واما لو 
خصّص بدونه للزم التخصيص بلامخصّص وكلا الأمرين باطلان. 

وعليه؛ ففي مورد اجتماعهما لابدّ من الأخذ بدليل الامارة دون دليل 
الاستصحاب لثلايلزم محذور التخصيص بلامخصص, أو يلزم التخصيص على وجه 
دائر كما عرفته. 

قوله: وأمَا حديث الحكومة فلا أصل له أصلاً فائّه لانظر لدليلها... 

وليس دليل الامارة حاكماً على دليل الاستصحاب كما ادّعاه الشسيخ 
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(عدم جريان الاستصحاب مع الامارة) ا ا 
الأنصاريءيي, إذ لانظر لدليل الامارة إلى دليل الاستصحاب بحيث يتصرف فيه سعة 
وضيقاً إثياتاً وإن كان دليل الامارة دالا على الغاء الاستصحاب وسقوطه ثبوتاً إذ 
يلزم من العمل بدليل الامارة مع الأخذ بدليل الاستصحاب تناف إذا كان دليل 
الاستصحاب مخالفاً لدليل الامارة فلايمكن الجمع بيئهما معاً. 

وعلى هذا الأساس يكون دليل اعتبار الامارة من حيث لزوم العمل على 
طبقه طارداً لبا وحقيقةٌ للاستصحاب وساقطاً له. كما ان مقتضى دليل الاستصحاب 
الغاء الامارة واسقاطها. إذ فى صورة مخالفة الامارة مع الاستصحاب يكون كل 
واحد منهما في مقام يهان وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي, فلاجرم يكون كل واحد 
منهما طارداً للآخر. ولهذا لايمكن العمل بكليهما معأً. فلامناص من العمل بأحدهما 
ومن طرد الآخر. 

غاية الأمر يكون هذا الأمر بحسب الواقع وعالم الشبوت وليس في مقام 
الدلالة والاثبات, وقد ثبت في محلّه كون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم 
بحسب عالم الائبات والدلالة. 

وعلى طبيعة الحال ليس تقديم الامارة على الاستصحاب من باب الحكومة, 
بل من باب الورود بحيث يكون دليل الامارة منعدماً لموضوع دليل الاستصحاب. 

هذا مضافاً إلى أن القول بالحكومة يستلزم في صورة موافقة الامارة مع 
الاستصحاب. كما إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة اعستبار 
الاستصحاب وحبّيته ولزوم العمل على طبقه, ولا أظن القائل بالحكومة أن يلتزم 
بهذا الأمر, قالقول يحكومة الامارات على الاستصحاب مردود من وجهين وقد 
قرا انفاً. 

قوله: فافهم فانٌ المقام لايخلو من دقّة وتدقيق.. 

وهو إشارة إلى أنّ دليل الامارة لابدٌ أن يكون دالا على نفي الاستصحاب إذا 
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كان مقتضياً لخلاف الامارة إلا ان هذه الدلالة لاتوجب حكومتها عليه؛ لأنّ هذه 
الدلالة ناشئة من تنافي المدلولين فانّه يقتضي أن يكون دليل أحدهما دالاً على نفي 
الآخر كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في مبحث التعارض. 

ومثلها لاتكون حكومة مهئّمةًٌ ولامخصّصة وإلا فهي حاصلة بدليل 
الاستصحاب أيضاً؛ فانّه يدل على نفي الامارة التي على خلافه بالالتزام. ومع ذلك 
لايكون الاستصحاب حاكماً على الامارة بالاتفاق فالنفي لايوجب حكومة كما 
لايخفى, ولأجل هذه اللطيفة والنكتة أمر المصنّف ]إن بالدقة والفهم بقوله: فافهم. 

قوله: وأمًا التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق... 

أراد القائل بالتوفيق بين دليل الامارة ودليل الاستصحاب الجمع العرفي 
بينهما لابنحو الورود ولابنحو الحكومة. 

ومنه لايحسن قول المصئّف بي : فإن كان بما ذكرناء إذ الذي ذكره هو الورود. 

ما المصئّف:'ٌٍ فقد قال: فان كان التوفيق بين دليل الامارة ودليل 
الاستصحاب بنحو الورود, أي بنحو ورود دليل الامارة على دليل الاستصحاب فهذا 
نعم التوفيق. 

وإن كان المراد مئه هو التخصيصء أي تخصيص داليل الاستصحاب بواسطة 
دليل الامارة كما خصّص العام بالخاص المتصلء أو المنفصل من باب الجمع العرفي 
كما إذا قال المولى لعبده: أكرم العلماء. ثم قال: لاتكرم الفسشاق من العلماء. 
فيتعارضان في إكرام العلماء الفساق, وبخصّص العام وهو العلماء بالخاص وهو 
العلماء الفسَاق من باب تقدّم الأظهر وهو الخاص على الظاهر وهو العام عند أهل 
العرف وهذا التقدّم يسمّى بالجمع العرفي. 

وكذا قال المولى: لاتنقض اليقين بالشك, لم قال: إِلَّا إذا قامت الامارة على 
تعيين الحكم, أو الموضوع ومع قيامها أنقض اليقين. ولكن قال المصدّف:ؤيٌ: لاوجه 
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لهذا التخصيص أصلاً, إذ هو عبارة عن رفع اليد عن الحكم بلاتصرّف في الموضوع 
كما يرفع اليد عن وجوب إكرام الملماء الفسّاق مع كونهم علماء قطعاً وليس الأمر 
هنا كذلك, إذ في مورد الامارة المعتبرة يكون نقض اليقين بالدليل وبيقين بحجّةٍ 
ودليلٍ -كما علمته سابقاً ‏ وليس في موردها نقض اليقين بالشك بل نقض البقين 
باليقين فمورد الامارة خارج عن مورد الاستصحاب موضوعاً لاحكماً فالمناسب 
هو التخصص ل التخصيص. 

نعم لو كان تقديم الامارة على الاستصحاب من مصاديق نقض اليقين بالشك 
ومع ذلك نبادر إليه لكان التقديم من باب التخصيص. إذ على هذا الفرض يكون 
موضوع الاستصحاب محفوظاً ولكن تحدّد دائرة حكمه, كما هو لازم التخصيص 
أمَا العمل على طبق الامارة فليس من باب نقض اليقين بالشك بل من باب نقض 
اليقين باليقين يحجّة ودليل. 

فى صورة ورود الآمارة على الاستصحاب يغيّر موضوع الاستصحاب 
ويبدّل موضوعه يموضوع آخرء إذ يقوم نقض اليقين باليقين مقام نقض اليقين بالشك 
وهذا ليس بتخصيص قطعاً, بل هو وروةٌ. 

فالنتيجة: أنّه ليس دليل الامارة ودليل الاستصحاب كدليل لاتكرم العلماء 
واكرم العلماء العدول بل يكونان مثل: أكرم العلماء. ولاتكرم الجهّال. كما لايخفى 
فالأخذ بدليل الامارة ليس من باب نقض اليقين بالشك. وليس من باب كونه غير 
منهيّ عنه مع كونه من باب نفض اليقين بالشك كي يكون العمل بدليل الامارة 
تخصيصاً لدليل الاستصحاب. 
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ورودالاستصحاب على سائر الأصول العملية 


قوله: خاتمة لابأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 
العملية... 

ولاريب في أن اعراب كلمة الخاتمة كاعراب كلمة التنبيه حرفاً بحرف. وهنا 
مقامان: 

المقام الأوّل: النسبة بين الاستصحاب؛ وبين سائر الأصول العملية كالنسبة 
التي تون بين الامارة والاستصحاب. فكما أن الامارة كانت واردة على 
الاستصحاب فكذلك الاستصحاب هو وارد على سائر الأصول العملية من أصالة 
البراءة والاشتغال والتخيير. 

غاية الأمر أَنَّه وارد على البراءة الشرعية وروداً تعتدياً. أي هو رافع للشك 
الذي أخذ في موضوع البراءة الشرعية رفعاً شرعياً لاحقيقياً وذلك لبقاء الشك واقعاً 
وهذا واضم. ووارد على البراءه العقلية وقاعدة الاحتياط وأصالة الشخيير العقلي 
وروداً حقيقياً جديا وذلك لارتفاع موضوعها بالاستصحاب واقعأ فمع الاستصحاب 
يرتفع اللابهان, الذي هو موضوع البسراءة العقلية؛ إذ ينقلب إلى البسيان لأنّ 
الاستصحاب يهان تعبّدأ ويرتفع أيضاً عدم الأمن من العقوبة الذي هو مسوضوع 
قاعدة الاحتياط. مثلاً إذا علم إجمالاً بكون أحد الاناءين خمراً والآخر خلاً فقد 
جرى الاستصحاب فيهما جميماً وانحل العلم الاجمالي من أصله وحصل الأمن من 
العقاب في مستصحب الحلية. 

وبرتفع أيضاً يواسطة الاستصحاب عدم الترجيح الذي هو موضوع حكم 
العقل بالتخمير في صورة دوران الأمر بين المحذورين وبنقلب عدم الترجيح إلى 
الترجيح فإذا علم إجمالاً أن صلاة الجمعة إِمّا واجبة في عصر الغيبة؛ وامًا محوّمة 
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فيه وكانت الحالة السابقة هي الوجوب, إذ هي كانت واجبة في عصر ظهور الأئمة 
الأطهارطإي8 قطعاً ونحن نشك في وجوبها في عصر الغيبة ونجري استصحاب 
وجوبها ولايستقل مع الاستصحاب حكم العقل بالتخيير يبن الفعل والترك أصلاً 
ولكن قال الشيخ الأنصاري,/ي بحكومة الامارات على الاستصحاب وبحكومة 
الاستصحاب على البراءة الشرعية. 

وأما بالنسبة إلى الأصول المقلية الثلائة البراءة العقلية وقاعدة الاحستياط 
وأصالة التخيير العقلي. فيقول: بأنّ الاستصحاب وارد عليهاء إذ هو رافع لموضوعها 
من أصله -كما تقدّم تحقيق هذا في مختار المصئّف:يٌ ‏ والأظهر مختار 
المصئّف ياي إذ لانظر لأدلة الاستصحاب إلى مدلول أدلّة البراءة الشرعية لاضيقاً 
ولاسعة أصلاً, والحال أنه يشترط في الحكومة الشرح والنظر. 

قوله: ولاموردمعهلها للزوم محذورالتخصيص إلا بوجه دائر في العكس... 

أي لامورد مع الاستصحاب لسائر الأصول العملية أصلاً لأنه إذا أخذنا بدليل 
الاستصحاب لم يلزم منه شيء من الاشكال والمحذور سوى ارتفاع موضوع سائر 
الأصول العملية بسبب جريان الاستصحاب. 

أمَا لو أخذنا يدليل سائر الأصول المذكورة دون الاستصحاب فيلزم من هذا 
أخيد الأمرين: 

إِنَا التخصيص بلامخصص, لو رفعنا اليد عن الاستصحاب بلادليل مخصص 
يخرج مورد الخاص عن تحت دليله, أي دليل الاستصحاب. 

وامّا لزوم الدور الصريحء إن رفمنا اليد عن دليل الاستصحاب لأجل كون 
سائر الأصول العملية مخصصاً لدليله. 

واما بيان لزوم الدور فيالصورة الثانية فيقال: ان مخصصيتها لدليل 
الاستصحاب يتوقف على مخصصيتها له. إلا فيكون الاستصحاب وارداً عليها 
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والمخصصية تتوقف على الاعتبار مع الاستصحاب فصار عنوان المخصصية 
موقوفاً؛ وعنوان الاعتبار موقوفاً عليه. 

وعنوان الاعتبار قد صار موقوفاً وعئوان المخصصية موقوفاً عليه. فثبت كون 
الشيء الواحد موقوفاً عليه وموقوفاً وهذا مستحيل لاستلزامه تقدّم الشيء على 
نفسه وتأخّره عن نفسه. وهذا محال قطعاًء فالمستلزم المحال محال كما قرّر هذا في 
الفلسفة والكلام. 

ثم لايخفى عليك إنّ هذا الإشكال إِنْما يرد فى خصوص تقدّم الاستصحاب 
على الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي. وام 
بالإضافة إلى الأصول العقلية فلايرد هذا الإشكال أصلاً لأنّ موضوع الأصول 
العملية العقلية يرتفع بالاستصحاب رفعاً واقعياً حقيقيَا كما قال المصنّف ءاي . هذا في 
النقلية من الأصول العملية؛ وأمّا العقلية منها فلاإشكال في وجه تقديمه عليها ضرورة 
عدم الموضوع مع الاستصحاب للأصول العقلية, وهذا واضم لاغبار عليه أصلاً. 


قوله: وأمًا الثاني فانتعارض بين الاستصحابين إن كان... 

الأمر الثاني الذي يذكر في الخاتمة عبارة عن تعارض الاستصحابين, وأمًا 
بيانه فيقال: إِنّ التعارض بينهما إن كان من جهة عدم إمكان العمل بهما في زمانٍ 
واحدء وذلك كالغريقين اللّذين استصحب وجوب اتقاذهما بعد عدم إمكان العمل 
بهما معاء إذ قبل إمكان العمل بإتقاذهما يكونان واجبي الانقاذ يقيناً وبعد عدم إمكان 
العمل به نشك في وجوب انقاذهما ونستصحب بقاء وجويه بعد عدم إمكان انقاذهما 
معاً ولاريب في أَنّ حالهما حال المتزاحمين بشرط عدم العلم بانتقاض الحالة 
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السابقة في أحدهما ويعمل بالأهم ملاكاً إن كان موجوداً في البين وإلا. أي وإن لم 
يكن الأهم بموجود, أي كان موجوداً في الواقع ولم بعلم المكلف فالتخبير بينهما ان 
لم يمكن انقاذهما معاً. 

قوله: كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد... 

كما لو علم بوجوب الانفاق على والده. وبوجوب الصدقة على الفقير بدرهم 
مثلاً ثم شك في بقاء الوجوبين في زمان لايتمكن المكدّف إلا من درهم واحدٍ فانه 
يستصحب وجوب الأمرين وهما: الانفاق والصدقة معأ ولكن يتخير سينا إن لم 
يكن أهم في البين وإلَا تعيّن اتيان الأهم عليه. 

فان قيل: يعلم بعدم فعلية أحدهما بعد حدوث التضاد بينهما, أي عدم امكان 
الاتيان بهما معاً. إذ فعلية التكليف فرع تمكّن المكلف من الاتيان بالمكلف به 
والغرض عدم امكان العمل بهما معأ لحدوث التضاد بينهما في زمان جريان 
اااستصحاب. 

قلنا: أن العلم المذكور لايمنع في القيام من جريانه لان عدم فعلية المعلوم له 
انما هو لقصور في المكلف لافي التكليف, ومثله لاينافي الملم بالوجوب فضلاً عن 
استصحابه, كما لايخفى. 

فان قيل: لابترتب الأثر الشرعي على كل من الأمرين لمدم القدرة على 
كليهما كما هو المفروض. وعلى هذا الأساس فلايجري الاستصحاب إلا في 
أحدهما يكون مقدوراً له. ويترتب الأثر الشرعي على ذلك. 

قلنا: يكفي الأثر العملي كون المستصحب تخبيرياً بعد جريان الاستصحاب 
إما الانفاق على الوالد وإما الصدقة على الفقير. 

فالنتيجة: إذا استصحب بقاء وجوب الأمرين المذكورين وثبت وجوبهما 
بالاستصحاب فيصير وجوبهما حينئذ من باب تزاحم الواجبين ويؤخذ بالاهم ملاكاً 
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ان كان في البين وإلآ فيتخير. 

ولايخفى عليك ان الاستصحابين ليسا بمتعارضين لعدم الملم الاجسمالي 
بائتقاض الحالة السابقة في أحدهما ليكون خارجاً عن تحت دليل الاعتبار رأساً 
وليكون أحدهما خالياً عن المناط ثبوتاً وواقعاً بل يكوتان من باب تزاحم 
الواجبين وتجري فيهما قاعدة باب التزاحم لاالقاعدة لباب التعارض كي يسقطان 
معا بعد التعارض. هذا كله إذا كان عدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهماء 
5 أحد الاستصحابين. 
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قوله: وان كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة... 

وأما إذا كان تعارض الاستصحايين ثابتأً بواسطة العلم الاججمالي بانتقاض 
الحالة السابقة في أحد الاستصحايين كما إذا كان الاناءان طاهرين بواسطة 
الاستصحاب ولكن علم بوقوع النجاسة في أحدهما فهذا التعارض على نحوين؛ 

أحدهما: أن يكون المستصحب ثابتاً من الآثار الشرعرة للمستصحب الآخر 
فيكون الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر, كما إذا كان الثوب نجساً قد 
طهر بماء مشكوك الطهارة حال التطهير به معلوم الطهارة قبل ذلك, أي التطهير بهذا 
الماء. فان الشك في طهارة الثوب ونجاسته ناشئ من الشك فسي طهارة الماء 
ونجاسته لان طهارة الثوب من أثار طهارة الماء. ولايخفى ان الشك في الأثر ناشئ 
عن الشك في الموضوع فيجري في هذا المثال استصحاب طهارة الماء لتسمامية 
أركانه فيحكم سطهارة الوب ولكن لايجري استصحاب نجاسة الثوب. 
فالاستصحاب في ناحية السبب مقدم على الاستصحاب في ناحية المسبب, أي 
لامجال لرفع اليد عن الاستصحاب في السبب. وهو طهارة الماء, لاجتماع اركانه 
فيه من اليقين بالثبوت والشك في البقاء. ومقتضاه هو الحكم بطهارة الثوب ولامجال 
لمعارضته بالاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب مع اجتماع اركأنه فيه 
أيضاً من اليقين بالثبوت والشك في البقاء. 

لان رفع اليد عن نجاسة الثوب ليس من قبيل نقض اليقين بالشك كي يكون 
ممتنعاً بمقتضى أخبار الباب بل هو من قبيل نقض اليقين باليقين لان الحكم بطهارة 
الماء المفسول فيه يوجب اليقين بطهارة الثوب ظاهراً, فنقض اليقين بالنجاسة لكان 
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فيكون المقام كما لو علم بنجاسة الثوب مثلاً. ثم قامت الامارة, أي البسينة 
على طهارته فانه لاريب في لزوم الأخذ بالبينة لما تقدم فى بحث حجية الاخبار 
وكذا لما تقدم في مبحث حكومة الامارة, أو ورودها على الاستصحاب وعلى سائر 
الاصول العملية على اختلاف الرأيين من أن الامارة لما كانت موجبة لليقين 
بالطهارة الظاهرية لكان رفع اليد عن اليقين ينجاسة الثوب بسبب اليقين بالطهارة 
الظاهرية, وهذا واضح. 

فإن قيل: فلِمَ يجر الاستصحاب في نجاسة الثوب ولايجري في طهارة الماء؟ 

قلنا: يلزم تخصيص ددليل الاستصحاب من غير مخصص وهو ممتنع. 

فالنتيجة: أن الأخذ بجانب السببي لايلزم منه محذور سوى نقض البقين 
باليقين, وهو ليس بممنوع: بخلاف الأخذ يجانب المسببي, فيلزم منه اما التخصيص 
بلامخصص. واما يلزم الدور. وكلاهما ممنوعان, ففي المثال المتقدم إذا أخذنا 
باستصحاب طهارة الماء ويئينا على طهارة الثوب المغسول به فلايلزم نه شسيء 
سوى نقض اليقين السابق بنجاسة الثوب باليقين سطهارته. أي بطهارة الظاهرية 
الناشئة من استصحاب طهارة الماء. ومن الواضم أن هذا ليس بممنوع أصلاً. وأما إن 
أخذنا باستصحاب نجاسة الثوب المغسسول بماء قد شك في بقاء طهارته. فسان 
رفعنا اليد عن استصحاب طهارة الماء بدون ما يخرجه عن تحت دليل الاستصحاب 
فهذا تخصيص بلامخصصء أي لاتنقض اليقين بالشك إلا إذا غسل به ثوب 
المتنجس, وهذا الاستنناء ليس بموجود في أخبار الباب في طهارة الماء. 

وإن رفعنا اليد عن استصحاب طهارة الماء لأجل كون استصحاب نجاسة 
الثغوب مخصصاً لاستصحاب طهارة الماء. أي لاتنقض اليقين بالشك إلا فى صورة 
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جريان اللاستصحاب في بقاء نجاسة الثوب المغسولء فهذا دور صريح. 

أما بيانه: فلأن مخصصية الاستصحاب المسببي للاستصحاب السببي يتوقف 
على اعتبار المسببي مع السببي واعتباره معه يتوقف على مخصصيته له وإِلّا لكان 
السببي واردأ على المسببي كورود الامارات على الاصول العملية وعلى 


الاستصحاب كما تقدم هذا مفصلاً. 
هذا وجه تقديم الأخذ باستصحاب السببي كما لايخفى. فاللازم هو الأهذ 
بالاستصحاب السببى. 


قوله: نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب... 

نعم لو لم يجر استصحاب طهارة الماء لأجل كونه من أطراف العلم الاجمالي 
بالنجاسة فلايجري حينئذٍ استصحاب الطهارة في هذا الماء ليجري استصحاب 
نجاسة الثوب المغسول به. أو لجرى استصحاب طهارته إذا كان في السابق طاهراً. 
إذ لامحذور فيه حينئذ من تمامية أركان الاستصحاب فيه ومع عموم خطابه بحيث 
يشمل هذا المورد. 

وبالجملة: إذا لم يجر الاستصحاب السببي لمانع يمنع عنه وهو كونه من 
أطراف العلم الاجمالي فتصل النوبة حسينئةٍ بالاستصحاب المسببي سواء كان 
المسببي مخالفاً مع السببي, أو موافقاً له. فالعلم الاجمالي بالنجاسة مائع عن جريان 
الاستصحاب. مثلاً إذا علمنا بنجاسة أحد الانائين. أو أحد الشوبين فلانجري 
استصحاب الطهارة لافي هذا ولافي ذاك للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما لابعينه. 

هذا كله إذا كان المستصحب (بالفتح) في أحدهما من آثار المستصحب 
الآخر مثل كون طهارة الثوب المتنجس الذي غسل بالماء المشكوك طهارة من آثار 
طهارة الماء الذي استصحب طهارته. 
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قوله: وان لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر... 

لما فرغ المصنف'ُ عمن بيان تعارض الاستصحابين الطوليين وذلك 
كاستصحاب السببي واستصحاب المسببي. شرع في بيان الاستصحابين المتعارضين 
العرضيين, كاستصحاب طهارة الانائين مع العلم بنجاسة أحدهما. 

قال المصنفءي: الأظهر جواز جريان الاستصحاب في كليهما لوجود 
المقتضي اثباتاً وفقد المانع عقلاً. أما الأول فلعموم دليل الاستصحاب وهو يشمل 
لاطراف العلم الاجمالي لكون كل واحد منهما معلوماً سابقاً من حيث الظهارة 
ومشكوكاً لاحقأ من حيث النجاسة فلاتلزم المخالفة المملية من جهة جريان 
الاستصحاب فيهما. 

مثلاً: إذا توضأ المحدث غفلة بمائع مردد بين الماء والبول فيجري استصحاب 
الحدث واستصحاب طهارة الاعضاء كاليدين والوجه والمقدم للرأس والرجلين إلى 
الكعبين؛ لكون كل واحد منهما معلوماً سابقاً ومشكوكاً لاحقاً. فيتم أركان 
الاستصحاب فيهماء والحال أنه لايلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية 
لتكليف فعلي معلوم إجمالاً, أما جريان استصحاب طهارة الأعضاء فلأجل احتمال 
كون المائع ماء واتعاً. 

وعليه فالاعضاء باقية على طهارتها. أي يتم فيها أركان الاستصحاب من 
اليقين السابق والشك اللاحق؛ وأما جريان استصحاب الحدث فلأجل عدم الملم 
بارتفاعه, وقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم احراز الطهارة للصلاة والطواف وغيرهما 
من المشروط بالطهارة. 
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وعلى طبيعة الحال لايلزم من جسريان الاسستصحابين المذكورين مخالفة 
عملية بالاضافة إلى التكليف الفعلي المعلوم إجمالاً كما لايخفى. 

وعلى. أي حال لايكون الشكان مسببين عن الشك الآخر بل هما يكونان 
عرضيين مسببين عن دوران المائع الذي توضاً به بين البول والماء. وهو يوجب 
الشك في بقاء كل واحد من الحدث والطهارة مع العلم الاجمالي بانتقاض أحسد 
المستصحبين, لأجل ارتفاع طهارة الأعضاء لو كان هذا المائع بولاً واقعاً. 

أو لأجل ارتفاع الحدث لو كان هذا المائع ماءً. ولكن هذا العلم الاجمالي غير 
مانع عن جريان استصحاب بقاء الحدث. وعن جريان استصحاب بقاء طهارة 
الأعضاء. إذ لايلزم من جريانهما مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم اجمالاً. إذ 
لاتنافي بين اجتماع الحدث الذي هو قائم بالنفس وبين طهارة الاعضاء ألتى هي 
قائمة بالبدن لتعدد الاضافة,. إذ يقال حدث النفس وطهارة البدن, فلاتناقض بينهما 
أصلاً لاشتراط الوحدات الثمانية بل الوحدات التسعة في التناقض وهى على 
التوالى: وححدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة المكان ووحدة الزمان ووحسدة 
الشرط ووحدة الاضافة ووحدة الجزء والكل ووحدة القوة والفعل ووحدة الحمل 
كما في المنطق والفلسفة. 

فان قيل: يلزم التنافي والتناقض في لوازم بقاء الحدث وبقاء الطهارة, إذ لازم 
بقاء الحدث كون المائع بولاً. ولازم الطهارة كونه ماء؛ أو يقال يلزم التنافي بين بقاء 
الحدث وبقاء الطهارة. إذ لازم بولية المائع المردد بقاء الحدث ولازم مائيته ارتفاع 
الحدث وبقاء طهارة الأعضاء. وعلى طبيمة الحال فلابمكن الجمع بين بقاء الحدث 
وبين بقاء طهارة الأعضاء أصلاً. 

قلنا: أن المانع من جربان استصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء طهارة 
الاعضاء هو لزوم مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم إجمالا لا التفكيك في اللوازم 
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فالنتيجة: ان المانع عن جريانهما وهو مخالفة عملية غير لازم واللازم من 
جريائهما وهو التفكيك في اللوازم غير مانع. 

فان قيل: وان لم يلزم جريانهما مخالفة عملية ولكن يلزم منه مخالفة التزامية 
أي الالتزام والاعتقاد ببقاء الحدث والالتزام ببقاء طهارة الاعضاء. 

قلنا: ان المخالفة الالتزامية ليست بمائعة لاعقلاً ولاشرعاً. 


في اشكال الشيخ الانصاري بوي 


قوله: فان قوله في ذيل بعض أخبار الباب ولكن تنقض.. 

فاستشكل الشيخ الأنصاري'ي في هذا المقام يانه إذا علمنا بنجاسة أحد 
الانائين الطاهرين فهذا العلم الاجمالي بالنجاسة لما كان خلاف اليقين بالطهارة 
السابقة وجب نقض اليقين بها باليقين بالنجاسة عملا بقولهطْة : «اليقين لاينقض 
بالشك» لكل واحد من الانائين الطاهرين سابقاً حيث ان كلاً منهما متيقن الطهارة 
سابقاً مشكوك الطهارة لاحقاً كان ذلك تناقضاً صريحاً. لان الاناء المعلوم بالاجمال 
من حيث النجاسة وهو الاناء الذي يجب البناء على طهارته بمقتضى صدر الحديث 
الشريف. 

وعليه فلو شمل صدر خطاب لاتنقض اليقين بالشك أبدأ كل واحد من 
أطراف العلم الاجمالي للزم التناقض بن الصدر وبين الذيل, وهو قولهة: «وانما 
ينقضه بيقين آخر» بعد حصول العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاطراف. أو أحد 
الطرفين لوضوح المناقضة والمنافرة بين السلب الكلي. وبين الايجاب الجرئي؛ 
لتحقق شرط التناقض بينهماء وهو عبارة عن اختلاف القضيتين في الكيف والكم 
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والجهة. فيتحقق التناقض بين النهي عن النقض في جميع الاطراف. وبين الامر 
بالنقض في أحد الأطراف الذي علم بالاجمال وهذا واضح. وقد أجاب المصنفم'# 
عن هذا الاشكال بجوابين: 

الاول: لو سلمنا أن ذيل الحديث الشريف مانع عن عموم الصدر وعن شموله 
لموارد العلم الاجمالي, إذ يلزم التناقض بين الصدر والذيل حينئذٍ. ومع ذلك نقول ان 
هذا التناقض ليس يمانع عن عموم النهي وشموله لموارد العلم الاجماليء إذ تكون 
عدة من أخبار الياب خالية عن هذا الذيل فتكون عامة بحيث تشمل لأطراف العلم 
الاجمالي. فان اجمال ذاك الخطاب المذيّل بهذا الذيل لابسري إلى الخطاب الذي 
ليس فيه هذا الذيل؛ وذلك لظهور الاخبار التي ليس فيها ذيل في العموم. لان 
المفروض عدم اتترانها بالذيل الذي يكون مانعأ عن ظهورها في العموم, بحيث 
تشمل لموارد العلم الاجمالي. 

هذا تمام الكلام في وجود المقتضي لجريان الاستصحاب في اطراف العلم 
الاجمالى مع عدم لزوم مخالفة عملية من جهة جريان الاستصحاب في الاطراف, 
واما فقد المانع عن جريان الاستصحاب فيها فلأجل ان جريان الاستصحاب في 
أطراف العلم الاجمالي لايوجب شيئاً إِلّا المخالفة الالتزامية. وهذه ليست بمحذورة 
شرعا ولاعقلاً كما قد سبق تحقيقه. هذا فى طيّ جواب الاول عن اشكال الشيخ 
الأنصاري تو . 

الثاني: بأن قولهسجة : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ليس حكماً شرعياً ظاهرياً 
حتى يناقض تطبيقه على المعلوم بالاجمال تطبيق صدر دليل الاستصحاب على 
أطراف المعلوم بالاجمال لامتناع جعل الحكم الظاهري في ظرف العلم, بل هو 
يجعل في ظرف الشك في الحكم الواقعي. وفي ححين الجهل به. كما فسي موارد 
جريان الاصول العملية, كالبراءة والاشتغال والتخيير والاحتياط؛ بل مفاده حكم 
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ارشادي محض إلى الحكم من باب طريقية العلم إلى متعلقه ومعلومه. ومن باب 
كونه غاية لانقطاع حكم الاستصحاب. 

ومقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في المعلوم بالاجمال, أي لاتنقض 
اليقين بالشك أبدأ. أي استصحب بقاء المتيقن في ظرف الشك في بقائه حتى تكون 
متيقناً في عدم بقائه. 

انوله: ومنه اقد انقدح عدم جريان الاستصحاب في أطراف... 

قد ظهر لك من جميع ما تقدم عدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم 
بالتكليف الفعليء إذ نفس العلم به ماع عن جريانه للزوم المخالفة القطعية لو 
أجريناه في جميع الاطراف, أو للزوم المخالفة الاحتمالية لو أجريناه في بعض 
الاطراف وهما ممنوعان عقلاً, فيمتنع جريانه لأنه ترخيص في المعصية. كما 
لايخفى. 

فجواز اجراء الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف يكون في 
المورد الذي لايلزم من اجرائه مخالفة عملية قطعية, أو مخالفة عملية احتمالية, كما 
إذا توضأ المكلف غافلاً بمائع مردد بين الماء والبول, فاستصحاب طهارة الاعضاء 
واستصحاب عدم طهارة الحدثية يجريان ولكن لاتلزم من جريانهما مخالفة عملية 
قطعية, ولامخالفة عملية احتمالية وهذا الأمر واضح لاغبار عليه أصلا. 

واما في الموارد التى نلزم من اجراء الاستصحابين معأ مخالفة عملية قطعية 
فلايجوز اجراءهما اصلاً, كما إذا علمنا اجمالاً بنجاسة احد الانائين كانا طاهرين 
سابقاًء فلو أجرينا استصحاب الطهارة في كلبهما لقطعنا بمخالفة التكليف الفعلي 
الالزامي. وهو عبارة عن وجوب الاجتئاب عن الماء المتنجس, وعلى طييعة الحال 
لايجوز جريان الاستصحاب في الاطراف, أي اطراف المعلوم بالاجمال في هذه 
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الموارد. كما لايخفى. 


في تقدم التجاوز والفراغ واصل الصحة على الاستصحاب 


قوله: تذنيب لايخفى ان مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتفال... 

وليعلم أن المراد من قاعدة التجاوز هو الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد 
الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وهي مستفادة من صحيمح زرارة بسن 
أعين تين . قال: قلت لأبي عبدالله الصادق بذ : رجل شك في الاذان وقد دخل في 
الاقامة. قالعلا : «يمضي». قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر. قالطئُة : 
«ديمضي». قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قالعلة : «يمضي». قلت: رجل شك 
في الركوع وقد سجد. قال جه : ديمضي» ثم قال: يا زرارة إذا حرجت من شيء ثم 
دخلت في غيره فشكك ليس بشيء! "أ 

وكذا من معتبرة اسماعيل بن جابر طق : قال: قال أبو جعفر 2ه : «إن شك 
في الركوع بعدما سجد فليمض وان شك في السجود بعدما قام فليمض» قالطظية : 
«كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فلميض عليه»!". 

وان المراد من قاعدة الفراغ هو الحكم يوجود الشيء المشكوك فيه بعد 
الفراغ عنه. وهي مستفادة من موئقة ابن مسلم عن أبي جعفرءكةٍ قال: «كلما 
شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»!". وهي المعتضدة ببناء العقلاء على 
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ومن هنا يظهر لك الوجه في سند اصالة الصحة. إذ سندها هو الآيات 
والأخبار. ومن الآبات قوله تعالى: «وقولوا للناس حسنا» ١‏ أي لاتقولوا إِلَّ 
خيراً. وقوله تعالى: ( اجتذبوا كثيراً من الظن إِنّ بعض الظن إكم»!" أي السوء 
إثم وإلا لم يكن شيء من الظن إثمأ كما لايخفى. 

ومن الأخبار قول الصادق هد لمحمد بن الفضل ءاه : لديا محمّد كدب سمعك 
وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة انه قالء وقال لم أقل فصدّقه 
وكذّبهم» أي صحة عمل الغير هذا مضافاً إلى ما ادعاه شيخنا الانصاريءايٌ من 
الاجماع القولي والعملي عليها. وانه لولاها لاختل نظام المعاد والمعاش, ولايخفى 
أن الفرق بهن قاعدة التجاوز وبين قاعدة الفراغ مورداً هو ان الاولى تجري في حمال 
الاشتغال, فالمراد صحة جريانها حال الاشتغال في العمل, والثانية تجري بعد الفراغ 
من العملء, أو تكون الاولى اعم من الثأنية إذ الاولى تجري حال الاشتغال 
وبعدالفراغ, والثانية تجري بعد الفراغ فقط. 

قوله: إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية... 

كقاعدة اليد. وقاعدة سوق المسسلمين وقاعدة أرض المسلمين. وقاعدة 
الطهارة. وقاعدة الحلية وغيرها من القواعد المقررة في الشيهات الموضوعية 
الجارية فيها. وكل هذه القواعد تقدم على الاستصحاب الذي تكون في مواردها إلا 
القرعة. وسيأتي البحث فبها ان شاء الله تعالى. 

مثلاً: إذا شك المكلف في أتيان القراءة بعد الركوع, فاستصحاب عدم اتيانها 
يقتضي فساد الصلاة. إذ لاصلاة إِلَا بفاتحة الكتاب. ولكن قاعدة التجاوز عن محل 
تدارك المشكوك فيه تقتضي صحتها. وكذا إذا شكُ في اتهان الركوع بعدما سجد 
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فاستصحاب عدم اتيانه يقتضي فساد الصلاة. إذا المكلف قبل الاشتغال بالصلاة لم 
يأت بالركوع قطماً وبعد الاشتغال بها شك في اتيانه فنستصحب عدم أتهائه. فاركان 
الاستصحاب تامة من اليقين السابق والشك اللاحق. 

وأما قاعدة التجاوز فتقتضي صحتها وكذا حكم الشك في سسائر الاجزاء 
والشرائط بعد التجاوز عن محل تداركها والتجاوز عن محل التدارك يتحقق 
بالانتقال من السابق إلى اللاحق. كالانتقال من تكبيرة الاحرام إلى القراءة, ومنها إلى 
الركوع ومنه إلى السجود ومنه إلى التشهد وكذا افعال الوضوء والغسل والتهمم. هذا 
حكم تعارض الاستصحاب وقاعدة التجاوز. 

وأما تعارض الاستصحاب وقاعدة الفراغ فيقال إذا شك المكلف في اتيان 
الركوع للأخيرة مثلاً بعد التسليم. فاستصحاب المكلف عدم اتيانه يدل على فساد 
الصلاة, وأما قاعدة الفراغ فيدل على صحتها. وكذا حكم الشك في سائر الاجزاء 
والشرائط بعد الفراغ عن العمل. كالصلاة. أو الغسل, أو الوضوء. أو التيمم أو الصوم 
أو الحج و... 

والقاعدتان المذكورتان تتقدمان على استصحايات عدم الاتيان بالمشكوك 
فيه. والوجه في ذلك كون أدلتها أخص من أدلة الاستصحاب. فتقديمها عليه انما 
يكون بالتخصيصء أي لاتنقض البقين بالشك إلا فى أجزاء الصلاة والوضوء والغسل 
والتيمم, أي كون أخصية ادلة القواعد المذكورة انما يكون بحسب المورد. فلو قدّم 
الاستصحاب عليها لما يوجد مورد لها. أو يوجد لها مورد نادر كالشك في صحة 
العمل وفساده من جهة الزيادة فتجري اصالة عدم الزيادة في أثناء العمل؛ أو بعد 
العمل. وهي موافقة لقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز واصالة الصحة في النتيجة التي 
تكون عبارة عن صحة العمل. 

ولكن هذه الموارد قليلة بالاضافة إلى الموارد التي يكون الشك فيها في 
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أجزاء العمل من حميث الاتيان وعدم الاتيان. ويكون الشك فيها في خصوص 
الوضوء والفسل بحسب الاجزاء والشروط. 

ولاريب في ان استصحاب عدم الاتيان بالاجزاء والشروط يقتضي فساد 
العمل والقواعد الثلاث تقتضى صحة العملء فيكون الاصل مخالفاً معها. وعلى هذا 
الاساس فقد علم أن هذه القواعد الثلاث تتقدم على الاستصحابات المقتضية لفساد 
العمل الذي شك فيه من الموضوعات الاختراعية, أو الامضائية كالصلاة والوضوء 
والفسل والتهمم مثلاً. لأجل وجوب تخصيص دليل الاستصحاب بدليل القواعد 
الثلاث. 

أما لأجل ان دليل القواعد أخص من دليل الاستصحاب فيدخل حينئذ تحت 
قاعدة وجوب تخصيص العام بالخاصء أو لأن بين قاعدة اليد والاستصحاب عموماً 
من وجه إلا أنه يجب ادخال مورد الاجتماح تحت دليل القواعد وبلزم اخراجه عن 
تحت دليل الاستصحاب لانه لو بنى على العكس لم يبق لدليلها إلا مورد نادر يمتئع 
عند أهل اللسان والذوق سوق دليل القواعد لبيان حكمه فقط. وذلك كالشك في 
صحة العمل وفساده من حيث زبادة الركوع في الصلاة ومن حيث نقيصته مثلاً. 

هذا مضافاً إلى الاجماع على عدم الفصل بين موارد القواعد الثلاث وعدم 
الفصل هذا موجب لدوران الأمر بين طرح دليسلها يالمرة وبين تخصيص دليل 
الاستصحاب بدليل القواعد الثلاث. ولاريب ان الثاني متين. 

اما يهان وجه أعمية دليل الاستصحاب فلانه يدل على حرمة نقض الميقين 
السابق بالشك اللاحق, سواء كان هذا النقض في الشبهات الحكمية, | م في الشبهات 
الموضوعية, وأما وجه أخصية أدلة القواعد الثلاث فلأنها تدل على الغاء الشك في 
الاتيان للاجزاء وعدم الاتيان لها بعد التجاوز وبعد الفراغ وعلى الفاء الشك فسي 
صحة عمل الغير وفساده في خصوص الشبهات الموضوعية هذا. 
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وأما توضيح كون النسبة يبن قاعدة اليد ودليل الاستصحاب عموماً من وجه 
فلأنه قد يتفق أحياناً أن يكون ما في اليد مما تبادل فيه الحالتان يان علم أن هذا 
المال كان ملكا لزيد في وقتٍ وقد علم أيضأ انه لم يكن ملكاً له في وقت آخر, 
ولكن لم يعلم السابق من اللاحق حتى يستصحب أحدهما ففي هذا المورد يكون 
اليد محققاً ولا استصحاب, فيكون هذا مورد الافتراق من جانب اليد. 

وأما مورد الافتراق من جانب الاستصحاب فكثير. وكذا مورد اجتماعهما 
فواضح. كما إذا كان اليد محققأ على مال وكان هذا لزيد قطعأ ويمد قد صار في بد 
عمرو مثل. فنشاكٌ في بقاء ملكية زيد ونستصحب بقائها. وعلى طبيعة الحال تكون 
النسبة بينهما عموماً من وجه ولاتكون اليد أخص من الاستصحاب حتى تتقدم 
عليه بالتخصيص هذا. وأجاب المصنف ,آي عن هذا الاشكال والتوهم بجوابين: 

الاول: هو الاجماع على عدم الفصل بين موارد اليد. فكما يعمل باليد فيما لا 
استصحاب في موردها فكذلك يعمل بها فيما كان هناك استصحاب على خلافها. 

الثاني: أن مورد افتراق اليد عن الاستصحاب نادر جداً. وعليه فلو خصصنا 
قاعدة اليد بالاستصحاب وجعلنا مورد اجتماعهما تحت دليل الاستصحاب لقلّ 
مورد اليد حيئئز بلاشبهة, أما بخلاف ما إذا خصصنا الاستصحاب بدليل اليد وجعلنا 
مورد الاجتماع تحت دليل اليد فلايقلٌ مورد الاستصحاب بلا كلام كما لايخفى. 


تعارض الاستصحاب والقرعة 


قونه: وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها... 
قال المصنفيٌ: من جملة القواعد المقر رة في المشكوكات والمشتبهات 
قرعة لانها ورد في الخبر القرعة لكل أمر مشكلء أو لكل أمر مشتبه. 
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وأما القرعة فالاستصحاب الذي يجري في موردها يقدم عليها لأجل أخصية 
دليل الاستصحاب من دليل القرعة لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها. فيدخل 
تحت قاعدة وجوب تخصيص العام بالخاص. أي القرعة لكل أمر مشكل إِلّا إذا كان 
اليقين السابق والشك اللاحق محققين في مورد المشكلء أو المشتبه. 

ولكن ثبت عمل الاصحاب (رض) بها في الموارد د ألتي تبلغ ثمانية عشرة 
مورداً في الابواب المتفرقة في علم الفقه الشريف. فتختص القرعة في موارد 
لايجري فيها الاستصحاب والبراءة والاحتياط, فلو دار 1 المائع بين الل والخمر 
لم يكن مورد للقرعة هاهنا. لجريان اصالة الاباحة, وكذا لو دار الامر بين الطهارة 
والحدث مع اشتباء المتأخر منهما فيجري اما استصحاب الطهارة, واما استصحاب 
الحدث على الاختلاف بين الاعلام (رض) ولاتصل النوبة بالقرعة, وكذا في الشبهة 
المحصورة لجريان أصالة الاحتياط فيها إلا إذا تعسر فيها الاحتياط, كما هو محل 
روايات القرعة الواردة في قطيم الغنم علم بحرمة نعجة فيها. 

قوله: واختصاصها بغير الاحكام اجماعا لايوجب الخصوصية.. 

وزعم المتوهم بأن النسبة يبن الاستصحاب وبين القرعة من النسب الأربع 
هي العموم من وجه؛ وليس بينهما عموم مطلق مادة اجتماعهما في الشبهة 
الموضوعية مع سبق الحالة السابقة كما إذا كان الاناءان طاهرين, ولكن وقعت قطرة 
من البول. أو الدم في أحدهماء وتجري القرعة فيه لانها لكل أمر مشستبه, وصادة 
الافتراق عن جانب الاستصحاب فيما إذا استصحب وجوب صلاة الجمعة في عصر 
الغيبة, ومادة الافتراق عن جانب القرعة فيما إذا كانت الشبهة موضوعية ولم تعلم 
الحالة السابقة كما إذا جامع الحر والعبد والمشرك امرأة وحملت فادعى كل واحد 
منهم الولد. ففي هذا المورد تجري القرعة ولايجري الاستصحاب لعدم سبق الحالة 
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لسابقة المتيقنة. 


وعلى هذا الاساس كان الاستصحاب أخص من القرعة لاعتبار سبق الحالة 
المتمقئة فيه. فكذلك القرعة تكون أخص من وجه من الاستصحاب لاختصاصها 
بالشبهات الموضوعية بالاجماع, فصار كالانسان والابيض مثلاً, وليسا كالناطق 
والحيوان. 

وعلى ضوء هذا فلاوجه لدعوى تقدم الاستصحاب على القرعة بالتخصيص 
بل لابد من معاملة التعارض معهما لاتخصيص ديل القر-ة بدليل الاستصحاب. 


فى الجواب عنه 


أجاب المصنف]إنٌْ عنه: يأن القرعة وأن كانت تختص بالشبهات الموضوعية 
فقط. ولاتجري في الاحكام الالهية أصلاً, ولكن ذلك الأمر لايوجب خصوصية في 
جانبها بعد عموم دليلها بحسب اللفظ. أي عموم الالفاظ الواردة في دليل القرعة من 
المشكل والمشتبه والمجهول. بحيث يشمل الاحكام والموضوعات معاً. 

والحال ان المدار في النسبة بين الشيئين والدليلين هو نسبتهما بحسب 
انفسهما وذاتهما قبل تخصيص احدهما بمخصص. وليس المدار على النسبة المنقلبة 
الحاصلة بعد تخصيص أحدهما بمخصص فصارت القرعة من حيث الدليل أعم 
وصار الاستصحاب من حيث الدليل أخص عدم اعتبار الحالة السابقة في القرعة 
في لسان دليلها. واعتبارها في الاستصحاب. 

هذا مضافاً إلى أن كثرة تخصيص دليل القرعة أوجبت ضعف ظهور دليلها في 
العموم الذي يشمل الاحكام والموضوعات مع سبق الحالة السابقة ومع عدم سبقها 
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وضعف الظهور مانع عن جريان اصالة الظهور في دليلها. 

ولهذا اشتهر بين الاصحاب (رض) ان العمل بالقرعة في كل مورد من 
مواردها يحتاج إلى عمل المعظم (رض) وقوة دليل الاستصحاب بسبب قلة 
تخصيصه بخصوص ديل كقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغخ واصالة الصحة وقاعدة اليد 
مثلاً. وقد سبق تحقيق هذا المطلب. 

وعلى طبيعة الحال يجوز تخصيص ددليل القرعة بدليل الاستصحاب. إذ 
لاسبيل إلى العمل بدليلها لوهنه وضعفه وكان لنأ سبيل إلى العمل يعموم دليله 
لقوة دليله بقلة التخصيص. وسيأتي تفصيل هذا في بحث التعادل والتراجيح ان 
شاء الله تعالى. 


توضيح: : في كثرة 7 , تخصيص دليل القرعة وقلة تخصيص دليل الاستصحاب 


ويقال بعون الملك الملام. لايجوز التمسك بالقرعة إلا في الشبهات 
الموضوعية, ولايجوز التمسك بها في جميع الشبهات الموضوعية إلا في المواضع 
المعدودة التي تبلغ ثمانية عشرة موضعاً. وقد بيّنت في الكتب الفقهية في الابواب 
المتفرقة أما بخلاف دليل الاستصحاب فانه يجري في الثسبهات الحكمية 
والموضوعية مع العلم بالحالة السابقة إلا في المورد الذي يتحقق البسقين بالحجة 
على خلاف اليقين السابق. 

قوله: لايقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله... 

اي كيف يجوز تخصيص ديل القرعة بدليل الاستصحاب حال كون دليل 
القرعة رافعاً لموضوع الاستصحاب, إذ هو يوجب لنقض اليقين السابق بسواسطة 
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اليقين بالحجة والبرهان عى خلاف اليقين السابق كما هو حال الاستصحاب مع 
سائر الامارات. إذ بعد قيام الامارات يكون نقض اليقين السابق باليقين اللاحق حتى 
يكون منهياً عله بمقتضى أخبار الاستصحاب. 

وعلى ضوء هذا ففي كل مورد تجري فيها القرعة فلايكون الاستصحاب 
الذي يجري فيه مخصصاً لها. إذ دليل القرعة يكون وارداً على دليل الاستصحاب 
كورود الامارات المعتبرة عليه لانه يرتفع به موضوع الاستصحاب. ومع هذه الكيفية 
لايجري الاستصحاب في موضع جريان القرعة. 

وينبغي ان يقال أن الموارد التي تجري فيها القرعة لو اجرينا الاستصحاب 
عى خلافها للزم أحد الأمرين على سبيل منع الخلو لدوران الأمر حئنيذ يين 
التخصيص, أي تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب وبين التخصص والخروج 
الموضوعي. أي نقول أن مع وجود القرعة نلتزم بارتفاع موضوع الاستصحاب, 
فيكون خروج الاستصحاب عن القرعة كخروج الجاهل عن العالم. 

ومن المعلوم أن في صورة دوران الأمر بين التخصيص وبين الشتخصص 
فيكون ألثاني أرجح من الاول, وقد سبق تحقيقه فى بحث تعارض الاحوال في 
الجزء الاول من هذا الكتاب. 

هذا, مضافاً إلى ان تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب موجب للدور 
المحال. أما بيانه فلان كون الاستصحاب مخصّصاً لدليل القرعة يتوقف على اعتباره 
شرعاً في موردها واعتباره في مورد القرعة يتوقف على كونه مخصّصاً له. فيدور 
الامر حينئذ بين المخصّص على وجه الدائر وبين التخصص لاعلى وجه الدائر. 
ولاريب في رجحان الثاني. 
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فى جواب المصلف وين عنه 


أجاب المصنفءيٌ عن الاشكال المذكور ان المشكوك الذي له حالة سابقة 
وان كان هو من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي ولكن ليس هو من 
المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الظاهري الطارئ على المشكوك من تحريم 
نقض اليقين بالشك وهذا التحريم يستفاد من أخبار الاستصحاب والمستفاد من دليل 
القرعة أن يكون الشيء مشكلاً ومجهولاً ومشتبهاً واقعا وظاهراً. 

وعليه فاذا علم الشيء بعنوان الاستصحاب فقد ارتفع المشكل الذي هو 
موضوع القرعة لكون الاستصحاب رانعاً لموضوعها فيقدم بالتخصيص عليها من 
باب تقدم الخاص على العام في مورد التعارض, بخلاف الامارات الأخر. فان 
موضوعها مجهول الحكم بالعنوان الأولي كالجهل بحرمة الخمر وحلية الخل مثلاً. 

فاذا قام خبر العدلء أو الثقة على حرمة الشيء مثلاً فقد كان رافماً للشك في 
الحكم بوانه الواقعي . وهو موضوع الاستصحاب. ويكون هذا ابر وارداً أو 
حاكماً على الاستصحاب . وموضوع القرعة هو مجهول الحكم بكل عنوان ومطلقاً 
لافى الجملة . فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب لارتفع المشكل الذي هو 
موضوع القرعة؛ لكون الاستصحاب رافعاً لموضوع القرعة فيقدم عليها. واختلاف 
الموضوع في القرعة وفي سائر الامارات أوجب الفرق بين القرعة وبسين سائر 
الامارات المعتبر ة بحيث يقدم الاستصحاب عليها وتقدم الامارات على 
الاستصحاب من باب الورود عند المصنف ,آي ومن باب الحكومة عند الشسيخ 
الانصاري مي . 

فتحصل مما ذكر: ان الامارات المعتبرة كايات الاحكام واخبار العدول 
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وأخبار الثقات مبينة للاحكام بعنوانها الاولية وأن الاستصحاب مييّن للاحكام 
بعنوانها الثانوية. وأن موضوع القرعة هو المجهول واقعاً وظاهراً. وأن الامارات على 
خلاف الاستصحاب رافع للشك في الحكم الواقعي الذي هو موضوع الاستصحاب. 
وأن الاستصحاب رافع لموضوع القرعة , إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري, 
فلايبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والظاهري معأ 
كما ذكرناء. 

بل يقدم على القرعة أصل من الاصول كاصالة الطهارة واصالة الحل 
وغيرهما. مما ليس له نظر إلى الواقع . إذ هذه الاصول كاصالة الطهارة واصالة الحل 
واصالة الاباحمة تعين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع ؛ أو سعد شعيين 
الوظيفة الظاهرية بواسطة هذه الاصول تنتفي القرعة بانتفاء موضوعها. 

وبالجملة مورد القرعة نظراً إلى مورد الروايات الواردة فيها هو اشتباه 
الحكم الواقعي والظاهري فالمراد من قوله جة في رواية: (كل مجهول ففيه القرعة) 
هو المجهول المطلق. أي المجهول من حيث الحكم الواقعي والظاهري. 

وعلى هذاء أي على كون موضوع دليل القرعة المجهول واقعأ وظاهراً وبكل 
عنوان فمقعضى هذا تقدم الاستصحاب على القرعة لكون الاستصحاب بياناً للحكم 
الظاهري فيكون رائعاً للجهل المطلق , فدليل الاستصحاب يدل على حرمة نقض 
اليقين السابق بالشك اللاحق . وهذا الدليل يصدق حقيقة على المشكوك الذي له 
حالة سابقة, وهو رافع لموضوع دليل القرعة أيضاً. 

كما أن دليل الاستصحاب يكون مثبتا لحكم الشك المسبوق باليقين. 
فالنتيجة: يثبت بدليل الاستصحاب الأمران: 

الاول: كونه رائعاً لموضوع دليل القرعة. 
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الثاني: كونه مثبتاً لحكم الشك المسبوق باليقين. 

وعلى طبيعة الحال لابأس برفع اليد عن دليل القرعة عند دوران الأمر يين 
رفع اليد عن دليل القرعة, وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب, لأجل وهن عمومها 
بكثرة التخصيص وقوة عمومه بقلة التخصيص . كما أشير إلى المطلب سابقاً. 

قوله: فافهم... 

وهو اشارة إلى انه ينبغي أن يعلّل تقديم الاستصحاب على القرعة بكونه 
رافعا لموضوع دليل القرعة ولايعلّل تقديمه عليها بوهن عمومها وقوّة عمومه. إذ لم 
تثبت كثرة التخصيص في دليل القرعة, لان الموارد التي لم يعمل فيها بالقرعة انما 
هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية من اصالة 
الطهارة واصالة الحل واصالة الاباحة واصالة الصحة, لا لأجل تخصيص أدلة القرعة 
فلم تثبت كثرة التخصيص في أدلة القرعة الموجبة لوهنها وضعفها كما لايخفى. 


الأخبار الواردة في القرعة 


وبلبغي التنبيه على أخبار القرعة وهي كثيرة: 

منها: ما رواء الشيخ والصدو قثا باسنادهما عن محمد بن حكيم. أو الحكم 
قال: سألت أبا الحسن نيو عن شيء فقال لي: (كل مجهول ففيه القرعة). قلت: إن 
القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: (كلما حكم الله به فليس بمخطيع)'". 

ومنها: ما رواه منصور بن حازم قال: سأل بعض اصحابنا أبا عبدالله 
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الصادق يو عن مسألة فقال: (تخرج بالقرعة) ثم قال: (فأيّ قضية أعدل من القرعة 
إذا فسوضوا أمرهم إلى الله عروجل أليس الله يقول: «إفساهم فكان من 
المدرحضين»)!١,‏ ورواه ابن طاووس في الاستخارات مثله. 

ومنها: ما رواه محمد ين مروان عن الشيخءآٌ قال: إن أباجعفرطةٍ مات 
وترك ستين مملوكاً وأوصى بعتق ثلثهم , فأفرعت بينهم فأعتقت الفلت!". 

وغيرها من الروايات المذكورة في الوسائل وهي طالفتان: الاولى عامة, 
والثانية عخاصة. 

والمراد من العامة كونها مشتملة على كلمة كل مثل: (كل مجهول ففيه القرعة) 
و(القرعة لكل أمر مشتبه) ونظائرهما. والمراد من الخاصة كون القرعة واردة في 
الموارد الخاصة,. ولم تشتمل اخبار القرعة على كلمة (كل) وبظهر لك هذا المطلب 
بمراجعة الوسائل. 


والحمد لله أويا وآخرأ وظاهراً وباطناً وصلى الله 


تعالى علي سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. 


.١7 الحديث‎ ,١7 أبواب الحكم بالقرعة . الباب‎ ,١5١ وسائل الشيعة ج8١, ص‎ - ١ 
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ميحث التعادل والتراجيم 
بيان تعريف التعارض 


قوله: المقصد الثامن: فى تعارض الأدلة والامارات... 

المقصد الثامن من الكتاب في بيان حال نعارض الادلة وتعارض الامارات», 
وفي بيان مرجحات التعارض والمتعارضين. والتعارض عبارة عن تافي الدليلين 
أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات. بحيث يدل كل واحد من الدليلين؛ أو الأدلة 
على نقيض الآخر. إذا كان التنافي بينهما على وجه التناقضء كأن يدل أحدهما على 
وجوب شيء والآخر يدل على عدم وجوبه. 

مثلاً: يدل أحد الخبرين على وجوب الاقامة والآخر على عدم وجوبها أو 
يدل أحدهما على وجوب الشيء والآخر على حرمته و ذلك كصلوة الجمعة فى 
عصر الغيبة. إذا كان التنافي ببنهما على وجه التضاد. فالتضاد أما حقيقي. وإما 
عارضي. فالأوّل كأن يدل أحد الدليلين على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة 
والآخر على حرمتها فيه, بحيث يكون موضوعهما واحداً. 

والثاني: كأن يدل أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب 
صلاة الظهر في عصر الغيبة. ولكن نعلم من الخارج بكذب أحدهما مع عدم امتناع 
اجتماعهما أصلاً. إذ ليس التنافي بين هذين الدليلين ذاتاً لانه من الممكن أن يجب 
كلاهما معاً. ولكن نعلم اجمالاً بأن احدهما ليس بموافق للواقع, إذ ليس في زمان 
فارد في يوم واحد وجوب الصلاتين معأ شرعاً. فليس التنافي بينهما ذاتاً يل عرضاً. 

فالنتيجة: يمتنع الاجتماع في التضاد الحقيقي كامتناع وجوب صلاة الجمعة 


ل131[/.00١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


001 ا 0ك 0 لمعأمعوع)م 
(مبحث التعادل والتراجيع) ... رض 


وحرمتهاء ولايمتنع في التضاد العرضيء كعدم امتناع وجوب صلاة الجمعة ووجوب 
صلاة الظهر. أو وجوب التمام. ووجسوب القصر. فالتعارض عبارة عسن تنافي 
الدليلين أو الدلائة بنحو التناقض, أو بنحو التضاد الحقيقي, أو بنحو التضاد 
العرضي. وأمثئلة الكل قد مضت. وإذا تحقق التعارض بين الادلة والامارات بهذا 
المعنى, فلابد من الرجوع إلى احكام التعارض وإلى المرجحات سنداً. أو دلالةٌ كما 
سيأتي عن قريب. 

وأما الشيخ الانصاريي فقد ذهب إلى ان التعارض عبارة عن تئافي 
الدليلين يحسب مدلولهما لابحسب دلالتهما ومقام الائيات. والمصنفرييٌ اختار 
كون التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بحسب الدلالة. 

قوله: وعليه فلاتعارض بينهما بمجرد تنافي... 

شرع المصنف:قٌ في بيان الثمرة التي تظهر بسين مذهبه ومذهب الشيخ 
الأنصاري/م!. فعلى مذهب المصنف:آيٌْ إذا كان بين الدليلين المتنافيين حكومة, أو 
ورودء أو توفيق عرفي» أو تخصيص» أو تقييد فهما خارجان عن تمريف التعارض 
موضوعاً لعدم تنافيهما بحسب الدلالة ومقام الاثبات أما بخلافهما على مختار 
الشيخ الأنصارييٌ .فانّهما داخلان فيه لتنافيهما بحسب المدلول والمعنى. 

خلاصة الكلام: إذا كان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بنحو التناقض أو 
التضاد فلاتعارض بين الحاكم والمحكوم, إذ أهل العرف وأبناء المحاورة يقدمان 
الدليل الحاكم على الدليل المحكوم, مثلاً: إذا قال المولى: (إذا شككت بين الأقل 
والأكثر فابن على الاكثر) وإذا قال: (لاشك لكثير الشك) والثاني ناظر إلى الدليل 
الاول وحاكم عليه. إذ الدليل الثاني قد سيق لبان حال الدليل الاول, وهو ناظر اليه 
بحيث قال المولى: ان البناء على الاكثر في صورة الشك بين الأقل والأكثر. فهو 
مرفوع في كثير الشك. فالدليل الحاكم ناظر إلى الدليل الاول ومفسّر له. 
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ولهذا لايرى العرف بينهما تعارضاً أصلاً. ولايعامل معهما معاملة 
المتعارضين, كما أنه من هذا القبيل حال تعارض الادلة والامارات مع الاصول 
العملية, أي حكومة الامارات على الاصول العملية. 

وبالجملة: إذا كان أحد الدليلين مفسراً لمقدار دلالة الدليل الآخر وكان ناظراً 
إليه فليس التنافي والتعارض بينهما بموجودين. بل يكون بينهما حكومة. والدليل 
الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم. سواء كان مقدماً عليه من حيث الصدور أم 
مؤخراً عنه صدوراً عن المعصوم طب وسواء كان الحاكم أخص من المحكوم. أم 
أعم منهء ففي جميع هذه الموارد يقدم الحاكم على المحكوم. 

وكذلك لاتنافي ولاتعارض بين الدليلين إذا كان الجمع بينهما عرفا ممكناً. 
بحيث إذا عرضا على أهل العرف لجمع بيئهما ولم يتحير فيهماء لأن أهل العرف يرى 
أحدهما حال كونه قرينة على الاخر, ويتصرف في أحدهما كما هو مطرد في مثل 
الأدلة الاولية المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات الاختراعية: أو الامضائية بعناوينها 
الاولية مع مثل الادلة النافية للعسر بنحو قوله تعالى: 9إنما يريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسسر»7', والنافية للحرج نحو قوله تعالى: «ما جعل عليكم في 
الدين من حرج74", والنافية للضرر والضرار نحو قول الرسو ليكو : الاضرر 
ولاضرار في الاسلام): والنافية للاكراه والاضطرار نحو قولهوَفكق: (رفع عمن 
أمتي ما استكرهوا عليه وما اضطرٌوا اليه). الحديث. 

وهذه الامور ترفع أحكام الوضوء والغسل والصوم إذا كان كل واحد منها 
ضررياً. أو إذا كان الصوم حرجياً؛ أو إذا كان شرب المسكر مثلاً اكراهياً أو 
اضطرارياً. فالمراد من الادلة النافية هو الادلة النافية للتكليف في موارد العسر 
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والحرج والضرر. 

فالنتيجة: ان المصنفتيٌٌ يرى أن الحكومة عبارة عن أن يكون أحد الدليلين 
ناظرا إلى بيان مقدار المراد من الدليل الآخر. ولهذا يقال ان الحاكم اما موسّع 
لموضوع المحكوم: أو مضيّق له, سواء كان الحاكم مقدماأ من حيث الصدور على 
المحكوم, أم مؤخراً عنه. خلافاً للشيخ الانصاريتايٌ حيث اشترط في الحكومة أن 
يكون الحاكم مؤّخرأ عن المحكوم صدوراً. 

قوله: في مثل الادلة المتكفلة لبيان أُحكام... 

أي مثل الأدلة التي تبيّن وجوب الوضوء ولو كان ضررياً, أو حرجياً فهي 
تعارض مع الأدلة التي تنفي الحرج والضرر والضرار نحو قوله تعالى: ما جعل 
عليكم في الدين من حرج؟» ونحو قول الرسول الكريم يلبق : الاضرر ولاضرار 
في الاسلام). وكذا تعارض مع الادلة التي تنفي للتكليف عند الاكراه والاضطرار. 

ولكن تقدم الادلة النافية للتكليف في موارد الحرج والضرر والاكراء 
والاضطرار. ولاتلاحظ النسبة بينهما أصلاً كي يقال أن بين الوضوء والضرر عموماً 
من وجه فاللازم حينئذٍ ملاحظة الترجيح بينهما في مورد الاجتماع. وكذا بين 
الوضوء والحرج والاكراه ويبنه والاضطرار تكون النسبة ايضأ عموماً من وجه. 

مثلاً: إذا قال المولى: (اكرم العلماء ولاتكرم الفساق) ومن الواضح أن بين 
العالم والفاسق عموماً من وجه. وفي العالم الفاسق يتعارض الدليلان. فلابد من 
ملاحظة الترجيح بينهما في مورد اجتماعهما كي يجب اكرام العالم الفاسق. أو يحرم 
اكرامه. أما بخلاف ما نحن فيه فانه تقدم الادلة النافية للتكليف في موارد الضرر 
والحرج والاكراه والاضطرار لحكومتها على الادلة الاولية. وبيان المرجحات 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: ويتفق في غيرهما كما لايخفى... 
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أي قد يتفق التوفيق العرفي في غير الأدلة التسي نتكفل ليسهان احكام 
الموضوعات بعناوينها الاولية. وفي غير الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات 
بعناوينها الثانوية. كما إذا اتفق تضرر الجار بحفر البالوعة, أو وقوع زيد في الحرج 
الشديد بعدم حفر البالوعة, مثلاً: إذا حفر مالك الدار بالوعة في بيته فقد تضرر الجار 
وإذا لم يحفرها فقد وقع المالك في الحرج الشديد. ويتفق التوفيق العرفي في بين 
الادلة التي تتكفل احكام الموضوعات بعناوينها الثانوية من حيث الضرر والحرج 
بهذا العنوان الذي هو رافع للحرج ودافع للتضرر كما لايخفى. 


حكومة الامارات على الاصول 

قوله:. أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما.. 

اي كان الدليلان ثابتين على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف 
فيهما بنحو حمل الظاهر على الأظهر. والحال انه كان مجموعهما قرينة على 
التصرف فيهما كما في قوله ك1 في رواية محمد بن المصادف كه : (لابأس بثمن 
العذرة) وفي رواية يعقوب بن شعيب ظؤِته : (ثمن العذرة سحت) بشرط أن يكون 
الدليل الآخر الذي لم يتصرف فيه أظهر من الدليل الذي تصوّف فيه. 

وقد جمع الشيخ الطوسينايٌ بين الروايتين المذكورتين بحمل الاول على 
عذرة البهائم, لان الاول نص في عذرة ألبهائم وظاهر في عذرة الانسان, والثاني 
نص في عذرة الانسان وظاهر في عذرة البهائم. فيطرح ظاهر كل واحد منهما بنص 
الآخر. 

ولايخفى عليك أن الجمع العرفي الذي يتحقق بالتصرف في الدليلين اسما 
يتحقق به فيهما معاً. أو في أحدهما المعين, أو في أحدهما غير الممين. ويتصرف في 
الدليلين معأ من حيث الجمع العرفي, سواء كان الدلهلان متساويين نصاً وظهوراً أم 
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كان احذهما نصاً. أو أظهر والآخر ظاهرا أ 

أما إذا تصرف في أحدهما المعين فيشترط أن لايكون الدئيل الذي لم يتصرف 
فيه أظهر من الدليل الذي وقم مورد التصرف. ولايعمل به فقط ويحمل الآخر عليه 
من باب حمل الظاهر على الأظهر كما لايخفى. 

وقد ظهر مما سبق من معنى التعارض أن مورد التخصص والورود والحكومة 
والتخصيص خارجة عن التعارض لعدم التنافي بين مدلول دليلين في هذه الامور. 
أما مورد التخصص فهو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر 
بالوجدان. 

وعليه: فلاتنافي بين دليل (أكرم العلماء) وبين دليل (لاتكرم الجهال) لأنّ 
الجهال خارجة عن موضوع العلماء بالوجدان. وكذا الورود. فانه عبارة عن الخروج 
الموضوعي بالوجدان أيضاً. 

غاية الامر: ان الخروج المذكور انما يكون من جهة التعبد الشرعي. كما في 
موارد قيام الدليل الشرعي بالنسبة إلى الاصول العقلية, كالبراءة والاشتغال والتخبير. 
فان موضوع حكم العقل بالبراءة عدم البيان, إذ ملاك حكمه بها هو قبم العقاب 
بلابيان وقهام الدليل الشرعي يكون بيانأً. فينتفي موضوع العقل بالوجدان ببركة 
التعبد بحجيّة هذا الدليل. 

وكذا الكلام بالنسبة إلى الاشتغال والتخيير. فان موضوع حكم العقل 
بالاشتغال احتمال الضرر, وموضوع حكمه بالتخيير هو التحبّر في مقام العمل, كما 
في دوران الأمر بين المحذورين. ومن الواضح أنه بعد قيام الحجة الشرعية كالاية 
الشريفة والاخبار المعتبرة. لايبقى احتمال الضرر ولاالتحير في مقام العمل ليكون 
مورداً لحكم العقل يدفع الضرر المحتمل. أو حكمه بالتخيير ببن الفعل والترك مسن 
جهة اللاحرجية. هذا. وأما الحكومة فهي على قسمين: 
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القسم الاول: ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظى شارحاً للمراد من الدليل 
الآخر. سواء كان مصدّرأً بكلمة مفسرة من نحو (أي) التفسيرية و(أعني). أم لم يكن 
مصدّراً بها. ولكن كان لسانه شارحاً للمراد من الدليل الآخر. بحيث لو لم يكن 
الدليل المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغوأً. كقوله مذ : (لا ربا بين الوالد 
والولد) فانه شارح للدليل الدال على حرمة الرباء إذ لو لم يرد دليل على حرمة الربا 
لكان الحكم بعدم الربا بينهما لغوأً. 

القسم الثاني: من الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الحكم في 
الدليل الآخر . وان لم يكن بمدلوله اللفظي شارحاً له. وهذا كحكومة الامارات 
المعتبرة على الاصول الشرعية من البراءة والاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز 
وغيرها من الاصول الجارية في الشبهات الحكمية, أو الموضوعية. فان أدلة 
الامارات لاتكون ناظرةٌ إلى أدلة الاصول وشارحة لها بحيث لو لم تكن الاصول 
الشرعية من البراءة والاشتغال والاستصحاب وغيرها مجعولة لكان جعل الامارات 
لفواً. فان الخبر مثلاً حجة سواء كان الاستصحاب حجة. أم لا. 

ولايلزم كون حجية الخبر لفوأ على تقدير عدم حجية الاستصحاب إلا أن 
الامارات موجبة لارتفاع موضوع الاصول العملية بالتعبد الشرعي , ولاتنافي بينهما 
كي يدخل في التمارض. إذ الموضوع المأخوذ في أدلة الاصول هو الشك. واما كون 
المكلف شاكاً, أو غير شاك فهو خارج عن مفادها. 

والامارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي وتجعل المكلف عالماً تعبدياً وان كان 
شاكاً وجدانياً. وعلى هذا الاساس فلاييقى موضوع للاصول بعد قيام الامارة 
ولامنافاة بينهما. 

وأما التخصيص فالوجه في خروجه عن التعارض أن حجيّة العام بل كل دليل 

تتوقف على تحقق أمور ثلاثة: 
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الأوّل: صدوره عن المعصومنلبة . 

الشاني: اثبات أن ظاهره مراد المتكلم لاحستمال أن يكون مراده خلاف 
الظاهر. 

الخالث: اثبات الارادة الجدية وأنه في مقام بهان الحكم جداً لاحتمال أن 
يكون ظاهره مراده بالارادة الاستعمالية فقط دون الارادة الجدية . لكون المولى في 
مقام الامتحان. أو التقيّة مثلاً. 

ومن الواضح: أن المتكفّل للأمر الاول هو البحث عن حجيّة الخبر الواحد 
بشرط أن يكون راوبه ثقة. أو عادلاً بالتعبد الشرعي. والأمران الآخران ثابتان ببناء 
العقلاء بما هم عقلاء. 

وعليه فمن تكلم بكلام ثم اعتذر يان ظاهره لم يكن مرادي مع عدم نصب 
قرينة على الخلاف, أو اعتذر باني لم أرد ظاهره بالارادة الجدية وانما قلته امتحاناً 
مثلاً , فلم يقبل هذا الاعتذار منه اصلاً. 

فلاتنافي بين العام والخاص لان الخاص يقدم على العام من باب الحكومة 
بالنسبة إلى دليل حجيّة العام وان كان تخصيصاً بالنسبة إلى نفس العام. 

ومعيار الفرق بين التخصيص والحكومة المصطلحة أن الدليل الحاكم حاكم 
على نفس الدليل المحكوم في الحكومة الاصطلاحية. أما بخلاف التخصيص فان 
الخاص ليس حاكماً على نفس العام . بل هو حاكم على دليل حجية العام, 
فلايتوقف تقديم الخاص على العام كون الخاص أظهر من العام لان موضوع حجيّة 
العام هو الشك وبورود الخاص يرتفع الشك فيسقط العام عن الحجيّة في العموم. 

ولو كان في أعلى مرتبة من الظهور فيقدم الخاص عليه وان كان في أدنى 
مراتب الظهور. وبعد ارتفاع موضوع حجية العام ويعد عدم كون العام حجة لامعنى 
للتعارض بين العام وبين الخاص لان التعارض هو تنافي الدليلين والحجتين من 
حيث المدلول. 
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في وجه تقديم الامارات على الاصول 

قوله: ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية... 

ولأجل توفيق العرف بين الامارات المعتبرة والاصول الشرعية تقدّم 
الامارات على الاصول الشرعية. فان أهل العرف لايتحيرون بينهما أصلاً. فيقدمون 
الاولى على الثائية في مقام العمل. 

واستدل عليه: بانه ان أخذنا بالامارت فلايلزم منه محذور سوى ارتفاع 
موضوع الاصول الشرعية وهو الشك بسبب الامارات المعتبرة , وهذا لابأس فيه, 
وان اخذنا بالاصول فان كان رفع اليد عن الامارات بلامخصص لها يخرجها عن 
تحت ادلة إعتبارها فهذا تخصيص بلامخصص. وان كان رفع اليد عن الامارات 
المعتبرة لأجل مخصصية الاصول للامارات فهذا دور صريح. لان مسخصصيتها 
للامارات تتوقف على اعتبار الاصول مع الامارات واعتبارها معها يتوقف على 
مخصصيتها لهاء وإلا لكانت الامارات رافعة لموضوعها.. 

ولاريب في أن كل من التخصيص بلاوجه والتخصيص على نحو دائر محال. 
وقد سبق توضيح هذا كله في وجه تقديم الامارات على الاستصحاب. وفي وجه 
الاصل السببي على الاصل المسببي, وفي وجه تقديم الاستصحاب على القرعة في 
أواخر بحث الاستصحاب. 

قوله: وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها... 

ذهب الشيخ الانصاريتايٌُ إلى حكومة الامارات على الاصول الشرعية, 
ولكن أجاب المصنف صاحب الكفاية ري : بأن الحكومة عبارة عن الادلة التي تكون 
ناظرة إلى الأدلة الاخرى وشارحة لهناء وأدلة الامارات ليست بناظرة إلى أدلة 
الاصول الشرعية أصلاً كي تكون حاكمة عليها. 
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هذا مضافاً إلى ان الادلة الحاكمة تكون ناظرة إلى أدلة المحكوم بنحو لو لم 
تكن الاحكام الشرعية مجعولة من قبل الشارع المقدس لكان نحو (لاضرر 
ولاضرار. ولاحرج) وغيرها لغوأ. وعلى هذا فلو لم تكن الاحكام للشك مجعولة 
لكان نحو (لاشك لكثير الشك) لغوأً. وأما بنحو (صدّق العادل) فليس له نظر إلى أدلة 
الاصول بحيث لو لم تكن الاحكام للبراءة والاحستياط والتخيير والاستصحاب 
مجعولة لكان نحو (صدّق العادل) لفوأ . وليس الامر كذلك. 

نعم تكون الامارات مجعولة فى موارد الاصول الك عية , وهذا ليس بدخيل 
بنظر احد الدليلين إلى الدليل الآخر . وبكون أحدهما مفسرأ للآخر. 

نعم ينفي أحدهما الآخر عقلاً بحيث لايمكن العمل بالامارة والأصل معأ في 
مورد واحمد ومحل فارد وليس المراد بالحكومة هذا النفي. 

فان قيل: ان الامارات تتعرض لبيان احكام موارد الاصول كما إذا دل الخبر 
الواحد على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلالء أو دل على وجوب السورة في 
الصلاة. أو على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. فهذا الامر وجب كون 
الامارات ناظرة إلى الاصول الشرعية وشارحة لهاء فالنتيجة حكومتها عليها ثابتة. 

قلنا: أن محض نمرض الامارات لبيان احكام موارد الاصول الشرعية 
لايوجب نظرها اليها وشرحها لها. لأن مجرد التعرض المذكور لو كان سبباً 
لحكومة الامارات على الاصول لمقال ان ادلة الاصول المملية ندل بالدلالة 
الالتزامية العقلية على ان مورد الاجتماع والتعارض انما يكون على طبق الاصل لا 
الامارة. وهذا مستلزم عقلاً لنفي مقتضى الامارة في هذا المورد. وبهذا التسرتيب 
يمكن ان يقال بحكومة الاصول الشرعية على الامارات. والحال لم يقل بها أحد من 
الاعلام (رض). 
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توضيح: فى طى الدلالة الالتزامية العقلية 


وهو ان التنافي بين الاحكام الظاهرية يوجب دلالة دليل كل منها بالالتزام 
العقلي على نفي ما عداه بلافرق بين دليل الاصل ودليل الامارة. مثلً: لو دل الاصل 
على البراءة من وجوب الدعاء عند روّبة الهلال وقام الخبر على وجوبه فاصالة 
البراءة تدل مطابقة وصراحة على براءة ذمة المكلف عن التكليف الالزامي من 
الوجوب والحرمة . وتدل بالالتزام على عدم وجوب المؤدى فيتعارض الاصل 
والامارة من حيث الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية. 

فالنتيجة: أن اصالة البراءة تدل بالالتزام على نفي مقتضى الامارة. والامارة 
تدل مطابقة على نفي مؤدى الأصل من دون دلالة للامارة على نفي مقتضى الأصل 
لفظاً. والحال ان الحكومة عبارة عن تنافي الدليلين بحسب الدلالة اللفظية, 
لابحسب الدلالة العقلية. بحيث يكون أحدهما ناظرأ إلى الدليل الآخر وشارحاً له. 
كما قد سبق هذا. 

وبدل على عدم الدلالة اللفظية المذكورة أن نفس الامارة لادلالة لها على 
شيء إِلّا على الحكم الواقعي . ومقتضى حجيتها شرعاً ليس إلا لزوم العمل على 
وفق الامارة شرعاً, وهذا اللزوم ينافي للزوم العمل على خلاف مقتضى الامارة. وهو 
عبارة عن مقتضى الاصل, وهذا معنى حجية الامارة, وأين هذا من نظارتها اليها. 

قوله: هذا مع احتمال أن يقال انه ليس اقضية الحجية... 

قال المصنّف دي : يحتمل أن يكون مقتضى حجية الامارات شرعاً العمل على 
وفقها عقلاً. بحيث إذا صادفت الواقع يكون الواقع منجزاً وإذا خالفته فلايكون 
منجزاء ومن الواضح أن هذا المعنى الذي ذكر آنفاً لحجية الامارات ليس له نظر إلى 
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مضمون الأصل أبداً. 

وكيف كان معنى جعل الحجية للامارات سواء كان بمعنى ججعل الحكم 
الظاهري فى مؤدياتهاء أم جعل المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطأء أم 
جعل حكم الممائل فيها وليس معناه الغاء احتمال الخلاف تعبداً حتى يكون الحال 
مختلفاً في الامارات والاصول بحيث يكون مضمون (صدّق العادل) الغاء احتمال 
الخلاف حتى تكون الامارة ناظرة إلى الاصل الذي يكون مؤداه مخالفاً لمؤدى 
الامارة بحيث يكون مغاد دليل الاعتبار في الامارات نفي حكم الاصول العملية 
نظراً إلى أن حكم الاصل هو حكم احتمال الخلاف. أي حكم الشك. فاذا ألشى 
الاحتمال بواسطة دليل الامارة فقد ألغفى الحكم الثابت للأصل. 

أما بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الاصولء فلاينفى حكم الثابت للامارة لان 
حكم الامارات هو الحكم الواقعي, والواقعي ليس -حمكم الاحتمال كي يلغى بدليل 
الاصل, مثلاً: إذا قام خبر العدل على نجاسة العصير العنبي كان مضمون (صدّق 
العادل) الغاء احتمال الخلاف. والخلاف عبارة هنا عن طهارة العصير المذكور. أي 
ألغ احتمال الطهارة التي تكون مفاد أصالة الطهارة ولكن ليس مفاد (صدّق العادل) 
وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبّدأ كي يختلف الحال في مفاد الامارات والاصول. 
بحيث يكون مفاد دليل اعتبار الامارات نفي حكم الاصل بالدلالة اللفظية. 

لان حكم الأصل حكم احتمال الخلاف يدل دليل اعستبار الامسارات على 
الغائه بخلاف مغاد دليل اعتبار الأصول إذ هو لايدل على الغاء ححكم الامارات لانه 
ليس مضمون رفع ما لايعلمون الغاء احتمال الخلاف كي يقال ان الحكم المستفاد 
من دليل اعتبار الامارات احتمال الخلاف أيضاً. إذ ليس الحكم الواقعي الذي هو 
مفاد الامارات حكم احتمال خلاف الأصل ولكن ليس الأمر كذلك لان دليل اعتبار 
الامارات لايدل على الغاء احتمال حكم الاصول كما لايدل دليل اعتبار الاصول 


131[/.00١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


00 ./311 51١11و‏ [//:ى5مطاط :لا امعأمعوعممط 
4 معي وود د د دوس ( البدانة فى توشبيع الكفارة اج 8 ) 


العملية على احتمال الحكم الذي يستفاد في المقام من الامارات المعتبرة كي يكون 
دليل الامارات حاكما على دليل الأصول, أو بالعكس, أي يكون دليل الاصول 
حاكماً على دليل الامارات. 

فان قيل: ان دليل الامارات تدل على نفى حكم الأصول عقلاً. إذ مفادهما 
ربما يكون متنافياً ومتضاداً. كدلالة الخبر على حرمة الشيء, واصالة الحل ندل 
على حليته مثلاً قام الخبر المعتبر كخبر العدل. أو الثقة على حرمة الفقاع واصالة 
الحل تدل على حليته وعلى هذا الاساس كيف قال المحقق الخراساني تاي بعدم 
دلالة دليل اعتبار الامارات على نفي حكم الاصول الشرعية. 

قلنا: ان مرادءيل من عدم دلالته على نفيه عدم الدلالة لفظاً لاعدم دلالته 
عليه عقلاً فان دلالته عليه عقلاً لا اشكال فيه كما لايخفئ ولأجل هذا الأمر ذهب 
المصنف تي إلى ورود الامارات على الاصول العملية لارتفاع موضوع الاصول وهو 
الشك في الحكم الواقعي بسبب قيام الامارات المعتبرة على الاحكام الظاهرية ولو 
تعبدا لاوجداناً لبقاء الشك على حاله في الاحكام الواقعية غالباً مع قهام الامارات 
لكونها ظنية من حيث الدلالة كما لايخفئ. 

فالنتيجة ذهب الشيخ الاتصاري في فرائده إلى حكومة الامارات على 
الاصول الشرعية وقال صاحب الكفايةتآيٌ بورودها عليها وضمير فيه وضمير 
احتماله راجعان إلى الحكم الواقعي وقد سبق دليل صاحب الفرائد في آخر بحث 
الاستصحاب. 

أقوله: فافهم وتأمل جيداً... 

وهو ندقيقي لوجهين: الاول: لظهور كلمة فافهم في التدقيق. الثاني: لتعقيبه 
بكلمة تأمل مقيدة بكلمة الجيد. 

قوله: فانقدح بذلك أنه لايرتفع غائلة المطاردة... 
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قال المصنفيٌ فانقدح لك من جهة ورود الامارات على الاصول عدم 
المعارضة والمطاردة بين الامارات والاصول أصلاً كما اشار إلى الورود في آخر 
بحث الاستصحاب وائقاً أي في بحث التمادل والتراجيح فلاتغفل عن الورود 

تمش إلى الحكومة أما استدلال المصنف يي فقد سبق, واما استدلال الشيخ 
00 فسيأتي ان شاء الله تعالى 

قوله: ولاتعارض أيضما إذا كان أحدهما قرينة على التصرف... 

قد قسم الجمع بين الدليلين المتنافيين إلى أقسام ثلائة: 

الاول: ما يتوقف على التصرف في كليهما جميعاً وهذا قد سبق. 

الثاني: ما يتوقف على التصرف في أحدهما غير المعين وسيأتي هذا إن شاء 
الله تعالئ. 

الثالث: ما يتوقف على التصرف في أحدهما المعين وقد أشار اليه قبلاً. 

قال المصنف ,اي : فقد ظهر مما سبق أن غائلة التعارض بين الامارة والأصل 
لاي رتفع أصلاً إلا بالورود وهو عبارة عن ارتفاع موضوع الأصل بسيب قيام الامارة 
أما بخلاف الحكومة. أي حكومة الامارة على الأصل فان موضوع الأصل لايرتفع 
بالامارة بل بوسع موضوع الامارة دليل الأصلء أو يضيّقه ومع بقاء الموضوع يجري 
الأصل وإذا أجرى الاصل فيتحقق التنافي بين مدلول الامارة وبين مدلول الأصل إذا 
كانا خلافين بحسب المدلول. 

قال المصنف#آ: من الموارد التي لاتعارض ببن الدليلين فيما إذا كان أحد 
الدليلين قرينة على التصرف في الدليل الآخر كا إذا كان أحدهما نصاً والآخر 
ظاهراء أو كان أحدهما أظهر والآخر ظاهراً وذلك كالعام والخاص والمطلق والمقيد. 
أو مثلهما مما كان أحدهما نصاً, أو أظهر والآخر ظاهرا حيث ان بناء المرف على 
كون النص أو الاظهر قرينةٌ على التصرف في الآخر كما إذا قال المولى اعبده: (اكرم 
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العلماء) ثم قال: (ولاتكرم الفساق منهم). أو قال: (إن ظاهرت فاعتق رقبة) و(أن 
ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنةٌ) حيث انها متعارضات بحسب المدلولات في (العالم 
الفاسق) و(في الرقبة الكافرة). أو قال: (اغتسل للجمعة) ولاباس ستركه حسيث أن 
الاول يدل على الوجوب ظاهراً وهو ظاهر فيه والثاني يدل على الاستحباب. 

ولكن بناء العرف على حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد 
وحمل الظاهر على النص بحيث يكون مراد المولى من العام هو الخاص ومن 
المطلق هو المقيد ومن اللاهر هو النص. 

وليس التعارض بينها بحسب الدلالة وفي مقام الاثبات بحيث تبقئ أبناء 
المحاورة متحيّرة ويكون التعارض بملاحظة مجموع الادلة كما إذا كان أعد الدليلين 
أمرا كافمل والآخر نهياً ك (لاتفعل ذاك). أو بملاحظة بعضها كما في مثل اغتسل 
للجمعة ولابأس بتركه. ستصرف في الجميع عرفاً بحيث يحمل الأمر على 
الاستحباب والنهي على الكراهة, أو يتصرف في البعض عرفاً بحيث يحمل الأمر 
فقط على الاستحباب لملائمته مع جملة لابأس بالترك. وحينئذ ترتفع بهذا التصرف 
العرفي المنافاة التي نكون في البين. 

قال: إنه لافرق في موارد الجمع العرفي يبن أن يكون السند في الأدلة قطعياً 
من حميث الصدور في جميعها. أو ظنياً فيه. أو يكون السند مختلفاً بحيث يكون في 
بعضها قطعياً وفي البعض الآخر ظنياً. 

وعلى هذا الاساس فيقدم النص. أو الاظهر على الظاهرء وان كان بحسب 
السند والصدور ظنيين وكان الظاهر بحسب السند قطعياً وليس في هذه الموارد 
المذكورة تعارض أصلاً, وانما يكون التعارض في غير هذه الصورة المذكورة آنفاً 
من الادلة التي يكون التنافي بينها يحسب الدلالة وفي مرحلة الاثبات, كما لو كان 
أحد الدليلين بلفظ يجب والآخر بلفظ يحرم, أو كان أحدهما بلفظ يستحب والآخر 
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بلفظ يكره. 
قوله: الدليلان الظنيان لايتعارضان إلا بحسب السند وانما يكون 


التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعيا دلانةً وجهة, أو ظنياً... 

ولابخفى عليك أن الدليلين الظنيين إذا تنافيا مدلولاً فلايتعارضان إلا بحسب 
السند فقط, سواء كانا قطعيين دلالةٌ وجهة بان كانا خبرين متواترين, أم كانا ظنيين 
من ححيث الدلالة ومن حميث جهة الصدور بان كانا خبرين عدلينء أو موثقين. 

أما الاستدلال على الاول فواضم فان الدليلين المتنافيين إذا كانا قطعبين 
دلالة وجهة فلايقبلان الحمل والتصرف بارادة خلاف الظاهر في أحدهماء أو بصدور 
احدهما تقية» أو لمصلحة أخرئ لا لبيان الوأقع لكونهما قطعيين دلالة وجهة الصدور 
وعلى طبيعة الحال يحصل القطع بكذب أحدهما فيقع التمارض بينهما سندأً لا دلالة 
وجهة. 

واما دليل الثاني فلانهما تقبلان الحمل والتصرف لكون الدلالة والجهة فيهما 
ظنيين وعليه فيمكن ارادة خلاف الظاهر في أحدهما, أو صدور أحدهما لا لبيان 
الحكم الواقعي بل يحتمل أن يصدر لتقية فلايحصل لنا العلم الاجمالي بكذب 
أحدهما من اصله ولكن لايمكن التعبد بصدور كليهما معأ بمقتضى اطلاق دليل 
اعتبار الدليلين مثلاً إذا دل خبر العدلء أو الثقة على وجوب اقامة صلاة الجمعة في 
عصر الغيبة ودل الخبر المعتبر الآخر على حرمة اقامتها فيه ونعلم أن كل واحد 
منهما صدر لبيان الحكم الواقعي ولم يصدر أحدهما تقيةٌ فلامحيص من أن نرجع في 
هذه الموارد إلى المرجحات السئدية ونقدم قطعي السند على ظني السند, إِذ لايمكن 
لنا أن نلتزم بسند كليهما لدوران الأمر حينئذ بين المحذورين هما الوجوب والحرمة. 

فقد تحصل مما ذكر أن التعارض بمن الدليلين اللّذين يكون أحدهما نصاً أو 
أظهر ويكون الآخر ظاهراً وذلك كالمام والخاص والمطلق والمقيد مثلاً وان كان 
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التعارض بحسب المدلول والمضمون ولكن لايكون التعارض بيئهما بحسب الدلالة 
والاثبات بحيث يتحير أهل المحاورة في مقام الجمع بينهما بل يجمع بينهما بحمل 
العام على الخاص والمطلق على المقيد والظاهر على النص, أو الاظهر ويحكم بأن 
المراد من العام هو الخاص ومن المطلق هو المقيد ومن الظاهر هو النصء أو الاظهر 
وفي هذه الموارد التي ذكرت آنفاً لافرق فيها بين أن ن يكون السند في الجميع قطعيا, 
أو ظنياً أو يكون في بعضها قطعياً وفي البعض الآخر ظنياً. 

وإذا امكن الجمع الدلالي بين الدليلين اللّذين يكون بينهما تنافياً بدويا بحيث 
يرتفع بالجمع الدلالي العرفي فلاتصل النوبة بالمرجحات السندية بحيث تعيدنا 
الشارع يسند الجميع, أو البعض وعلى هذا الاساس يقدم الخاص على العام والمقيّد 
على المطلق والنصء أو الاظهر على الظاهر وان كان سند الخاص والمقيد والظاهر 
قطعياً وسند العام والمطلق والنص, أو الأظهر ظنياً وأن التمارض بحسب السئد فقط 
انما يكون فيما إذا كان الدليلان من حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور قطعيين 
بان كانا آيتين, أو متواترين, أو ظنيين بان كانا خبرين الواحدين المعتبرين كخبري 
العدل, أو كخبري الثقة وفي هذه الموارد التي لايمكن فيها الجمع من ححيث الدلالة 
والجمع الدلالي يرجع إلى المرجحات من حيث السند حينئذٍ كما لايخفى. 


اصالة التساقط 


قوله: فصل التعارض وان كان لايوجب إلا سقوط أحد... 

ولابخفئ ان التعارض بين الدليلين يوجب سقوط أحدهما عن الحجية رأساً 
إذ نفس التعارض يوجب الكذب بصدور أحد المتعارضين وعليه يحصل لنا القطع 
بكذب أحدهما وبصدق الآخر بحيث لايمنع عن حجيته مانع ولكن من حيث عدم 
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العلم يكذب أحدهما متعيئاً فلايمكن لنا أن نبيّن الصادق منهما على التعيين بل 
نحتمل أن يكون كل واحد منهما كاذيا وهذا الاحتمال يوجب أن لايكون حجة في 
مؤداهما وعليه فيكون حمكم التعارض عدم حجية كل واحد من المتعارضين بحسب 
الظاهر وليس العمل بكل واحد منهما بصحيح وأن نحتمل أن يكون أحدهما صادقاً 
ومطابقاً للواقع واقعاً وحجةٌ في الواقع. 

هذا مقتضى القاعدة الاولية في الخبرين المتعارضين بناء على مسلك 
الطريقية, واما بناء على مبنى السببية فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى. 

قوله: نعم يكون نفي الثالث باحدهما لبقائه على الحجية... 

قال المصنف:ييٌ: نعم يمكن نفي حكم الثالث بواسطة أحد المتعمارضين 
لابكليهما لان الفرض حجية واحدة منهما واقعا وبهذا يصلح أحدهما نفي حكم 
الثالث في البين وان كان الصالح غير متعين لنا هذاء أي التساقط في صورة التمارض 
يكون على مسلك حجية الامارات من باب الطريقية كما انها تكون حجةٌ من جهة 
كونها طرقاً إلى الواقع وهذا مختار صاحب الكفاية بو ولكونها طرقاً إلى الواقع 
حصل لنا العلم بكذب أحد المتعارضين وهذا يكون مانعا عن حجية أحدهما كما 
لايخفئ هذا على العاقل فضلاً عن الفاضل. 

في القاعدة الاولية في الخبرين على السببية 

قوله: واما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كانت الحجة.. 

قال المصنف,رورٌ: وأما بناء على حجية الامارات من باب السببية 
والموضوعية بمعنى كون قيام الامارة سببا لحدوث مصلحة, أو مفسدة في المتعلق 
وهما موجبتان لجعل الحكم الشرعي على طبق الامارة مثلاً إذا قامت الامارة على 
وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة فقيامها موجب لحدوث المصلحة في صلاة 
الجمعة وهذه المصلحة موجبة لجعل الوجوب لصلاة الجمعة في اللوح المحفوظ 
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على طبق الامارة وان لم يجعل الوجوب لها قبل قيامها فيه هذا معنى كون حجية 
الامارات على السببية والموضوعية وعلى ضوء هذا هل يكون مقتضى القاعدة 
الاولية في الخبرين المتعارضين هو التساقط والرجوع إلى الأصل كما على مبنى 
الطريقية, أو هو التزاحم فيتخير بينهما عقلاً إذا لم يكن أحدهما أهم, أو محتمل 
الأهمية وإِلّا فيتعين الأهم؛ أو محتمل الاهمية في باب التزاحم. 

قال المصنف:ت/: ان قلنا بسببية الامارات في خصوص ما لم يعلم كذبه من 
الخبرين المتعارضين بأن لايكون ماعلم كذبه سببا لحدوث مصلحة, أو مفسدة في 
المتعلق ومن الواضم أن حال الخيرين المتعارضين حينئذ كحالهما بناء على 
الطريقية من حيث اقتضاء القاعدة الاولية التساقط والرجوع إلى أصل من الاصول 
الشرعية وأما إذا قلنا بالسببية مطلقا سواء لم يعلم كذبه, أم علم كذيه فالمتعارضين 
يكونان حينئذٍ من تزاحم الواجبين كتزاحم انقاذ الضريقين. أو الحسريقين إذا كانا 
مؤديين إلى وجوب الضدين. أو ازوم المتناقضين فيتخيّر بينهما عقلاً لو لم يكن 
أحدهما معلوم الاهمية, أو محتمل الأهمية وإلا فيتعين الأهم, أو محتمل الأهمية. 

واما الفرق بين الضدين والمتناقضين فيقال ان الاول يتحقق بين الأمرين 
الوجوديين كما إذا قام الخبر بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وقام خبر الآخر 
بوجوب صلاة الظهر فيه يوم الجمعة: والثاني يتحقق بين الأمر الوجودي وبين الأمر 
العدمي وذلك كوجوب شيء ووجوب تركه وفي الاول يمكن الجمع بين الأمرين 
الوجوديين وفي الثاني لابمكن ولكن الاظهر أن قدر المتيقن من دليل اعتبار غير 
السند يكون في الدليل الذي لايكون معلوم الكذب. 

كما أن بناء العقلاء يما هم عقلاء في اعتبار اصالة الظهور واصالة الصدور لا 
للتقية يكون في الدليل الذي لايكون معلوم الكذب وكذا ظهور دليل اعتبار السند 
في خصوص الدليل الذي لم يعلم كذبه لو كان دليل اعتبار السنئد هو الايات الشريفة 


ل131[/.0١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمووع)م 


60010 ا 0 8 لمعأمعوع)م 
(اصالة التساقط) ... 1١61‏ 


والاخبار المباركة, أو يكون ظاهر دليل اعتبار السند من الآيات والروايات في 
خصوص ما إذا حصل الظن مئه أو الاطمينان وكذا يكون قدر المتيقن من دليل 
اعتبار السند في خصوص الدليل الذي لم يعلم كذبه لو كان دليل اعتبار السند هو 
بناء العقلاء. 

فالنتيجة: ان في حجية الامارات على السببية تفصيلا: وهو: أنه إذا كانت 
الامارة الموجبة لحدوث مصلحة في المؤدى إذا دلت على وجوب شيء. أو 
استحبابه. أو لحدوث مفسدة فيه إذا دلت على حرمة شيءء أو كراهته منحصرة في 
لح ا ا إذ 
المفروض أن ما يقتضى الحجية من الخبرين وهو ما لم يعلم كذبه ليبس في كلا 
المتعارضين مع العلم بكذب أحدهما حتئ يندرجا في المتزاحمين فلابد من اجراء 
حكم التعارض عليهما دون التزاحم. 

واما إذا كانت حجية الامارة الموجبة لحدوث مصلحة, أو مفسدة في 
المؤدئ والمتعلق غير منحصرة فى خصوص ما لم يعلم كذبه فيتصور في هذا 
المقام ثلاث صور: 

أحداها: أن يكون مدلول الامارتين متضادين كما إذا قام احدهما على 
وجوب الازالة وقامت الاخرى على وجوب الصلاة وحكم هذه الصورة حكم ياب 
التزاحم من التخيير إن لم يكن أحدهما أهم والوجه في ذلك وجود المقتضي 
للوجوب في كليهما وهو عبارة عن قيام الامارة على طبق كل واحد منهما وعجز 
المكلف عن امتثال الشطابين معاً لايوجب سقوط الخطاب بل يقيد وجوب كل 
واحد منهما بترك الآخر على التخبير أن لم يكن أحدهما أهم. 

ثانيتها: ان تكون الامارتان في موضوع واحد وكان مؤداهما حكمين 
الزاميين كما إذا دلت احدهما على وجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات ودلت 
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الاخرى على وجوب واحدة منها في الاخيرتين من المكتوبة اى الصلوة 
الفريضة والحكم فيها هو التخيبر أيضاً إن لم يكن أحدهما أهم كما هو حكم 
المتزاحمين في جميع مواردهما. 

ثالثتها: أن تكون الامارتان في موضوع واحد ولكن كان مؤدى احداهما 
حكماً الزامياً. ومؤدئ الاخرئ غير الزامي كما إذا دلت احداهما على حرمة العصير 
الزبيبي والاخرئ على حليته واباحته وحكمها هو الأخذ بالالزامي وطرح غير 
الالزامي لعدم التعارض بين المقتضي وبين اللامقتضي. إذ الالزامي ناش عن 
المقتضي أما بخلاف غير الالزامي فانه ليس بناش عن المتقضي. إذْ يكفي فيه عدم 
تحقق مقتضي الالزام كما لايخفى. 

قوله: إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل غير الالزامي... 

اما إذا كان الحكم غير الالزامي ناشثاً عن المقتضي والمصلحة كالالزاسي 
فيلد رجان في باب التزاحم فيزاحم يغير الالزامي حين كونه ثابتاً عن المقتضي مع 
مقتضي الحكم الالزامي فيقدم غيرالالزامي على الالزامي ولايزاحم بمقتضاه ما 
يقئضي غير الالزامي, أي لابزاحم مقتضي الالزامي غير الالزامي لأجل عدم تمامية 
علة الالزامي في الحكم بغير الالزامي. إذ يكفي في عدم تأثير مقتضى الحكم 
الالزامي تحقق مقتضى الحكم غير الالزامي وعدم تمامية مقتضي الحكم الالزامي 
يكفي في عدم تحققه وفي فعلية غير الالزامي مثلاً إذا كانت حرمة عصير الزبيبي 
ناشئةٌ عن مصلحة واباحته ناشئة عن مصلحة أيضاً فلاتتم حينئذ علة الالزامي 
لوجود المائع وهو عبارة عن تحقق مقتضي الحكم غير الالزامي فلايؤثر مقتضي 
الحكم الالزامي لوجود المانع عن تأثيره في المقتضئ بالفتح. 

قوله: نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا... 

قال المصنفئييٌ: بمكن أن يندرج في باب التزاحم الذي يكون حكمه 
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التخيير إذا لم يكن الأهم بموجود المورد الذي يكون مؤدى أحد المتعارضين حكما 
غير الزامي ومؤدى الآخر حكماً الزامياً والدخول لايختص بائبات الوجوب 
والحرمة والاباحة فقط بل الدليل الاعتبار يقتضي وجوب الموافقة الالتزامسية 
بالمودئ أيضاً كما تجب الموافقةالعملية به وان لم يكن مؤداء حكما الزأميا وحينئذٍ 
يتعذر الالتزام بكليهماء إذ يدل احدهما على حرمة شيء والآخر على اباحته 
فلامحيص عن الالتزام بأحدهما تخبيرا وهكذا حكم المتزاحمين وحكم جميع 
المتعارضين بناء على وجوب الموافقة الالتزامية. 

قوله: مطلقا... 

إي الموافقة الالتزامية واجبة في صورة التعارض سواء كان المؤؤدئ حكما 
الزامياء أم غير الزامي كالاستحباب مثلا. 

فالنتيجة ان مقتضى اعتبار الامارات هو لزوم البئاء والالتزام بالمؤدئ مسن 
الاحكام الشرعية الالزامية وغير الالزامية وليس مقتضاه مجرد العمل على وفق 
المؤدئ بل لزوم الالتزام بالمؤدئ فكون المتعارضين من قبيل تزاحم الواجبين ححمين 
وجوب الموافقة الالتزامية واضح لايحتاج إلى تجشم الاستدلال واقامة البرهان 
ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين متضادين في موضوح واحد ومحل فارد وذلك 
كعدم أمكان الالتزام بحرمةالمصير الزبيبي وحليته هذا كله صحيح مقبول. 

إلا انه لادليل نقلاً ولاعقلاً على وجوب الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية 
فضلا للاحكام الظاهرية التي تكون مؤديات الامارات المعتبرة كما مر تحقيقه في 
بحث القطع . 

قوله: وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان... 

فقد رد المصنف,آيْ عدم وجوب الموافقة الالتزاسية بوجهين الاول لعدم 
الدليل العقلي, أو النقليى على وجوبها الثاني أنه بعد تسليم وجوبها في الاحكام 
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الواقعية والظاهرية ليس التخيير العقلي حكم المتزاحمين في جميع الموارد سل 
يكون التخبير ثابتا في المورد الذي لم يكن فيه احدهما أهم ولو احتمالاً فلو كان 
أحدهما كذلك لزم الأخذ به قط ولاتجب حينئلٍ الموائقة الالتزامية بالاضافة إلى 
المهم أصلاً كما لايخفئ. 

قوله: في الجملة... 

اعلم أن الفرق بين في الجملة وبين بالجملة ان مفاد الاولئ هو الموجبة 
الجزئية ومفاد الثانية هو السالبة الكلية وعليه فالترجيح بالأهمية في باب التزاحم 
ثابت بشرط أن لايكون المرحج الآخر في طرف المهم وذلك كتقدم المهم على 
الأهم من ححيث الزمان وكعدم البدل للمهم وغيرهما كما سيأتي تفصيل المرجحات 
ان شاء الله تعالئ كما فصّلها المنصف :ري في مسألة الضد. وان كان أحد المتزاحمين 
أهم فيو خل به تعييناً. 

وححكم التعارض في المورد الذي لم يكن فيه باب التزاحم هو لزوم الأخذ 
بمؤدى الامارة التي تدل على الحكم الالزامي كما إذا دل احدى الامارتين على 
وجوب شيء كوجوب التسبيحات الاربع ثلاث مرات ودلت الاخرى على 
استحبابها ووجه عدم كون هذه الصورة من ياب التزاحم عدم صلاحية ما لا اتتضاء 
فيه كالاستحيابء أو الاباحة لمعارضة مافيه الاقتضاء كالوجوب أما اذاكان في 
الحكم الآخر اقتضاء كماهو كذلك واقعاً. إذ جميع الاحكام الالهية من الالزامي 
وغير الالزامي تابع للمصالح والمفاسد فلابأس بأخذه والعمل على طبقه. 

كما اشار المصنف:يٌ إلى وجه الأخذ بغير الالزامي من عدم تمامية علة 
الحكم الالزامي في فعلية حكم غير الالزامي, إذ العلة العامة عبارة عن وجود 
المتقضي وتحقق الشرط وعدم المانع ومع تحقق المقتضي لغير الحكم الالزامي 
يتحقق المانع عن فعلية الحكم الالزامي فيتقدم عليه ويؤخذ يه كما تقدم هذا. 


ل131[/.0١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


001 ا 00 0 لمعأمعءوع)م 
(اصالة التساقط) ... 6 1١66‏ 


قونه: فافهم... 

وهو اشاره إلى أن وجه تقديم أحمد المتزاحمين على الآخر انما يكون 
بواسطة قوة الملاك وعليه لاريب في قوة ملاك الحكم الالزامي بالاضافة إلى ملاك 
الحكم غير الالزامي وعلى هذا الاساس يضف تقديم غير الالزامي على الحكم 
الالزامي وعليه لامحيص عن تقديمه عليه في جميع الموارد. 

قوله: هذا هو نضية القاعدة في تعارض الامارات... 

ما تقدم من أول الفصل الثاني إلى هنا في تعارض الدليلين والامارات من 
التساقط في المدلول المطابقي ويقاء احدهما لابعينه على حجيته في نفي الثالث انما 
يكون لأجل المعارضة فاذا دل دليل على وجوب شىء والآخر على حرمته فهل 
يصح الالتزام بحكم ثالث بعد تساقط الدليلين فيحكم بالاباحة لاصالة عدم 
الوجوب ولاصالة عدم الحرمة بعد التساقط. 

وليعلم أن محل الكلام انما هو فيما إذا لم يعلم بكون أحد المتعارضين مطابقا 
للواقع وإلا فنفس هذا العلم كاف في نفي الثالث والتساقط يكون بناء على الطريقية 
وكذا بناء على السببية بالنحو الاول وهو عبارة عن السببية في خصوص أآمارة لم 
يعلم كذبها بأن لايكون ما علم كذبه سببا لحدوث مصلحة في المتعلق وعليه فمع 
العلم يكذب أحد المتعارضين اجمالاً يسقط كلاهما عن الحجية فالحكم هو 
التساقط أيضاً على هذا المبنى. 

وأما على السببية بالنحو الثاني فحكم المتعارضين هو التخيير والنحو الثاني 
عبارة عن كون الامارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدئ, أو لحدوث مفسدة فيه ولو 
مع العلم يكذب المتمارضين اجمالاً فهذا يكون حكم المتعارضين بمقتضئ القاعدة 
الاولية لا الجمع بينهما بالتصرف في أححد المتعارضين. أو في كليهماء أي ليس 
مقتضى القاعدة الاولية هو الجمع بينهما وهو يتحقق بالتصرف في أحدهما كما إذا 
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قال المولئ: (اغتسل للجمعة ولاباس بتركه) بحمل الأمر الظاهر في الوجوب على 
الندب وحينئذ يجمع بينهما عرفاً لملائمة الندب مع لابأس. أو يتحقق بالتصرف 
فيهما معأ كما إذا قال المولى: (افعل هذا الشيء ولاتفعل هذا) بحمل صيفة الأمر 
ظاهرة في الوجوب على الاباحة وبحمل صيغة النهي ظاهرة في الحرمة على 


كان الموضوع فيهما واحداً. 
قوله: ما أقيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح الكلام حول القضية 
المشهو ر6... 


واستدل عليه بعدم الدليل العقلى والنقلى على أرجحية الجمع من التساقط 
في المورد الذي لايساعد فيه العرف على الجمع نعم يساعد عليه في المورد الذي 
يكون مجموع المتمارضين فيه قرينة على التصرف فيهما معاً. أو أحدهما قريئة عليه 
بعينه كما عرفت هذا المطلب في تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد والنص 
والظاهر والاظهر والظاهر هذا أولاً وثانياً مع أن في الجمع بالتصرف في كليهماء أو 
فى أحدهما طرحا أيضاً للامارة, أو الامارتين ضرورة سقوط اصالة الظهور الذي 
توافق آراء العقلاء بحجيته في كليهما إذا كان التصرف فيهما معأ أو فى أحدهما إذا 
كان التصرف في أحدهما مع هذا الجمع المذكور وهذا واضح لاغبار عليه. 

قوله: وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين... 

ولابخفئ أن موضوع التعارض إما يكون في الدلالة كما إذا كان المتعارضان 
من ححيث السند قطعيينء واما يكون في السند كما إذا كانا ظنيين وبدل على أن 
مقتضى القاعدة في باب التعارض هو التساقط لا الجمع عدم الدليل العقلي. أو 
النقلي على الجمع في الموارد التي لايحكم العرف بالتصرف في أحد المتعارضين, 
أو في كليهما هذا مضافاً إلى ان التعارض بين الظهورين انما يكون فيما إذا كسان 
سنداهما قطعيين وبين السندين فيما إذا كان سنداهما ضنيبن ومقتضى التعارض أن 
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المتعارضين ساقطان في خصوص الحكم الذي يكون مؤديهما. 

وعلى هذا لابد أن لايبقى كل واحدٍ من المتعارضين على حجيتهما في 
المدلول المطابقي وبناء على الجمع لابد لنا ان نتصرف في أحدهماء أو في كليهما 
يبقئ سندهما على الحجية والحال لابساعد على التصرف المذكور. أو بقاء السند 
على الحجية دليل من العقل؛ أو النقل وحينئذٍ لامحيص من التساقط لا الجمع بهذا 
المعنى المذكور وعلى هذا الاساس لايبعد أن يكون المراد من امكان الجمع بين 
المتعارضين امكان الجمع عرفا كالجمع بين العام والشاص والمطلق والمقيد 
والعناوين الاولية والعناوين الثانوية والأمر ولابأس بتركه والنهي ولابأس بفعله. 

فان قيل: أن الجمع العرفي بين المتعارضين لازم على نحو التعبين وليس 
بأولئ من الطرح وعليه لايلائم حمل الجمع على الجمع العرفي في قول الجمع مهما 
أمكن أولئ من الطرح قلنا: لبس المنافاة بين الحمل المذكور والقول المذكور. إذ 
كلمة أولى في القول المذكور وصفي ليس بافعل التفصيل يدل على تفضيل المفضل 
على المفضل عليه في المبدأء أي مبدأ الاشتقاق والوصفي يدل على التعبين 
والوجوب نظير آية الشريفة أولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, أي اولو 
الارحام بعضهم كالطبقة الاولى متعين في التوارث عن البعض''' وعليه لا اشكال 
في البين كما لايخفئ 


فى مقتضى القاعدة الثانوية فى المتعاررضين 


قوله: فصل لايخفى أن ما ذكر من قضية التعارض... 
ولابخفى أن ما تقدم في الفصل السابق من التساقط في المتعارضين انما هو 


١‏ -سورة الاتفال آية هل. 
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بملاحظة القاعدة الاولية ولكن الاجماع والاخبار العلاجية قائمان على عدم سقوط‎ 
المتعارضين بل لايد فيهما من العمل بأحدهما إما تعييناً واما تخييراًكما سيأتي هذا‎ 
إن شاء الله تعالئ. هذا شروع في مقتضى القاعدة الثانوية.‎ 

قوله: ولايخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين... 

ولايخفى عليك ان التساقط هو متقضى القاعدة الاولية في الترجيح ولكن مع 
قطع النظر من هذه القاعدة أدعى الاجماع على عدم سقوط المتعارضين إذاكان من 
جنس الاخبار ويدل عليه كثير من الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله 
وعلى هذا الاساس إذا كان الدليل على حجية أحد المتعارضين تعيبناء أو تخييرا فهو 
إلا مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالراجح منهما سنداً. أو دلالة, إذ نقطع بحجية 
الراجح من باب التخمير. أو من باب التعيين أما بخلاف الدليل المرجوح فانه لا نقطع 
بحجيته هذا مضافا إلى ان الأصل عدم حجيته في ظرف الشك في حجيته وعدمها 
بل أدعى بعض الاعلام نزي الاجماع على حجية خصوص الراجح منهما. 


في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح 


قوله: واستدلٌ عليه بوجوه أخر احسنها الاخبار وهي على طوائف... 
وائما يكون أحسن الوجوه هو الاخبار لمردودية الوجوه الأخر كما ستأتي 
عن قريب ان شاء الله تصالئ وأما الاخبار فهي خالية عن الردٌ والاشكال وهي على 
طوائف أربع: 
الطائفة الاولى: ما دل على التخيير مطلقاً. 
أي سواء كان الترجيح موجوداً, أم لم يكن بموجود. وذلك كخبر الحسن بن 
حجم عن الرضاءية قال: قلت للرضاءكاةٍ تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة فقال : 
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(ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عر وجلّ وأحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا 
وان لم يكن يشيههما فليس منا). قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما نقة بحديثين 
مختلفين ولانعلم هما الحق. قال (فاذا لم تعلم فموسع عليك بِأيّهما أخذت)!". 

ومنها خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله الصادقءُةٍ قال: (إذا سمعت 
من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم اب فترد 
اليه)!". 

ومنها مكاتبة عبداثه بن محمّد إلى أبي الحسنءية: اختلف اصحابنا في 
رواياتهم عن أبي عبدالله ليةٍ في ركعتي الفجر فروى بعضهم صل في المحمل وروى 
بعضهم لايصليها إلا في الارض فوقّعَحليٌة: (موسّع عليك بايّةِ عملت) ولكن روى 
هذا الخبر في الوسائل بهذا النحو أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب 
الاحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري إلى صصماحب 
الزمان 2 : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الاول إلى الركعة 
الثالئة هل يجب عليه أن يكبّرء فان بعض اصحابنا قال: لايجب عليه التكبير ويجزيه 
أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ فكتب ,با في الجواب: (أن فيه حديثين أما 
أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخري فعليه التكبير وأما الآخر فانه 
روى إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في 
انقيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الاول يجزي هذا المجرئ وبِأيِّهما أخذت 
من جهة التسليم كان صواباً)!". 

إلى غبر ذلك من الاطلاقات التي ذكرت في الكافي الشريف وفقه الرضاءاكةٍ 


.5١ وسائل الشيعة ج48 . ص837 , أبواب صفات القاضي , الباب 5 , الحديث‎ - ١ 
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والمراد من الاطلاقات هو الحكم بالتخيير سواء كان الترجيح بينهما موجوداً, أم لم 
يكن بينهما بموجود. 
الطائفة الثانية: ما دل على التوقف مطلقاً. 
ومن الاخبار ألتي في علاج تعارض الاخبار هي الاخبار التي تدل على 
التوتف عملاً في صورة تعارض الخبرين وتلك كخبر سماعة عن أبي عبداله 
الصادق هه قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به. والاخر ينهانا عنه. أي 
عن الاخذ به قال دبز : (لاتعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله)!". 
ومنها: مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمّدطي يسأله عن 
العلم المنقول الينا عن ابائك واجدادك مي قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به 
على اختلافه والرد اليك فيما اختلف فيه؟ فكتب بز : (ما علمتم أنه قولنا فالزموه 
ومالم تعلموا فردوه الينا)'". 
الطائفة الثالثة: ما دل على ما هو الحائط مذهما. 
ومنها: حديث جابر عن أبي جمفرءكة في حديث قال أنظروا أمرنا وما 
جائكم عنا موائقاً فردّوه وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح 
لكم من ذلك ما شرح لنا('' وغيره من الروايات الني قد دلت على الاحتياط في 
مطلق الشبهات سواء كان منشأ الشبهة فقدان النص, أو اجمال النص, أو تعارض 
النصمن. 
الطائفة الرابعة: ما دل على الترجدح بمزايا مخصوصة. 
ومن الطائفة الرابعة هي الاخبار التي تدل على الترجيح بمزايا سخصوصة 


,17 .ص 88. أبواب صفات القاضي , الباب ؟ . الحديث‎ ١4 -الوسائل ج‎ ١ 

؟ - جامع احاديث الشيعة : ص 15. أبواب المقدمات . الباب 5 .الحديث 57. 

"- الوسائل ج 18 الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 77 ص 5 
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(في مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين) .... ا 
وبمرجّحات منصوصة من مخالفة القوم. أي العامة وموافقة الكتاب والسنة الشريفة 
والاعدلية والاصدقية والافقهية والاورعية والاوثقية منها مقبولة عمر بن حنظلة نإ 
قال سألت أبا عبدالله الصادقعيُةٍ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين. 
أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلٌ ذلك؟ قالغليّ: (من تحاكم 
اليهما في حقء أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله تعالئ أن يكفروا 
به) قلت: فكيف يصنمان؟ قالءكة : (ينظران الى من كان منكم قد روئ حديثنا 
ونظر في حاالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته 
عليكم حكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله مذا فانما إستخف بحكم الله تعالئ 
وعلينا رد والراد علينا الرادٌ على الله تعالئ وهو على حدّ الشرك بالله تعالى). 

قلت: فان كان كل رجل إختار رجلاً من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين 
في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قالءية: (الحكم ما 
حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولايلتفت إلى ما يحكم 
به الآخر). قال قلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لايفضل واحد منهما على 
الآخر. فقالطيةِ : (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به 
المجمع عليه بين اصحابكم فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس 
بمشهور عند اصحابكم فان المجمع عليه لاريب فيه وانما الامور ثلاثة أمر بيِّن 
رشده فيتبع وأمر بيّنِ غيّه فيجتنب وأمر مشكل يردٌ علمه إلى الله تعالى وإلى 
رسوله. قال رسول الك مَلبعَيَاٌ حلال بيّن وحرام بِيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك 
الشبهات نجئ من المحرمات ومن أخذ بالشبهات إرتكب المحرمات وهلك من 
حيث لايعلم). 

قلت: فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال نا : 
(ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما 


ل131[/.00١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


.15131و [//:5مطاط :لا امعأمعوعممم 

ذد (٠...‏ البداية فى توضيع الكفاية / ج0 ) 
خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة). 

قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه حكم الكتاب والسنة 
ووجد أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يوْخذ؟ قال كلا: 
(ما خانلف العامة ففيه الرشاد). 

فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعاً العامة. قال يكة : (ينظر إلى 
ما هم اليه أميل حكامهم ولضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر). 

قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قالءثيّة: (إذا كان ذلك فارجه 
حتى تلفي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات)!". 

ومنها مرفوعة زرارة بن اعين (ره) قال: سألت أبا جعفرءية فقلت: جعلت 
فداك يأتي عنكم الخبران, أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ 

فقالءلية: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر). 
فقلت: ,يأ سيّدي إنهما معأ مشهوران مأثوران عنكم. 

فقال ك1 : (خذ بما يقول به أعدلهما عندك واوثقهما في نفسك). فقلت: 
إنهما معاً عدلان مرضيان موثقان. 

فقالثية : (انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم 
فان الحق فيما خالفهم). قلت: ريما كان معاً موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع؟ 

فقال يا : (اذن فخذ بما فيه الحائطة لديذك واترك ما خائف الاحتياط). 
فقلت: انهما معاً موافقان للاحتياط. أو مخالفان له فكيف أصنم؟ 

فقال ك1 : (اذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر)!". 


١‏ الكافي حِ ١‏ ص 35 , الحديث ٠‏ من اختلاف يسير في الحديث. 
1 - عوالي اللذالي جج ص 133. 
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وغيرهما من الاخبار العلاجية المذكورة في الكتب القيّمة من الوسائل 
والمستدرك وعوالي اللثالي ورسالة الراوندي دي 

قوله: والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها... 

ويكون من المرجحات المنصوصة الشهرة الروائية ولكن الاخبار العسلاجية 
مختلفة جداً في الاكتفاء ببعض المرجحات المنصوصة وكذا تكون متفاوتة في 
الترتيب من حميث الذكر بين المرجحات المذكورة ولأجل اختلاف الاخبار مسن 

تين الحيثيتين اختلفت انظار العلماء الاعلام(ارض). هذا مضافاً إلى الترجيح 

بالاعدلية إلى الاورعية من مرجحات الحكم لامن مرجحات الخبر. 

أما بخلاف الشهرة والشاذ النادر فانهما من مرجحات الخبر, إذ بعضهم أوجب 
الترجيح بسبب الاخبار الدالة على الترجميح في مقام التعارض بالمرسّحات 
المخصوصة واخبار الترجيح مقيّدة لا اطلاقات الاخبار التي تدل على التخبير ببن 
المتعارضين. أي التخيير ثابت إذا لم تكن المرجحات المنصوصة بموجودة إختلف 
القائلون بوجوب الترجيح بين من إقتصر على الترجيح بالمرجّحات السنصوصة 
المخصوصة ومن قال بالتعدي من المرجحات المذكورة إلى سائر المزايا الموجبة 
لاقوائية ذي المزية من حيث الحجية وأقربيته إلى الواقع وهذا. أي الاقتصار 
بالمرجحات المنصوصة مختار العلامة الانصاري توي . 

أما صاحب القوانين وصاحب الفصو كينا فقد ذهبا إلى التعدي إلى سائر 
المزايا المفيدة للظن بالواقع وإن لم تكن موجبة للاقرائية من حيث الحجية لعدم 
الملازمة بينهما إذا النسبة بين الاقوائية من حيث الاعتيار والحجية وبين الظن 
بمطابقة مضمون الخبر للواقع عموم من وجه مادة اجتماعهما مستحقق إذا كانت 
المرجّحات والمزايا موجبتين لهما مما ومادة الافتراق عن جانب الاقوائية إذا كانت 
المزايا موجبة للأقوائية ولكنها لاتوجب المطابقة للواقع لاحتمال صدور المضمون 
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تقية لا لبيان الواقع ومادة الافتراق عن جانب مطابقة المضمون للواقع إذا كانت 
المزايا مرجوحة بحيث لاتوجب الاقوائية من حيث الحجية والاعتبار ولكن كان 
المضمون مطابقا للواقع بحيث تفيد الظن بالواقع. كما إذا دل خبر الحسسن على 
وجوب صلاة العيدين عند حضور الامامعليلة . 


فى بيان مختار المصنف بر 


قوله: فالتحقيق أن يقال ان أجمع للمزايا المنصوصة... 

قال المصنف :ؤي : ان التحقيق يقتضي كون جميع اخخبار السلاجية للمزايا 
المخصوصة هو المقبولة والمرفوعة وهما مختلفتان من حيث الدلالة, إذ المقبولة 
تين صفات الراوي وهي تتقدم على الشهرة فيها وفي المرفوعة تؤخر صفات 
الراوي عن الشهرة الروائية والاختلاف في الرواية من حيث تقدم الكلمات وتأخرها 
يوجب الاضطراب من حيث الدلالة والضعف من حيث السند والصدور هذا ممع 
ضعف سند المرفوعة: إذ لم ,بروها أحد من الاعلام والمحدّئين إلا ابن أبي 
جمهور الاحسائي ناي في غواليه مرفوعاً إلى زرارة بن أعين كتتنا. 

فوجه ضعف المرفوعة من وجهين: أحدهما: كونهما مقطوعة السند. وثانيهما: 
عدم نقل الاصحاب يي اياها إلا صاحب الغوالى وهو روى فيه كثيراً من الضماف. 
كما يعلم هذا المطلب من مراجعة كتابه المعروف كما لايخفى هذا على أولى النهي. 

فالنتيجة أنهما لاتصلحان لوجوب الترجيح بالمرجحات المخصوصة فضلاً 
عن التعدّي منها إلى غيرها كما سيأتي تفصيل غير المرجحات المنصوصة إن شاء 
الله تعالئ ولايخفى أن اُترجيح بالاعدلية والافقهية والاصدقية والاورعية وان كان 
مذكوراا في المقبولة وكلها يكون من مرجحات الحكم لامن مرجحات الخبر على 
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الاخر أما بخلاف الشهرة وما بعدها فانهما من مرجحات الخبر. 

قوله: والاحتجاج بالمقبولة على وجوب الترجيح في مقام الفتوي... 

والاستدلال بالمقبولة لوجوب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين 
بالمرجحات المنصوصة المذكورة في متن المقبولة في مقام الفتوى, لايخلو عن 
اشكال وذلك لقوة احتمال اختصاص الترجيح بالمرجحات المخصوصة بمورد 
الحكومة والقضاوة فقط. إذ قطع الخصومة والمنازعة في صورة اختلاف الحاكمين 
لاختلاف ما استندا اليه من الخبرين المتعارضين لايمكن إلا بالترجيح. أما بخلاف 
مقام الفتوئ فيمكن الأخذ فيه بائهما شاء المفتى من ياب التسليم. 

فالنتيجة ان المقبولة أجنبية عن مقام الافتاء والعمل وأما الاحتجاج 
بالمرفوعة فيصح للترجيح ولكن هي ضعيفة السند لاتصلمح لاثبات الترجيح 
فلاوجه مع احتمال اختصاص الترجيح بالمزايا المنصوصة بباب الحكومة وفصل 
الخصومة للتعدي من باب الحكومة إلى باب الفتوئ كي يرّخْذ المفتي بالخبر ذي 
المزايا ويفتي على طبقه كما لايخفئ بل بنبغي أن يكون التخيير في مقام الفستوئ 
وسيأتي توضيح كون التخيير بدوياء أو استمراريا ان شاء الله تعالئ. 

اقوله: ولاوجه لدعوئ تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة... 

وتنقيح المناط عبارة عن القاء الفارق. كان يقال الخمر والنبيذ مشتركان في 
الصفات ولافرق بينهما في صفة إلا من جهة أن الخمر متخذ من المنب والنبهذ متخذ 
من التمر وهذا القدر من الفرق لايؤثر في الحكم بحيث يكون الخمر حراماً والنبيذ 
حلالاً. وأما تخريج المناط فهو عبارة عن تعيين علة الحكم بالمناسبات العقلية كأن 
يقال الاسكار مناسب لان يكون علة لتحريم الخمر والقتل العمدي العدواني مناسب 
لجعل القصاص. 

قال المصنف,إيٌ: ولاوجه لدعوئ تنقيح المناط بهذا الوجه وهو أنه لافرق 
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بين الحكومة وفصل الخصومة وبين الافتاء والفتوئ لاحتياج كل واحد منهما إلى 
الدليل المعتبر إلا من جهة أن رفع الخصومة في صورة تعارض الحكمين منوط 
بترجيح أحد الحكمين على الآخر. إذ لاتنقطع الخصومة بين المتخاصمين بالتخيير 
لامكان أن يختار كل من المتخاصمين غير ما يختاره الآخر وذلك يوجب بقاء 
المنازعة لاقطعهما فالقاطع لأصل الخصومة هو الترجيح لا التخيير. 

وأما يخلاف الفتوى فانها لاتنوقف على الترجيح. إذ ليس المائع بموجود من 
افناء المفتي على طبق مضمون أحد الخبرين تخبيرا كأن يفتي بوجوب الظهرء أو 
الجمعة تخبيرا فى عصر الغيبة ولكن هذا المقدار من الفرق يينهما لايؤثر في الحكم. 

أما المصنف ,ِو فقد قال: ولاوجه لدعوئ تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع 
الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند اليه من 
الروايتين لابكون إلا بالترجيح وأما الفتوى فيمكن بالتخيير كما قد سبق. 

فالنتيجة أن الفرق بين الحكومة والفتوئ من ححيث المناط موجود فالمناط 
الذي يتحقق في قطع الخصومة ليس بموجود في الافتاء فلاوجه لدعوى تتقيح 
المناط ولأجل توقف قطع الخصومة يبن المتخاصمين على ترجيح أحد الخبرين 
اللّذين يكونان مستندين لحكمين لم يأمر الامامطية بالتخيير بل أمرطلهة بارجاء 
الواقعة إلى ثقائه د في صورة نساوي الروايتين في المزايا والمرجّحات كما علم 
هذ من ملاحظة آخر المقبولة. 

أما بخلاف الفتوئ فانها لاتتوقف على لقائه ب وعلى الترجيح في صورة 
تساويهما فيهاء إذ يمكن للمفتي أن يفتي بالتخبير بين الظهر والجمعة في عصر الغيبة 
ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوئ أيضاً كما انه مناسب لمقام الحكومة لايوجب 
ظهور الرواية في وجوب الترجيح في مقام الحكومة وفي مقام الفتوى معاً. 

فان قيل: ان الترجيح يناسب مقام الافتاء أيضاً. فتحقق اشتراك الحكومة 
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والفتوئ في الترجيح والمناط فيصح حمينئذٍ دعوئ تنقيح المناط. 

وأما الجواب فقد مضئ آنفاً من كلمة مجرد مسناسبة الترجيح إلى كلمة 
الحكومة والفتوئ. 

وتفصيل الجواب: أن القضاوة تحتاج إلى ملاحظة الترجيح بين الخبرين 
المتمارضين سند أو دلالة كي يحكم القاضي على طبق مضمون الراجبح منهماء 
وبقطع الخصومة بين المتخاصمين . أما بخلاف الافتاء فائه لايحتاج إلى ملاحظة 
الترجيح بينهما سند أو دلالة بل يحتاج إلى عمل الاصحاب(رض) على طبق أيهما. 

قوله: وان أبيت إِلّا عن غلهورهما في الترجيح في كلا المقامين... 

وليعلم ا نالاشكالات الواردة لوجوب الترجيح بالمرجّحات المنصوصة أربعة: 

الاول: مشترك ببن المقبولة والمرفوعة وهو عبارة عن اختلاف المقبولة 
والمرفوعة في ترتيب المرجّحات. إذ المقبولة قد اقتصرت في مرجّحات الخبر بعد 
مرجّحات الحكم على الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وموافقة 
الكتاب ثم مخالفة الحكام والمرفوعة لم تذكر فيها موافقة الكتاب والسنة وانما ذكر 
مكانها الترجيح بالاعدلية والاوثقية وذكرت في الاخير مكان مخالفة ميل الحكام 
موافقة الاحتياط وقد عرفت هذ| في ضمن قوله مع اختلافهما في الترتيب. 

الثاني: مختص بالمرفوعة وهو عبارة عن ضعف سندها كما قد علم هذا في 
ضمن بيان ضعف سندها. 

الثالث: مشترك ببنهما أيضا وقد سبق هذا في ضمن والاحتجاج بها لايخلو 
عن اشكال لاحتمال اختصاص الترجيح بالمزايا بباب الحكومة وفصل الخصومة. 

الرابع: وهو مشترك أيضاً بينهما وحاصله بعد تسليم ظهورهما في وجوب 
الترجيح بالمزايا المخصوصة في تعارض الخبرين مما في مقام الفتوى ولكن 
لاتصلحان لتقييد اطلاقات أخبار التخيير في عصر الغيبة أما المرفوعة فلضعف 
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سندها.ء واما المقبولة فلقصور دلالتها عن شمول زسان عدم التمكن من لقاء 
الامام علي وعدم التمكن من السؤال عنهطيةَ بحيث يجب الترجيح حمينئذٍ وليس 
الأمر كذلك. 

فالنتيجة أن اطلاقات أخبار التخيير سالمة عن المقيّدات. إذ المقبولة تختص 
بزمان التمكن من لقاء الامام يا ولاتشمل عصر الغهبة أصلاً والمرفوعة ضعيفة 
سنداً لاتصلح للتقييد ولأجل اختصاص المتقبولة بزمان الحضور ما ارجع 
الامام كلا السائل إلى التخبير بينهما بعد فقد الترجيح بالمرجّحات المنصوصة وان 

تختص بزمان الحضو رفلابدمن ارجاع الامام مكلا فقد الترجيح إلى التخيير وهذاواضح. 

قوله: مع أن تافييد الاطلاقات الواردة في مقام الجواب... 

ومن الوضح أن الأخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيبر على المورد 
القليل. إذ يصير مورد أخبار التخيير بعد تقبيدها بها منحصرا في الخبرين المتكافئين 
من جميع الجهات ومن المعلوم أن هذا قليل لان الغالب عدم تساويهما من جميع 
الجهات وحمل المطلق على الموارد النادرة غير متعارف وخلاف عادة المقلاء فى 
محاوراتهم ومخاطباتهم وعلى طبيعة الحال فلابد من أحد أمور ثلائة أما العمل 
بأخبار التخيير وحمل المقبولة على زمان الحضور. 

واما حمل الأمر بالترجيح في المقبولة على الافضلية والاستحباب. واما 
جعل موردها الخصومة فقط هذا اشكال الخامس على وجوب التترجميح ومن 
الاصحاب(رض) كالعلامة المجلسي والسيد الصد ركنا حملا الأمر بالترجيحم على 
الاستحباب هذاء أي الحمل على الاستحباب اشكال السادس على لزوم الترجيح. 

وأيد المصنفدقٌٌ بهذا الكلام الاخير مرامه الذي هو التخبير بين الخبرين 
المتعارضين على نحو الاطلاق. أي سواء كان أحدهما ذا ترجيح. أم لم يكن ذا 
ترجيح وبشهد بهذا الحمل المذكور وجود الاختلاف الكثير من ححيث الترتيب ومن 
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لمك . لوو لاطأو [//:ىم ااا 1 معأمعوع)م 
(في مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين) .................٠‏ ةا 


حيث الكمية بين أخبار الترجيح ومن حيث الكيفية, إذ في بعضها تتقدم الشهرة على 
سائر المرجحات وذلك كالمرفوعة وفي بعضها تنأخر عنها وذلك كالمقبولة وفني 
بعضها نذكر خمسة من المرجحات وذلك كالمرفوعة وفي بعضها الآخر تذكر سبعة 
منها وذلك كالمقبولة وفي بعضها الآخر ذكر الترجيح بالشهرة فقط وذلك كخبر 
المرسل الذي نقل في الاحتجاج قالوا إذا اختلف احاديثنا عليكم فخذوا بما 


اجتمعت عليه شيعتنا فانه لاريب فيه(". 
وفى البعض الاآخر ذكر الترجيح بموافقة الكتاب والسنة وذلك كخبر عيون 
أخبار الرضائة". 


وفي البعض اكتفى على الترجيح بموافقة الكتاب فقط وذلك كصحيح 
عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال قال الصادقظئية إذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فأعرضواهما على كتاب اله تعالى فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 
فردٌوه فان لم تجدوهما في كتاب الله تعالى فاعرضوهما على أخبار العامة فما 
وائقهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه!”. 

وفي البعض الآخر ذكر الترجيح بمخالفة القوم, أي العامة خاصة وذلك كخبر 
الحسن بن الجهم قال قلت للعبد الصالح قد فيروئ عن أبي عبدالله 3 شيء 
ويروئ عنه خلافه فبأيهما نأخذ فقالءْةٍ خذ بما خالف القوم وما وافق القوم 
فاجتنبه؛) وهذه الاخبار كما ترى مخالفة كماً وكيفاً. 

وعلى طبيعة الحال فلو كان الترجيح لازماً لكان متفقاً من حيث التسرتيب 
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ل لوه .........-.........................ط( البداية في توضيح الكفاية / ج60 ) 


والكمية والكيفية كمالايخفئ هذ مضافاً إلى أن حمل الأمربالترجيح على الاستحباب 
موجب للجمع يبن أخبار الباب وهو أولى من الطرح وعليه فالتخبير هو الاظهر. 
قوله: ومنه قد انقدح حال سائر الاخبار... 
قد انقدح لك من البحث في طيّ المقبولة والمرفوعة حال سائر أخبار 
الترجيح كخير الاحمتجاج والعيون والحسن بن الجهم. إذ ليس بأقوى سندا ودلالة 
من المقبولة والمرفوعة كي يصمح تقييد أخبار التخيير به. أي بسائر أخبار الترجيح. 


في الجواب عن سائر الاخبار 


قوله: مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم.. 

ولايخفى أن مورد أخبار الترجيح يكون في الخبرين الجسامعين لشرائط 
الحجية فالمقتضي للحجية في كل منهما موجود ولكن التعارض مانع وعليه فلو كان 
المرجح مميزا للحجة عن اللاحجة لكان هذا خارجاً عن محل البحث. إذ محله 
يكون فى ترجيح الحجة على الحجة ولكن الخبر المخالف للكتاب ليس فيه مقتضى 
الحجية لان مخالفته له تكون أدل شاهدٍ على عدم صدوره عن المعصوم كلا . 

وعلى هذا الاساس فالطائفة الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب بئاء على 
أنه باطل وزخرف ونحو ذلك من التعبيرات في الاخبار العلاجية من أنه ليس بشيء 
ومن أنه لم نقله ومن الأمر بطرحه على الجدار تكون أقوئ شاهدٍ على عدم حجيته 
في نفسه وان لم يكن له معارض فيخرج هذا عن باب التعارض وكذا الخبر الموافق 
للقوم, إذ هو يكون مثل الخبر المخالف للكتاب في عدم كونهما من باب التعارض 
لعدم المقتضي للحجية له كالمخالف للكتاب المجيد. 

قوله: ضرورة ان اصالة عدم صدورة تانية... 
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لمك . لإلو لاطأو [//:ىم ااا 1 لمعأمعوع)م 
(في مقتضى القاعدة الثانوية فى المتعارضين) .... 0 .... الما 


فان قيل ان اصالة جهة الصدور تكون من الاصول العقلائية المحرزة لجهة 
الصدور تجري في الخبر الموافق للعامة مع الشك في صدوره تقيةٌ والأصل عدم 
صدوره تقية. 

وعليه فليس وزان الخبر الموافق للعامة كوزان الخبر المخالف للكتاب في 
الخروج عن ياب مرجّحات المتعارضين ولايندرج هذا الخبر تحت مميّزات الحجة 
عن اللاحجة. 

قلنا أن اصالة جهة الصدور لاتجري في الخبر الموافق للقوم للوئوق بصدوره 
تقية لا لبيان الحكم الواقعي بسبب ملاحظة الخبر المخالف لهم ولما دل على كون 
مخالفتهم رشداء وموافقتهم ضلالة. 

ومع هذا الأمر والاختلال لجهة الصدور كيف يجري الأصل العقلائي المذكور 
في الخبر الموافق لهم حتئ تحرز به جهة صدوره وأنه لبيان الحكم الواقعي وكذا 
الصدور لبيان الحكم الواقعي وكذا الظهور في بيانه يكونان ضعيفين في الخبر 
المخالف للكتاب بحيث لاتشمله أدلةالاعتبار والحجية وكذا لاتشمله اصالة الظهور. 

فالنتيجة يكون الخبر المخالف للكتاب فاقداً لشرائط الحجية وليس يفاقدٍ 
لمرجّحات الحجة. إذ هو ليس بحجة فتكون اخبار الموافقة للكتاب المخالفة للعامة 
في مقام تميز الحجة عن اللاحجة ولاتكون في صدد ترجيح الحجة على الحصجة 
كما هو المطلوب في باب المتعارضين. 

قوله: فافهم... 

وهو أشارة إلى أن الخبر المخالف للكتاب لامجال لجريان اصالة حمجية 
السند. أو أصالة الظهور فيه لعدم الوثوق بصدوره ولابظهوره فلايدخل نحت دليل 

حجية الصدورء أو الظهور فلازم ما ذكر عدم حجية الخبر المخالف للكتاب وان لم 
يكن له معارض, أو هو اشارة إلى أن اطلاقات أخبار التخبير مقيدة بأخبار موافقة 
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فد اسه ...ل( البداية في توضيح الكفاية / ج06 ) 
الكتاب ومخالفة العامة ضرورة أنه لاتخيير بين الحجة واللاحجة فاطلاقاتها مقيدة 
على كل تقدير. 

هذا الكلام صحيح إذا كان مورد أخبار الترجيح مطلق الخبرين سواء كانا 
جامعين لشرائط الحجية: أم لم يكونا جامعين لها ولكن موردها هو الخبران 
الجامعان لشرائط الحجية بحيث لو لم يكن بينهما تعارض لكان كلاهما حسجّتمن 
بالفعل وليس موردها مطلق الخبرين وعلى هذا الاساس فلايصلح ما دل على 
الترجيح يسبب موافقة الكتاب ويسبب مخالفة العامة لتقييد اطلاقات أخبار التخيير 
لأجل مغايرة موردها لمورد الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة, إذ مخالف 
الكتاب وموافق العامة ليسا بجامعين لشرائط الحجية كما لايخفى. 

قوله: وان أبيت عن ذلك فلامحيص عن حملها توفيقاً... 

أي وان منعت أيها القائل بالترجيح عن ظهور أخبار الترجيح بموافقة الكتاب 
ومخالفة القوم في تميز الحجة عن اللاحجة وتقول انهما ظاهران في ترجيمم احدى 
الحجتين على الاخرئ ومع هذا الوصف لامحيص عن حمل أخبار الترجسيح مسن 
جهة التوفيق بينها وبين اطلاقات أخبار التخبير اما بحمل أخبار الترجبح على تميز 
الحجة عن اللاحجة وإما بحملها على الاستحباب والأفضلية كما اشير إلى حمل 
أخبار الترجيح على الاستحباب آنفاً هذاء أي خذ ذا. 

فان قيل: لِمّ ذهبت إلى أحد الحملين المذكورين ولم تذهب إلى التقييد. أي 
تقييد أخبار الترجيح لأخبار التخيير. 

قلنا: ذهينا إلى أحدهما لتوقف التقييدعلى كون المقيّد أظهر من المطلق كما 
ترى هذا في نحو أعتق رقبةٌ واعتق رقبة مؤمنة والأمر هنا بالمكس لأجل كون 
اطلاقات التخبير أظهر من المقبولة والمرفوعة وغيرهما من أخبار الترجيح لاحتمال 
اختصاص المقبولة بمورد الحكومة ولظهور أخبار التخيير فى باب تعارض الخبرين 
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(في مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين) ا 
وعليه فاطلاقات التخيير باقية بحألها أما المرفوعة فلايتوجه ليها لضعف سندها كما 
ذكر سابقاً. 

قوله: ثم انه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد ايضاً... 

قال المصئّف تي لولا التوفيق بحمل أخبار الترجيح على تميز الحجة عن 
للاحجة للزم التقيبد في أخبار الترجيح أيضأ كلزومه في أخبار التخيير هذا اشكال 
آخر على تقييد اطلاقات أخبار التخيير بأخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة 
العامة أما تقريب الاشكال فهو أن التقييد المذكور مستلزم لتقييد نفس أخبار 
الترجيح أيضاً فهو أن التقييد المذكور مستلزم لتقيبد نفس أخبار الترجيح أيضاً حيث 
إن اطلاق مرجحية مخالفة العامة مقيّد بما إذا لم يكن الخبر الموافق للعامة موائقاً 
للكتاب. أو مقيّد بما إذا لم يكن الخبران مخالفين لهم مع خلوٌ أخبار الترجيم 
بمخالفة العامة عن هذا القيد. 

وكذا مرجحية موافقة الكتاب فانه لابد من تقييدها بما إذا لم يكن الخبر 
الموافق للكتاب موانقا للعامة وكذامرجحية الشهرة مقيدة يما إذا لم .يكن المشهور 
مخالفاً للكتاب, أو موافقاً للعامة وبتقرير أوضح وهو أنه لو جملنا أخبار الترجيح 
مقيّدين لاخبارالتخيير للزم التقييد في اخبارالترجيح تهراً واللازم باطل فالملزوم مثله. 

اما بيان الملازمة فلأن اطلاق كون مخالفة أحد المتعارضين للعامة مرجحاً 
مقيد بعدم كون الخبر الموافق للعامة موافقاً للكتاب العزيز وإلّا فالتخيير بينهما 
ثابت. أو بعدم كونهما معأ مخالفين للعامة وإِلّ فالتخيير وكذا اطلاق كون موافقة 
الكتاب مرجحا مقيد بعدم كونه موافقاً للعامة وإلا سيأتي حكمه إن شاء الله تعالئ. 

وكذا اطلاق كون الشهرة مرجحاً مقيد بعدم كونها مخالفة للكتاب الشريف 
وبعدم كونها موافقة للعامة والحال أن اخبار الترجيح مائعة عن التقييد كيف يمكن لنا 
تقييد اطلاق مثل ما خالف قول ربّنا جل وعلئ. زخرف. أو باطل كما لايخفيا مثلاً 
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لو قلنا ان الخبر المخالف للكتاب زخرفء أو باطل. أو يجب ضريه على الجدار إلا 
إذا كان الخبر الموافق للعامة موافقاً للكتاب فليس الخبر المخالف للكتاب حيئئذ 
زخرف أو باطل ولايجب ضربه على الجدار وهذا ممًا يضحك به التكلى. 

وكذا لو قلنا ان الخبر الموافق للعامة زخرف. أو باطل إلا إذا كان الخبر 
المخالف للعامة موافقاً للكتاب الشريف وهذا غير صحيم. إذ الخير المخالف للعامة 
موافق للكتاب المجيد قطماً هذا مضافاً إلى أن الخبر المخالف للكتاب المبارك 
زخرف وباطل سواء كان الخبر الموافق للعامة موافقاً للكتاب. أم يخالفه وكذا الخبر 
الموافق للعامة زخرف وياطل سواء كان الخبر المخالف للعامة موافقا للكتاب أم 
يخالفه وكذا الخبر الشاذ النادر غير معمول به عند الاصحاب (رض) ليس بحجة 
سواء كان الخبر المشهور مخالفاً للعامة, أم موافقاً لها. 


في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح 


قوله: نعم د استدل على تقديدها ووجوب الترجيح... 

قد أستدل على تقييد اطلاقات أخبار التخيير باخبار الترجيح بوجوه أخر غير 
أخبار الترجيح الاول دعوئ الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين فى مقام التعارض. 

وفيه أن دعوى الاجماع على الأخذ يارجحهما عند التمارض مجازفة غير 
مفيدة مع مصير مثل الكليني صاحب الكافيةآي إلى التخيير بين المتفاضلين والحال 
أنه في عهد الصغرئ الذي يقارب عصر ظهور الائمةءي وهو يخالط مع النواب 
الخاص ويعاشر مع السفراء والخلط والمعاشرة يدلان على نحو البت والقطع على 
أن التخبير صدر من السفراء الخاص والصدور منهم دليل على الصدور من الرئيس 
العادل ولهذا قال في ديباجة الكافي ولانجد شيئا أوسع و هوأحوط من التخيبر أمًا 
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أوسعية التخيبر فواضحة, إذ لزوم الأخذ باحدهما المعين يوجب الضيق على 
المكلف وهذا واضح. 

وأما بيان كونه أحوط فلعدم العلم بالمرجحات في جميع الموارد في زمن 
صدور الروايات عنهم 2 لعدم العلم بفتاوئ العامة غالباً كي يحصل العلم لنا ني 
ذلك العصر يموافقة الروايات للقوم, أو بمخالفتها لهم بل يحصل الظن في ذاك العصر 
بالمرجحية ومن المعلوم ان الأصل حجية هذا الظن فتصل النوبة حينئذٍ بالاحتياط 
وهو بمقتضى العمل باطلاقات أخبار التخيير وأما عبار: الكافي فتكون هكذا: اعلم 
يا أخي أرشدك الله تعالى أنه لابسع أحد تميز شيء مما اختلفت الرواية فيه من 
العلماء برأيه إلا ما اطلقه العالم جا بقوله المبارك: (فاعرضوهما على كتاب الله عر 
وجل فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عنّ وجلٌ قذروه) وقوله 9# : 
(دغوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم) وقولهبة: (خذوا بالمجمع عليه) 
فان المجمع عليه لاريب فيه ولانعرف من جميع ذلك إلا أقله ولانجد شيئاً أحوط 
ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: (بأيهما 
أخذتم من باب التسليم وسعكم) انتهى كلامه رفع مقامه. 

ولكن انت ترى أن ما ذكره الكليني:ي في ديباجة الكافي ليس انكاراً 
للترجيح مطلقا ولا اثياتاً للتخيير مطلقاً. أي مع وجود تلك المرجحات ومع فقدها 
بل ظاهره هو الترجيح بموافقة الكتاب وبمخالفة القوم ويالشهرة. 

وحيث أن المعلوم من هذه المرجحات لايفي بما اختلفت الروايات فلذا قال 
لانجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك إلى العالم وقبول مأ وسع من الأمر فيه 
بقوله َك بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم ولكن ذكر قلة الموارد الي 
لانعرف فيها وجودالمرجحات فلابد من ردهوعلم كلها إلى العالم يه وقبول التخيير. 

ومنها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية للزم ترجيح المرجوح على الراجح 
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وهو قببح من غير المولى الحكيم ومنه ممتنع عقلاً لانه قبيح وكل قبيح ممتنع عقلاً 
من الباري عر اسمه لان صدوره نقص في ذاته والنقص في ذاته محال. 

فالنتيجة أن صدوره منه محال وفيه أنه يجب الترجيح لو كانت المزية 
موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع المقدس وإذا لم تكن موجبةٌ لتأكد الملاك 
فيشكٌ في اندراج ذيالمزية في أقوى الدليلين حتى يلزم ترجيحه على فاقد المزية. 

توضيح: وهو ان البصر والكتابة فسي القاضي على فرض اعتبارهما 
لايتأكدان الملاك بما هو ملاك فلايكون الأقوئ بصراً والأجود خطأ ارجح في 
مرحلة القضاء, من غيرهما وكذا الوئوق والعدالة يكونان كاعتبار البصر والكتابة من 
حيث عدم اشتداد الملاك بما هو اشتدادهما بذاتهما وعليه فالملاك في نفوذ القضاء 
هو العلم والمعرفة كما هو ظاهر المقبولة ولهذا قال المصنف ,يي ضرورة امكان أن 
تكون تلك المزية لذي المزية بالاضافة إلى ملاك الحجية من قبيل الحجر فى جنب 
الانسان في عدم الجدوئ فكان الترجيح بالمزية حينئذٍ بلامرجح وهذا قبيح عقلاً 
وعرفاً وهذا واضم هذا. 

مضافا إلى عدم الوجه في الاضطراب والاعراض من الحكم بقيح ترجيح 
المرجوح على الراجح إلى الامتناع الذي هو ظاهر في استحالة ترجيح غير ذي 
المزية على ذيها والحال أن الترجيح بل مرجح في الافعال الاختيارية ليس بمحال 
ومن الافعال الاختيارية الاحكام الشرعية تكليفاً ووضعاً. إذ المستحيل هو وجود 
الممكن الوجود بلاعلة وأما ترجيح الفاقد للمزية على الواجد لها فليس بمستحيل 
لكون علة وجود المرجوح ارادة الفاعل المختار غاية الأمر أنه قبيح لكونه بلاداع 
عقلائي مع أمكان ايجاد الراجح نعم يكون الترجيح بلامرجح محالاً عقلاً بالاضافة 
إلى الباري عر اسمه. 

وبالجملة الترجيح بلامرجح قبيح عندنا وليس بمحالٍ عقلاً. واما المحال 
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فهو الترجّح بلامرجح. إذ وجود المعلول بلاوجود علته مستحيل أمَا الترجيح 
بلامرجم فليس بمحال. إذ المعلول يوجد بوجود علته؛ إذ الترجيح. أي ترجيح 
المرجوح على الراجح معلول الارادة وهي علته فيوجد بمد وجود علته. إذ الارادة 
في الافعال الاختيارية علة لتحقق الافعال الاختيارية في الخارج, فالاضراب في 
قوله (بل ممتنعا) يكون خلطا يبن الترجيح بلامرجح والترجّح بلامرجّح. 

وبالجملة الترجيح بلامرجّح بمعنى بلاعلة محال. إذ ترجيح وجود كل 
ل لوجود على عدمه يحتاج إلى علة ومن الواضح ان المعلول لايتحقق في 
الخارج بلاتحقق علته وذلك كاستحالة تحقق النهار بلاتحقّق الطلوع والتسرجيح 
بلامرجح بمعنى بلاداع عقلائي قبيح وليس ببسمحال. إذ ارادة المرجوح قبيح 
فلاتشتبه حتى تقول إن الترجيح بلامرجمح محال مطلقا. أو قبيح مطلقاً. 


توضيح: في طي الاحكام الشرعية من الافعال الاختيارية 


ولايخفئ أن اختياريتها تتصور بأحد النحوين الاول تكون اختهاربتها من 
حيث الجعل والتشريع؛ واما الفرق بين الترجيح بلامربّح والترجّح بلامرجّح أن 
الاول انما يكون في الافعال الاختهارية وهو لايكون إِلّا قبيحاً لاممتنعاً لان ارادة 
المرجوح قبيح والثاني انما يكون في الأمور غير الاختيارية ويراد به ترجيح أحد 
طرة في الممكن بلاعلة وهو محال. 

والأخذ بغير ذي المزية من قبيل الاول كجعل الوجسوب للموضوع دون 
الحرمة, أو كجعل الحرمة للشيء دون الوجوب. أو كجعل الاستحباب له دون 
الكراهة. أو بالعكسء أو كجعل الصحة دون الفساد. أو كجعل التمامية دون الناقصية 
أو بالعكس وهكذا الثاني أن تكون من حميث الفعل والترك فالاول, أي الوجه الأوّل. 
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بالنسبة إلى الجاعل والثاني. أي الوجه الشاني, بالاضافة إلى المجمعول له 
والمكلف كما لايخفى. 

قوله: ومنها غير ذلك مما لايكاد يقيد الظن... 

ومنها ما قبل من أن لازم التخيير تساوى العالم والجاهل والعادل والفاسق 
وهذا راجع إلى ترجيح السندي وعليه إذا كان سند أحد الخبرين مشتملاً على عالم 
عادل وسئد الآخر مشتملاً على جاهل عادل فاللازم ترجيح الاول على الثاني. 

ومنها ما قبل أيضاً من أن حكم الشارع لخدب بالأخذ بأحد الخبرين 
المتعارضين دائر بين التعيين والتخيير ولكن الاصل يقتضي التعيين لاصالة عدم 
التخيير ويكون مقتضاه ترجيعم ذي المزية على فاقدها. 

ومنها ما قبل من أنه لولا الترجيح في البين لاختلٌ نظم الاجتهاد والاستنباط 
وهذا الاختلال يستلزم نظام الفقه الشريف, إذ يستلزم عدم الترجيح تخييرا ثابتا بين 
العام, والخاصء والمطلق, والمقيّد, والظاهرء والاظهر والنص, وهذا التخيير يستلزم 
اختلال الاجتهاد. واختلال الاجتهاد يوجب اختلال نظام الفقه المبارك ولكن 
لايخفئ عليك أن هذه الوجوه لاتفيد إِلَّا الظن بترجيح ذي المزية على فاتدها 
والأصل الاوؤلى حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل المعتبر كالظن الحاصل من 
ظاهر الكتاب ومن ظاهر الاخبار المعتبرة مثلاً وعليه فالصفح عن ذكر هذه الوجوه 
أولئ وأحسن, أي الاعراض عنه, إذ لاتفيد إلا الظن بلزوم الترجيم. 

هل يجب الافتاء بما اختاره من الخبرين 

قوله: ثم انه لا اشكال في الافتاء بمااختاره من الخبرين.. 

إذا عمل بمقتضى أخبار التخبيير فلا اشكال في البين من جهة فتوى المفتي 
بمضمون احد الخيرين سواء كان العمل بمضمون احدهما في عمل نفسه. أم في 
عمل مقلديه مثلاً إذا اختار المجتهد الخبر الدال على اباحة الشيءٍ فلامحيص له أن 
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يعمل على طبقه فلاجرم من أن يعمل مقلدوه على طبق فتواه. 

ولكن لاوجه للتخيبر في المسألة الفرعية لاجل عدم الدليل على التخيير فبها 
وذلك كالتخيير بين حرمة شرب التبغ وبين اباحته لان الغالب في كل واقعة مسن 
الوقائع حكمها الواقعي على التعبين ومقابل الغالب هو التخيير بين القصر والتمام في 
الاماكن الاربعة أحدها المسجد الحرام وثانيها مسجد النبي الاكرم يلبق وثالثها 
مسجد الكوفة ورابعها حائر الحسيني على صاحبه آلاف التحية والثناء وااريب في 
كون الافتاء بالتخيير خلاف الواقع. 

نعم يجوز للمجتهد الافتاء بالتخيير في المسألة الاصولية بحيث يكون كل 
مكلّف مخيرا في مقام استنباط الاحكام من المدارك المقررة عند تعارض الخبرين 
في الأخذ بأحدهما وهذا غير التخيبر في المسألة الفرعية نعم يجوز للمجتهد أن 
يقول للمقلد ان فتواي في تعارض الخبرين التخيير بينهما لاوجوب الترجيح وبجوز 
له أن يقلده فيهاء أي في هذه المسألة. 

وعليه يجوز للمقلد أن يختار غير ما اختاره المجتهد فيعمل يما يفهمه منه من 
صريحد, أو ظهوره الذي لاشبهة فيه من حيث الحجية كما قد سبق هذا فى بحث 
حجية الظواهر وذلك كلفظ الغناء والصعيد مثلاء إذ الاول: ليس بظاهر في الصوت 
المطرب مع الترجيح, أو الصوت المطرب سواء كان مع الترجيع, أم لا. والثاني: ليس 
بظاهر في التراب الخالص. أو مطلق وجه الارض ولهذا اختلفت الفتاوى في التيمم 
فيجوّز بعض الفقهاء بالتراب الخالص فقط وبعضهم بمطلق وجه الارض. واما ما 
كان محتاجاً إلى نظر وفكر يعجز عنه المقلد لامحيص له أن يرجع فيه من 
الرجوع إلى المجتهد. 

فالنتيجة أن المقلد إذا قلّد المجتهد في المسائل الاصولية فيجوز له أن يختار 
غير ما اختاره المجتهد وإذا لم يقلّد فيها فلابد له أن يأخذ بما إختاره المجتهد 
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ولايجوز له حينئذٍ أن يختار غير ما اختاره بل لابد أن يأخذ ما اختاره ويعمل على 


توضيح: في طي قوله نعم له الافتاء 


وهو عبارة عن أن وجوب التخيير ليس شرعيا مولوياء إذ لاعقاب على 
مخالفته زائداً على مخالفة الواقع بل هو ارشادي عقلي بمناط وجوب تحصيل 
الحجة فيدل على حجية مايختاره المكلف من الخبرين, فاذا اختار أحدهما كان 
حجة بيئة فتجب الفتوى بمضمونه لاغير فيجب على المقلد الأخذ بها تعييناً كما 
يجب على المجتهد نفسه العمل به كذلك فلاوجه للفتوى بالتخيير من ججهة انها 
تكون فتوى بغير دليل؛ إذ التخيير ليس مؤدى أحد الخبرين المتعارضين. 

فالنتيجة انه لايجوز للمجتهد فتوى بالتخيبر الفرعي بمعنى الاباحة ولا 
الفتوى بمعنى الوجوب التخييري. إذ لايعقل الوجوب التخييري بين الوجود والعدم. 


هل التخيير بدويء أو استمراري ؟ 


قوله: وهل التخيير بدوي, أو استمراري قضية الاستصحاب.. 

ولايخفئ أن آثار القول بالتخيير في علم الفقه الشريف اربعة: 

الاول: هو الافتاء على طبق مضمون أحد الخبرين المتعارضين. 

الثاني: أنه لايجوز له الافتاء بالتخيير فى المسألة الفرعية وذلك كالتخمير بين 
حرمة شرب التبغ ويي ناباحته فيماإذادل أحدالخبرين على حرمته والآخر على ابأحته. 

الثالث: أنه يجوز للمفتي الافتاء بالتخيير في المسألة الاصولية بأن يفتي 
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بحجية أحد الخبرين المتعارضين تخييراهو مستفاد من أدلة التخيير. 

الرابع: ان التخبير مطلقا؛ أو فى خصوص المتكافئين على الخلاف بين 
الاعلام(رض) هل هو بدوي بمعنى أن المكلف إذا اختار أحد الخبرين في زمان 
فلايجوز له الأخذ بالاخر في وقت آخر أم استمراري بحيث يجوز له الأخذ 
باحدهما في زمانٍ والاخذ بالآخر في زمان أخر فيه وجوه أربعة: 

الاول: كونه بدوياً مطلقا وهو مختار شيخنا العلامة الانصاريئي. 

الثاني: كونه استمراريا مطلقا وهو مختار المصنف:#. 

الثانث: كونه بدويا إلا مع قصد الاستمرار. 

الرابع: كونه استمراريا إِلّا مع قصد كونه بدوياً فقصد الاستمرار دخيل في 
كون التخيير استمراريا وكذا قصد ابتدائية التخيير له دخل في كونه بدوياً. 

واستدل المصنفئي على مدعاء بوجهين: أحدهما هو الاستصحاب. 
وثانيهما هو اطلاقات اخبار التخيير. 

أما بيان الاستصحاب فهو ان التخيير ثابت قبل الأخذ باحد الخبرين 
المتعارضين قطعاً وبمد الأخذ باحدهما يصير مشكوكاً فيه لاحتمال كون الأخذ 
باحدهما رائعاً للتخبير فتتم حينئذٍ أركان الاستصحاب ويحكم ببقائه. 

واما ببان الاطلاقات فان الاطلاقات غير مقيدة بالزمن الاول وغير تقييدها به 
يقتضى ثبوت التخيير في الزمن الثاني بلافرق بين الزمانين ولايخفى ان التمسك 
بالاستصحاب يكون مع قطع النظر عن اطلاقات أدلة التخيير إذ لايجوز النمسك 
بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي وتوهّم المتوهم في المقام بان أخبار التخهير 
ثابت في حق المتحير في الحكم وبعد الأخذ لأحدهما والعمل به يرتفع التحير قهراً 
ولايكون الموضوع بأقياً.. 

إذ التخبير يرتفع بارتفاع المتحيّر كي يستصحب بقاء التخيير بعد الأخذ 
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باحدهما واجيب عنه بان الموضوع في أخبار التخيير هو من تمارض عنده الخبران 
ولايكون الموضوع بمتحيّر. 


وعليه فالموضوع باق على حاله بعد الأخذ ياحدهما فمن تعارض عنده 
الخبران يكون موضوعا للتخيير وهو باق بعد الأخذ بأحدهما ولايكون الموضوع 
متحيرا كما لايخفى. 

فالنتيجة أن التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ولو بعد الأخذ 
بأحدهما. واما بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعاً للتخبير أصلاً. والمراد من 
المعنى الآخر معناه اللغويء وهو عبارة عن الشسخص الذي يسمشي في البسراري 
والصحاري طلبا لمقصوده. 


هل القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة ؟ 


قوله: فصل هل القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات... 

هل القول بوجوب الترجيح في تنعارض الخبرين يككتفى بالمرجحات 
المخصوصة المنصوصة التي قد ذكرت في روايات الباب؟ أو يتعدى منها إلى الأمور 
التي توجب مزية الخبر, أو الظن ياقربية الخبر إلى الواقع؟ 

فيه قولان: قال المشهور بعدم التعدي وقال بعض به واستدل بأمور ثلاثة: 

الاول: أن الترجيح بمثل الأصدقية والاوثقية والاورعية والافقهية يدل على 
المناط في الترجيح بهذه الأمور المذكورة آنفاً هو الاقربية إلى الواقع والاقربية 
متحصل بالأمور التي توجب أقربية الخبر إلى الواقع فكل خبر إذا كان أقرب إلى 
الواقع فهو أرجح من الآخر. 

الثاني: أنه .يدل على التعدّي ترجيح المشهور في بعض أخبار الباب على 
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الشاذ النادر يان المجمع عليه مما لاريب فيه وهذا يدل على أن المناط في الترجيح 
قلة الشك وندرة خلاف الواقع في الخبرء إذ ليس الخير المشهور مما لاريب فيه 
حقيقة بل يكون بالاضافة إلى الخبر الذي ليس بمشهور مما لاريب فيه فعلم ان كل 
خبر يكون فيه احتمال خلاف الواقع أقل من الخبر الذي يعارضه فهو مقدم على 
الآخر وراجح عليه ولو كان فيه الف ريب مثلاً. 

الثالث: أنه يدل تعليل ترجيح الروايات التي تخالف العامة بأن الرشد في 
خلافهم ويستفاد من هذا التعليل ترجيح كل خبر يكن أقرب إلى الواقع من الآخر 
بالتعدي فالقائل قد استدل بهذه الوجوه الثلائة على مدعاه. 

قوله: ولايخفى ما في الاستدلال بها... 

لما اختار المصئفامٌ التخبير الاستمراري في صورة تعارض الخبر فقد 
شرع في رد الوجوه التي قد استدل القائل بالتعدي عن المرجحاث المنصوصة إلى 
غيرها. وقال: ان هذه الوجوه محل اشكال. 

وأما بيان اشكال الوجه الاول فهو ان كون الاصدقية والاوثئقية ونحوهما 
مرجحا يكون من جهة كونها طريقة إلى الواقع وكاشفة عنه وهذا يوجب توهم كون 
كل شيء يكون أقرب إلى الواقع مرجحاً ويكون مقدماً والحال أنه لاشك في أن 
مجرد كاشفيتة شيء عن الواقع ومجرد أقربيته اليه لايوجبان ترجيحاء إذ نحتمل 
احتمالاً قوياً ان تكون الاصدقية والاوثقية دخيلين في الكاشفية والاقربية ولكن 
لايكون غيرهما مرجحاً إذ ليس لهذا الغير خصوصية في الاصدقية والاورعية. 

وبالجملة مجرد جعل الاصدقية في المقبولة. والاوئقية في المرفوعة 
مرجحا مما لايوجب القطع بأن المناط في جعلهما مرجحاً هو بحض الاقربية إلى 
الواقع حتى يتعدى منهما إلى كل ما يوجب الاقربية إلى الواقع وكي يرفع اليد عن 
اطلاقات التخيير بحيث تحمل على صورة التساوي من جميع الجهات ومن تمام 


ل131[/.0١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمووع)م 


0010 ا 3 :لا امع1أمعوع)مط 
85 ..... ..........( البداية في توضيح الكفاية / ج04 ) 


المرجّحات من المنصوصة وغير المنصوصة معاً وإذا لم تحرز المناط على نحو 
القطع فاطلاقات التخيير محكمة ولابد حينئزٍ من الاقتصار في تقييدها على القدر 
المتيقن وهو مورد المرجحات المنصوصة دون غيرها. 

فالنتيجة أن الاصدقية والاوثقية ليسا بحد يوجبان القطع بان الملاك فيهما 
جهة الارائة والطريقية للواقم وإلى الواقع وذلك الاحتمال دخل عنوان الصداقة 
والوثاقة في مرجحية الخبر الاصدق والخبر الاوثق على غيرهما لاسيّما قد ذكر في 
المرجحات ما لايحتمل الترجيح به إلا تعبدا كالاورعية والافقهية والقربنتان تدلان 
على أن المناط فيهما ليس ارائتهما وكشفهما كي يتعدى منهما إلى كلّ مريّح يكون 
كشفه كاملاً الثانية احتمال كونهما مرجحين تعبداً ومن ححيث التعبد لأجل قرينة 
الترادف, إذ مقتضى الفصاحة كونهما مرجّحين تعبدا كالاورعية والافقهية. وعليه 
فكيف يتعدى منهما إلى كل مزية موجبة لاقربية الخبر إلى الواقع. 

قوله: فافهم... 

وهو اشارة إلى أن الاورعية والافقهية ليسا من مرجحات الخبر كي يصح أن 
يقال ان الاصدقية والاوثقية يكوئان من مرجحات الخبر بل هما من مرجحات 
الحكم كما اشار الامامعقةٌ بقوله في المقبولة الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما 
وأصدقهما في الحديث وأورعهما ومن الواضح أن الاورعية والافقهية في الحاكم 
الشرعي مما توجبان كون حكمه أقرب إلى الواقع وقضائه أقرب إلى الصواب والحق 
سواء كانا يوجبان اقربية الخبر إلى الواقع, أم لايوجبان الاقربية وهذا لا اشكال فيه. 


في الاشكال على الثاني 


قوله: واما الثاني فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة... 
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وقد اعترض عليه بان المرادمن لاريب فيه عدم الريب وقلة الاحمال 
بالاضافة إلى الخبر الآخر وليس المراد منه عدم الريب مطلقا فيوجه ضعف 
الاستدلال بهذا الوجه ان صحته يتوقف على أن لايكون المراد من الرواية المشهورة 
مما لاريب فيه ما لاريب فيه بنفسه ويداته بل يكون المراد منها ما لاريب فيه 
يحتمل فيه التحيّر وبمكن فيه الترديد والشك إذ لو كان المراد منها ما لاريب فيه 
بنفسه لما تحقق التعارض بيئها وبين الشاذ والحال أن ارادة هذا المعنى مسنها ليس 
بصحيح لان الشهرة في الصدر الاول بسين الرواةتي وبين اصحاب الائمّة طه 
توجب الاطميئان والوثوق بصدورها بحيث يصدق عرفا أنها مما لاريب فيه وعليه 
فكيف يتعدّى إلى كل مزية لاتوجب أقربية الخبر إلى الواقع بالاضافة إلى معارضه 
ورقيبه لم 'توجب الاطميئان والوثوق بصدور ذي المزية يل يتعدّى منها إلى مزية 
توجب الاطمينان بالصدور والاقربية إلى الواقع. 


فى الاشكال على الوجه الثالث 


قوله: وأما الثالث فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة... 

قال المنصفئاييٌ أما وجه ضعف الاستدلال على التعدّى بهذا الوجه الدالث 
فلاحتمال أن يكون الرشد والصلاح في نفس المخالفة مع القوم, إذ المخالفة معهم 
حسن في الأصول والفروع فتكون الخاصية في المخالفة وهي لاتكون في المزية 
الأخرى وعلى هذا فكيف تقول بالتعدي منها إلى غيرها كما لايخفى فلانسلّم كون 
المخالفة مع العامة سبباً لاقريبة الخبر المخالف إلى الواقع كي يتعدى منها إلى كل 
مزية وجب أقربية ذي المزية إلى الواقع. 

ولو سلْمنا كون المخالفة سيباً للترجيح والأقربية إلى الواقع وإلى الصواب 
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ومع هذا فلابد من أن نقول إذا تعارض الموافق والمخالف فيقدم الثاني على الاول 
ولأجل الوثوق والاطمينان يان الخبر الموافق يكون بالنظر إلى أصل الصدور. أو 
بالنظر إلى جهة الصدور ذا خلل وعليه فلابدٌ من أن يطرح في جنب الخبر المخالف 
من جهة احتمال التقية في الموافق. 

فاذا كان الخبران موئوقان بصدورهما مما بحيث يحصل الوثوق بأن الموافق 
صادر تقية ومع هذا الوثوق يسقط الموافق عن الحجّية وإذا كان أمر المخالف كذلك 
فلابأس بالتعدي منه إلى كل مزية توجب الاطمينان بالصدور لبيان الحكم الواقعي 
ولكن لايجوز التعدي إلى كل مزية لانوجب الاقربية إلى الواقع كما هو مدعى 
القائل بالتعديكمامب هذاالمطلبآنفاً في طن الاشسكال على الوجه الثاني كما لايخفى. 

قوله: ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية... 

ولاريب في أن علَّة تقديم المخالف مع العامة على الموافق لهم تكون ثابتة 
بكون الرشد والهداية في خلافهم ويحتمل هذا الكون ثلاث احتمالات: 

الاول: أن يكون وجه التقدهم مطابقة المخالف غالباً مع الواقع. إذ العامة غالباً 
تكون بعيدة عن الواقع. 

الثاني: أن يكون نفس مخالفة العامة رشداً وهدايةٌ فلاجرم إذا دار الأمر بين 
موافقة العامة وبين مخالفتهم فتكون المخالفة حسناً ذاتاً. 

الثالث: ان يكون وجه تقديم المخالف على الموافق انفتاح ياب التقية وعلى 
هذا يكون صدور خبر الموافق للعامّة تقية ولهذا ليس الامام علد في مقام بيان 
الحكم الواقعي. 

أما بخلاف خبر المخالف فان الامامءليّة بين الواقع ولأجل هذا الأمر يكون 
الرشد في العمل بخبر المخالف فخبر الموافق في جنب الخبر المخالف يكون ساقطاً 
عن درجة الاعتبار والحجية إذ في صدوره يكون خللاً. أو يكون الخلل في جهة 
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صدوره وبكل تقدير فهو ليس بجامع لاسباب الحجية وهي عبارة عن أصل الصدور 
عن الامام المعصوم يار وعن جهة الصدور وعن الدلالة بالمطابقة, أو التضمن, أو 
الالتزام على الحكم الشرعي. 

وعلى طبيعة الحال يصح أن يقال ان الخبر الموافق الذي جعل في جنب 
الخبر المخالف الذي عدّ من المرجحات يكون في مقام تشخيص الحجة عن 
اللاحجة وإذاكان التعليل لأجل انفتاح باب التقية في الموافق فيتحقّق كمال الوثوق 
بصدور الموافق تقية لولا القطع بالصدور تقيةً في الصدر الاول الذي هو عبارة عن 
زمان حضور الائمّةعِه لأجل قلة الوسائط بين الراوى والمروي عنه ولأجل 
معرفة الوسائط وهذان الامران يوجبان الوئوق بصدور الموافق تقية هذا. 


في الوجه الثاني لعدم التعدي 


قوله: مع ما في عدم بيان الامام يد للكلية... 

ولايخفى أنه لو وجب التعدي عن المرجّحات المنصوصة إلى كل مزية 
توجب أقربية ذيها إلى الواقع لبن الامامعةٍ من المرحلة الاولى الظابطة الكلية 
بهذا الشكل يجب الأخذ بالأقرب من الخبرين المتعارضين إلى الواقع من دون 
حاجة إلى ذكر تلك المرجحات المخصوصة الطويلة واحداً بعد واحدٍ كي يحتاج 
السائل إلى اعادة السؤال مرة يعد مرةٍ كما هو واضح لمن راجع الرواية وهذا واضح 
لاغبار عليه. 

وهذه الوجوه الثلاثة تدللنا على عدم جواز التعدي من المرجحات 
المنصوصة والمزاياالمخصوصة إلى غيرها ولكن الوجهالثالث سيأتيان شاء الله تعالى. 


ل131[/.00١|311//:ىم]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


60010 0 0ك :لام امع1أمعوع)م 
180 .... ..........( البداية في توضيع الكفاية / ج0 ) 


في الوجه الثالث لعدم التعدي 


قوله: وما في أمرهعلبةٍ بالارجاء بعد فرض التساوى... 

قال المنصف,/يّ أنه لو وجب التعدي عن المرجّحات المنصوصة إلى كل 
مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع كما أمر الامام يد في آخر المقبولة بعد فرض 
السائل تساوي الخبرين المتعارضين في جميع المرجحات المنصوصة بالارجساء 
حتى تلقى أمامك بل ينبغي أن يأمره الامام ليد بالترجيح بسائر المرجّحات التسي 
توجب الاقربية إلىالواقع. والحال انهطية لميأمره به وهذا واضح أيضاكما لايخفى. 


هل القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني 
دون الفعلي. أو بالعكس. أو إلى كل مزية؟ 


قوله: ثم أنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المخصوصة... 

قال المصنف,ري : لو قلنا بجواز التعدي من المرجحات المنصوصة والمزايا 
المخصوصة إلى كل مزية لما كان وجه لانحصار المرجحات بالتي توجب أقربية 
الخبر إلى الواقع, أو توجب الظن بالواقع لانه قد ذكر في المرجحات مثل الأورعية 
والافقهية اللتين لابكون لهما دخل باقربية الخبر إلى الواقع: إذ لاوجب أورعية 
الراوي الظن باقربية خبره إلى الواقع وكذا لادخل بأقربية الخبر إلى الواقع وكذا 
لاتوجبان الظن بالواقم إذا كان سيب التورع والفقاهة الاجتناب عن الشبهات 
والجهد في العبادات هذا في الاورعية وكثرة التتبع في المسائل الفقهية والمهارة في 
القواعد الاصولية, هذا في الأفقهية. 

فلاوجه في الافقهية حينئذٍ للاقتصار على التعدي إلى خصوص المرجحات 
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التي توجب الظن بالواقع, أو توجب الاقربية اليه بل يتعدى منها إلى كل مزية وان لم 
تكن بموجبة لأحدهما كما لايخفى. 

في التوهم المخدوش 


قوله: وتوهم أن ما يوجب الغلن بصدق أحد الخبرين. 

وزعم المتوهم أن الظن بالواقع في احد الخبرين المتعارضين يكون مرجحا 
بلحاظ كون هذا الظن سبباً لكذب خبر المعارض الآخر فالمرجح لو فرض كونه 
موجبا للظن الفعلى بصدق احد الخبرين دون الظن الشأني فهذا يوجب للظن الفعلي 
بكذب الآخر فيسقطه عن درجة الاعتبار والحجية وتخرج المسألة حينئذ قهرا عن 
تعارض الخبررين بل عن تعارض الحجتين. 

أجاب المصنف,ِآيٌْ عنه: بان هذا التوهم تام إذا كان حجية الاخبار من باب 
الظن الشخصي. أو كانت حجيتها مشروطة بعدم الظن على الخلاف. أي خسلاف 
الأخبار. ولكن تكون حجة من باب الظن النوعي لامن باب الظن الشخصي. 

وأما الظن على الخلاف فلايعتبر في اعتبار الأخبار لافي جانب صدورها 
ولافى طرف ظهورها ولافي جهة صدورها فالظن على الخلاف لايقدح في حجيتها 
أصلاً هذا مضافاً إلى أن حصول الظن بالكذب يختص بالمورد الذي نعلم فيه كذب 
احدهما لايصدر عن الامام المعصومءائة قطماً. وأما إذا لم نعلم يكذب احدهما 
فلايوجب الظن بصدق أحدهما ظناً بكذب الآخر, إذ من الممكن أن يصدرا معأ عن 
الامامعية ولكن ليس ظهور أحدهما. أو ظهور كليهما بمراد. أو اراد الامامءليةٍ 
ظهورهما معاً من باب التقية. 

فالنتيجة أن جهة الصدور إذا كان قطعيا., أو كانت الدلالة قطعية فيلزم حينئذٍ 


ل131[/.0١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


00 ./311 151و [//:ىمطاط :لام امعأمعوعممط 
1 لس ...ا( الهداية في توضيح الكفاية / ج68 ) 


من الظن بصدق أحدهما الظن بعدم صدور الآخر كما لايخفى. 

قوله: نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذى المزية.. 

قال المصنف:ييٌ سابقاً: لو قلنا بالتعدي عن المرجحات المخصوصة إلى 
غيرها لما كان وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص المرحج الذي يوجب الظن 
بالواقع. أو يوجب الاقربية اليه بل نتعدى إلى مطلق المزية وان لم تكن موجبة 
لأحدهما ولكن استدرك. أي دفع التوهم عما اختاره آنفا. بانه لو كان وجه التعدي 
من المزايا المنصوصة في المقبولة والمرفوعة وغيرهما إلى غيرها اندراج ذي المزية 
في "نحت أقوى الدليلين يجب العمل به عقلاً لوجب الاقتصار حينئذٍ في التعدي إلى 
مزية توجب قوة ذيها من حيث الطريقية إلى الواقع ولا يجوز التعدي إلى كل مزية 
كالشهرة في الفتوى وكالاولية الظنية وغيرهما. 

فان مثل هذه المزايا وان كان موجباً لاقوائية ذيها مضموناً نبوتاً ولكن 
المتبادر من قاعدة أقوى الدليلين, أو المتيقن منها هو الاقوى من حيث الطريقية 
والدليلية إلى الواقع لا الاقوائية من حيث المضمون ثبوتاً وواقعاً. 

قوله؛ فافهم... 

وهو اشارة إلى ان المرجحات في باب التعارض وفي باب التعادل والتراجيح 
على نحوين: داخلية وخارجية فالاول يوجب أقوائية ذي المزية من ححيث الدليلية 
والطريقية والثاني .يوجب أقوائية ذي المزية من حيث المضمون ثبوتا ولكن هذا غير 
صحيح لان الشهرة الفتوائية والاولوية الظنية كانتا من المرجحات الخارجية. 

والحال أنهما توجبان اقوائية أحد الخبرين الذي كانت الشهرة الفتوائية على 
طبقه. أو كانت الاولوبة الظنية على طبقه من حيث الدليلية والطريقية إلى الواقع 
وعليه لافرق بين الداخلية والخارجية من هذه الناحية أصلاً. 
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موارد التخيير والترجيح 
هل التخيير, أو الترجيح يختص بغير مواره الجمع العرفي. أم لا؟ 


قوله: فصل قد عرفت سابقاً أنه لاتعارض في موارد الجمع... 

فقد علم سابقاً ان التمارض لايكون في موارد الجمع العرفي كما في انا 
والخاص نحو أكرم العلماء ونحو لاتكرم فساقهم والمطلق والمقيد مثل أعتق رقبة 
ونحو أعتق رقبة مؤمنة فسقوط أحد المتعارضين لايشملهاء إذ يحمل العام على غير 
الخاص والمطلق على المقيد فيكون المراد من العام غير الخاص ويكون المقصود 
من المطلق هو المقيد فلا اصطكاك بينها ولاتعارض في البين ولايشملها قسانون 
التعارض من سقوط أحدها رأساً, أو سقوط كل واحد من المتعارضين في خصوص 
مضمونه بحيث لم يكونا في البين أصلا. فيقال هل التخبير والترجيح يختص بغير 
موارد الجمع العرفي, أو يعمّان غيرها؟ هنا قولان: الاول هو المشهور. 

والثانى: غير مشهور. 

قال المصنف:ييٌُ: وقصارى ما يقال في وجه المشهور. أي نهاية القول في 
استدلال رأي المشهور ان الظاهر من الاخبار العلاجية كالمقبولة: والمرفوعة 
وغيرهما من الأخبار التي قد فصّلت سابقاً: ومن السؤال المكوّر والجواب المكوّر 
فيها أن التخيير والترجيح إنما يكونان في موارد التحيّر بحيث لايكون مراد المتكلم 
بمعلوم لنا ولايكونا في الموارد التي نستفيد فيها مراده ولو بواسطة الجمع بين 
المتعارضين لان الجمع المذكور يكون أحد انواع طرق الاستفادة للمقصود من كلام 
المتكلم عند أبناء المحاورة. 

قوله: ويشكل بان مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه... 
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واستشكل المستشكل على مبنئ المشهور بان مساعدة العرف على الجمع 
والتوفيق بين العام والخاص والمطلق والمقيّد لاتوجب اختصاص السؤالات العديدة 
التي تدل على تحيّر السائل بغير موارد الجمع العرفي. إذ يكون التحيّر في موارده 
أيضا لان السائل يسأل عن الامام قا عن علاج كل الستعارضين سسواء ساعد 
العرف على التوفيق بينهماء أم لم يساعد عليه وان كان التحيّر يزول في مقام وجود 
الخارجي العام والخاص والمطلق والمقيّد فموارد الجمع العرفي يكون داخلا في 
مقام السؤال. إذ يكون التحيّر البدوي في الجملة في موارد الجمع عرفا أيضاً. 

وعليه فالاخبار العلاجية تشمل موارد الجمع العرفي. وبتقرير أوضح وهو ان 
مورد السؤال فيها يكون عن حال كلى الخبرين المتعارضين. إذ في جميع أقسام 
المتعارضين يكون التحيّر موجوداً فيصح السؤال حينئل. 

نعم .يزول التحيّر في موارد الجمع العرفي بعد التأمل في زمان تحققها خارجاً 
وعرضها عل اهل العرف هذا مضافاً إلى ان تحيّر السائل يمكن أن يكون بلحاظ 
الحكم الواقعي مثلاً في شرب التبغ ورد الخبران المتعارضان بحيث يدل أحدهما 
على الحرمة والآخر على الاباحة فالسائل يسأل عن الحكم الواقمي الشابت في 
اللوح المحفوظ له. 

وعليه يكون السؤال عن موارد الجمع العرفي وعن غيرها مع امكان أن يكون 
السؤال بلحاظ احتمال السائل ردع الشارع المقدس عن هذه الطريقة المتعارفة بين 
أبناء المحاورة في موارد الجمع العرفي والسائل يسأل الامام تيا عن موارد الجمع 
العرفي وعن غيرها. 

فخلاصة الكلام أن سبب سوال الرواة هو جهلها في موارد الجمع العرفي 
والحال ان الفاظ الاخبار العلاجية سؤالاً وجواباً تكون عاما بحيث تشمل موارد 
الجمع العرفي وغيرهاوعلى ضوء ما ذكر فكيف نختصّها بغير موارد الجمع والحال 
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أن جل العناوين المأخوذه في السؤالات لولاا كلها يشمل موارد الجمع العرفي. 

ولكن الأنضاف: أن هذا الاشكال مما لاوجه له. فان مساعدة السرف على 
الجمع العرفي وارتكازه في الاذهان على وجه قوي يوجب انصراف الاخبار 
العلاجية من حيث السؤال والجواب إلى غير موارد الجمع العرفي. وهو عبارة عمًا 
فيه النحيّر. كقوله يجئنا الاحاديث عنكم مختلفة, أو يجثينا الرجلان بحديثين: أو 
يأتي عنكم الخبران. أو الحديثان وغيرها فراجع هناك. 

وأما صحة السؤال في موارد الجمع العرفي بملاحظة التمارض البدوي الذي 
يزول بأدنى تأمل وتفكر لايمنع عن انصراف الاخبار العسلاجية إلى غير الجمع 
العرفي وعلى ضوء هذا فيكون قول المشهور صحيحاً 

فان قيل: إنا إِدُعينا وجود القدر المتقين فسي موارد اطلاقات السؤالات 
والاجوبة وهوعبارة عن غير موارد الجمع العرفي ومع وجود القدر المتيقن لايصم 
التمسك باطلاق الفا ظ الاخبارالعلاجية سؤالاً وجوابابحيث يشم ل مواردالجمع العرفي. 

قلنا ان هذه الدعوى فاسدة لان كون القدر المستيقن مائماً عن التمسك 
بالاطلاق إذا كان في مقام التخاطب لا القدر المتيقن في مقام الخارجي وإلا يكون 
لكل مطلق قدر المتيقن الخارجي. 

وعليه لايجوز التمسك باطلاق كل مطلق وغير موارد الجمع العرفي يكون 
قدر المتيقن خارجاً عن هذه الاسئلة والأجوبة في مقام التخاطب بحيث يكون 
قرينة على خلاف الاطلاق فهذا ممنوع غاية المنع ولهذا يكون عدم تحقق القدر 
التيقن في مقام التخاطب احدئ مقدمات الحكمة. 
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الجمع العرفي 


قوله: مع امكان أن يكون لاحتمال الردع شرعاً عن هذه... 

واعترض على مبنى المشهور: 

أولا: بان التحّر ثابت في موارد الجمع العرفي أيضأكتبوته في غيرها وان كان 
بدويا فيها بحيث يزول بأدنى تأمل. 

وثانياً: يمكن أن يكون التحيّر في الحكم الواقعي وان لم يكن التحيّر في 
الحكم الظاهري فالتحير في الحكم الواقمي يكون في موارد تعارض العام والخاص 
والمطلق والمقيّد والنص والظاهر والأظهر والظاهر وفي غيرها. 

وثالثاً: يمكن أن يكون عموم السؤال لموارد الجمع العرفي لأجل احتمال 
السائل والراوي منع الشارع المقدس عن الجمع العرفي وهذا يصمّح السؤال عمن 
موارد الجمع العرفي وعن غيرها مما يتحيّر العرف في الجمع بين الدليلين 
المتعارضين فالقول المشهور مردود كما لايخفى. 

قوله: وبذلك ينقدح وجه القول الثاني.. 

أي بالاشكالات التي ترد على القول المشهور يظهر لك دليل القول الثاني 
وهو عبارة عن عدم اختصاص التخيير والترجيح في غير موارد الجمع العرفي بل 
تشملان موارد الجمع العرفي وغيرها. ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي والمحقق 
القكي صاحب القوانين كِينا. 

قوله: اللّهمَ إلا أن يقال ان التوفيق في مثل الخاص... 

وقد شرع المنصّفءؤي بتصحيح القول المشهور من غير طريق انصراف 
الأخبار العلاجية سؤالاً وجواباً إلى غير موارد الجمع العرفي وحاصل هذا الطريق 
المصمّح أن السيرة القطعية من زمان حضور الائمة الهدى ءيق كانت ثابتة على 
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الجمع العرفي في مواردها. فهذه السيرة تكشف عن اختصاص الاخبار السلاجية 
بغير موارد الجمع العرفي ولايخفى عليك أن حجية السيرة مشروطة بأمور: 

الاول: أن تكون السيرة من المتدينين. 

الثاني: أن تكون متصلة بزمان المعصوء طبلا . 

الخالث: أن لابمنع المعصوم ع1 عن هذه السيرة ودون اثياتها خرط القنتاد 
ولهذا قال اللّهمّ كي يعمى المخالف ولم يلتفت إلى هذه الشرائط الثلائة. 

فالسيرة القطعية قبل زمان حضور الائمة مع وفي زمان حضورهم وبعد 
زمان حضورهم قائمة على الجمع العرفي بين العام والخاص والمطلق والمقيّد 
والنص والظاهر والأظهر والظاهر فلو أدعى ظهور الأخبار الملاجية في العموم 
بحيث يشمل موارد التوفيق العرفي ليقال: 

أولاً: انه لاظهور لها أصلا. 

وثانياً: لو فرض لها ظهور ليقال باختصاص هذا الظهور بغير موارد الجمع 
العرفي بسبب هذه السيرة المذكورة من الموارد التي يكون العرف متحيّرا في كشف 
المراد. أو أدعى الاجمال, أي إجمال هذه العمومات الثابتة في الأخبار العلاجية 
بواسطة هذه السيرة بحيث يساوي احتمال الشمول لموارد الجمع العرفي واحتمال 
التخصيص بغيرها لانّه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالاخبار العلاجية لفساد 
مبنى المشهورء وإذا عرض الاجمال على عمومات الأخبار ومطلقاتها بواسطة 
السيرة القطعية فلم يثبت العموم للأخبار ولم يثبت المنع عن السيرة بواسطة الأخبار 
العلاجية فالمتبع في مورد التعارض هو السيرة لا الاخبار العلاجية. 

قوله: ولاينفيها مجرد صحة السؤال لما لاينافي العموم... 

وزعم المتوهم أن صحّة السؤال عن مطلق التعارض بحيث يشمل موارد 
الجمع العرفي تكشف عن العموم فدعوى السيرة المذكورة تنافي العموم, إذ العموم 
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يصلح للمانعية عنها, أي عن السيرة التي قد ذكرت آنفاً. 

وأجيب عن هذا التوهم بان قولك أَنها المتوهم صحييح مقبول. ولكن التنافي 
بينهما منوط بظهور اللفظ في العموم كي يصلح هذا العموم للرادعية والمائعية عن 
السيرة وأما مجرد السؤّال عن مطلق التعارض سواء كان التحيّر موجودا بين 
المتعارضين. أم لم يكن بموجود بينهما لايدل على العموم, إذ صحة السوّال عن 
مطلق التعارض أعم من احتمال العموم. لأجل كفاية احتماله في صحة السؤال. 

ولكن احتمال العموم لاينافي السيرة ولايردع عنها فضمير (لا) ينافيها في 
قوله: يحتمل أن يكون راجعاً إلى دعوى الاختصاص أو إلى دعوى الاجمال. ولكن 
النتيجة واحدة كما لايخفى. 

وعلى طبيعة الحال فلم ينبت باخبارالعلاج ردع عما عليه بناء العقلاء بما هم 
عقلاء وسيرة العلماء(رض) من التوفيق العرفي بين العام والخاص. والمطلق 
والمقيّد. من جهة حمل الظاهر على الأظهر, وحمل العام على الخناص, وحمل 
المطلق على المقيّد. إذ دلالة العام على خصوص الخاص بالتضمنء ودلالة الخاص 
على خصوص الخاص بالمطابقة, ودلالة المطلق على خصوص المقيّد تكون 
بالتضمن. ودلالة المقيّد على خصوص المقيّد بالمطابقة. ولاريب في أن دلالة 
لمطابقية أظهر من الدلالة التضمئية. 

فالنقيجة ان حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيّد يكون من 
باب حمل الظاهر على الاظهر ولهذا يكون صدورهما معاً قريئة على هذا التصرف 
والحمل مثلاً إذا قال المولى لاتصم يوم العاشوراء شم قال صم يوم العساشوراء 
فصدورهما معاً قرينة على التصرف بحيث يحمل الاول على الكراهة والثاني على 
الرخصة. إذ لايلائم ظاهرهما لان ظاهر الاول هو الحرمة وظاهر الثاني هو 
الوجوب فلابد من التصرف المذكور. إذ تلائم الكرافة مع الرخصة كما يلائم 
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قوله: فتامل... 

وهو اشارة إلى أن أخبار العلاج اما ظاهرة في خصوص التعارض الذي 
يوجب التحيّر وذلك كالتعارض بين العامين من وجه كما إذا قال المولى: (اكرم 
العلماء ولاتكرم الشعراء) وأهل العرف يتحيّر في وجوب اكرام العالم الشاعر وفي 
حرمته. واما مجملة والقدر المتيقن منها غير موارد الجمع العرفي. واما عامة بحيث 
تشمل موارد الجمع العرفي أيضاً. 

وعلى جميع التقادير الثلاث تكون موارد الجمع العرفي خارجة عن حسريم 
الأخبار العلاجية اما تخصّصاً كما في الاولء إذ لاتحيّر أصلا. واما تيقناً كما في 
الثاني, إِذ مع كون الاخبار العلاجية مجملة يؤخذ القدر المتيقن منها وهو غير موارد 
التوفيق العرفي. 

واما تخصيصاً كما في الثالث لكون السيرة القطعية مخصصة لعموم الأخبار 
العلاجية كالمقبولة والمرفوعة وغيرهما من اخبار الباب, أو هو اشارة إلى منع 
العموم في الاخبار العلاجية لأجل ظهورها في خصوص غير موارد التوفيق العرفي, 
كما يستفاد هذا الاختصاص من سياقها ومن كثرة الاسئلة والأجوبة. وعلى هذا 
الاساس لايكون الدليل القوي بموجود على الردع عن هذه السيرة المذكورة. 


في ذكر جملة من المرجحات النوعية 

قوله: فصل اند عرفت حكم تعارض الاظهر والظاهر... 

قد عرفت في طي الفصل السابق حال تعارض الظاهر والأظهر وحمل الاول 
على الثاني وقد علمت سايقاً أنه لايرجع في تعارضهما يدوا إلى الأخبار العلاجية 
بل يحمل الظاهر على الأظهر ويجمع بينهما جمعاً عرفياً وهذا الحكم ثابت في 
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المورد الذي قد علم الظاهر والأظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيّد غالباً. 

وأما إذا اشتبها بحيث لايتميّز أحدهما عن الآخر كما اذا تعارض العام 
والمطلق. وذكر بعض المحققين 2 في موارد اشتبهاههما وجوها لتميز الاظهر عن 
الظاهر وهي لاتخلو عن مناقشة فلاعبرة بها أصلاً ولكن لابأس بالاشارة إلى جملة 
منها والاشارة إلى ضعفها وفسادها. 

قال المنصف:اي: منها: ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق وفي 
تقديم التقبيد على التخصيص فيما إذا دار الأمر بين تقديم تلهور العام على ظهور 
المطلق وبين تقديم ظهور المطلق على ظهور العام وإذا قدّم ظهور العام على ظهور 
المطلق فاللازم حينئذٍ هو تقييد المطلق وإذا قدّم ظهور المطلق على ظهور العام 
فلابد حينئذ من تمخصيص العام فالأمر يدور حقيقة بين تخصيص العام وتقبيد المطلق. 

وقد استدل لترجيح ظهور المام على ظهور المطلق ولتقديم التقييد على 
التخصيص بكون ظهور العام في العموم تنجيزيّاً غير معلّق على شيءٍ لأجل استناد 
عموم العام إلى الوضع الذي يقتضي الظهور. أي ظهور اللفظ فيما وضع له. 

أما بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق فانه معلّق على عدم البيان, إذ دلالة 
المطلق على الاطلاق انما تكون بمقدمات الحكمة ولكن العام يصلح للبيانية ولهذا 
يقدّم العام على المطلق والتقبيد على التخصيص. إذ لايكون مقتضى الاطلاق بتام مع 
وجود العام فلاجرم ليس الوجه بموجود للأخذ بالاطلاق أما بخلاف المكس, أي 
تقديم المطلق على العام وتخصيص العام به فهو اما بلاوجه. إذ رفع اليد عن وضع 
العام للعموم بواسطة مقدمات الحكمة يدل المطلق على الاطلاق بسببها كرفع اليد 
عن اليقين بسبب الظن, إذ مقدمات الحكمة تفيد الظن بالمراد بخلاف الوضع فانه 
يفيد القطع به وهو يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهذا قبيح. 
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وإما يستلزم الدور فان تخصيص العام بالمطلق يتوقف على تمامية مقدمات 
الحكمة وعلى عدم كون العام بياناً للمطلق وتمامية المقدمات المذكورة تتوقف على 
التخصيص فتخصيص العام يتوقف على تخصيص المام وهذا مستلزم لتوقف شيءٍ 
على نفسه وهذا التوقف مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه وهذا 
محال فالدور محال هذا أولا. 

وثائياً: يكون وجه تقديم العام على المطلق أغلبية التقييد على التخصيص 
في المحاورات والمخاطبات والظن يلحق الشيء المشكوك بالأعم الأغلب وعليه 
فلابد في صورة دوران الأمر بين رفم اليد عن ظهور العام وعن ظهور المطلق من 
رفع اليد عن ظهور المطلق ة في الاطلاق. 

مثلا: إذا قال المولى: (اكرم العالم ولاتكرم الفساق) فالأمر يدور عند تعارض 
المطلق والعام في اكرام العالم الفاسقء إذ الدليل المطلق يدل على وجوب اكرامه. 
والدليل العام يدل على حرمة اكرامه. فالمام مقيد للمطلق بالعالم العادل. وبين كون 
المطلق مخصصا للفساق العام بغير العالم ولكن ظهور العام في العموم يكون أقوى 
من ظهور المطلق في الاطلاق في مقام التعارض. إذ مقتضى ظهور العام في العموم 
موجود نام وهو الوضع أما يخلاف المطلق فان مقتضيه غير تام. إذ تكون احدى 
مقدمات الحكمة عدم البيان والحال ان الفرض كون العام بياناً له فالعام يكون مقيّدا 
للمطلق أما بخلاف المطلق فانه ليس بمخصص العام والوجه قد سبق آنفاً. 


فى فساد هذا الوجه 
قوله: وفيه ان عدم البيان الذي هو جزء المقتضي في مقدّمات... 
رد المصنف:ايٌ هذا الوجه بان عدم البيان يكون جزء لمقتضى مقدمات 
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الحكمة عبارة عن عدم البيان في مقام التخاطب لاعدم البيان إلى الأبد. 

وعلى هذا الاساس ينعقد الظهور للمطلق في الاطلاقء إذ ليس في مقام 
التخاطب بالمطلق بيان إذ الفرض كون العام الذي يصلح للبيانية منفصلاً عن المطلق 
نعم إذا كان العام متصلاً بالمطلق, فيكون العام حينئذٍ كالقرينة المتصلة باللفظ. 

ومن الواضح عدم انعقاد الظهور للمطلق في الاطلاق. كما لاينعقد الظهور 
للفظ الأسد في الحيوان المفترس مع أتصال قرينة .يرمي به نحو رأيت أسدأً يرمي. 
ولكن إذا كان معارض المطلق منفصلاً فينعقد الظهور للمطلق التنجيزي فيكون العام 
والمطلق مثلين. 

وعلى طبيعة الحال لايصلح كل واحد منهما تصرفاً في الآخمر ولو فسرض 
تصرف العام في المطلق بالتقييد لكان هذا ترجيحاً بلامرجّح نعم لو كان المراد عدم 
البيان في الدليل المنفصل الآخر لنسلّم هذا الادعاء وذاك الوجه. 

ومن هنا انقدح فساد تخصيص بلاوجه. أو على وجه دائر, إذ تماميتهما 
تنوقف على كون ظهور العام تنجيزياً وعلى كون ظهور المطلق تعليقياً. 

وأما الوجه الثاني فيقال ان غلبة التقييد على التخصيص ممنوعة أولاً. وثانيا 
لو سلّمنا هذه الغلبة لما توجب القطع بظهور العام في العموم وأظهريته بالاضافة إلى 
المطلق بل يحصل الظن بظهور العام في المموم منهاء أي من الغلبة وهذا الظن ليس 
بحجة لعدم الدليل على حجيّته فهذا الوجه ليس بتمام أيضاً وعلى هذا فلابد لنا في 
كل مورد وقضية من ملاحظة خصوصيتها ومن ملاحظة قرائن المقامية وإذا علم منها 
كون أحدهما أظهر من الآخر فهو مطلوب وإلَا يرجع إلى قواعد باب التمارض من 
التساقط, والرجوع إلى الاصول العملية ومن التخيبر على ما سيأتي تفصيلها إن شاء 
الله تعالى. 
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قوله: فتدبّر... 

وهو اشارة إلى أن مراد الشيخ الانصار ينإ من عدم البيان هو عدم البيان في 
مقام التخاطب في انعقاد أصل الظهور للمطلق في الاطلاق والمراد من عدم البيان 
إلى الأبد هو عدم البيان في حجية الظهور من حيث البقاء لامن حيث الانعقاد 
للفلهور فالمطلق كالعام, إذ انعقاد ظهور العام في العموم يتوقف على عدم المخصص 
في مقام التخاطب وأما حجيته فتتوقف على عدم المخصص إلى الأبد كالمخصص 
المنفصل. وكذا أنعقاد ظهور المطلق في الاطلاق يتوقف على عدم البسيان عند 
التخاطب, وأمًا حجيته فتنوقف على عدم بيان التقييد إلى الأبد كالمقيّد المنفصل. 


في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 

اقوله: ومنها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ... 

إذا ورد العام والخاص المتخالفان في الكلام حال كونهما منفصلين عن الآخر 
فيتصور فيهما اربع صور: 

الاولى: ان يكون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل بالعام. 

الثانية: أن يكون الخاص بعد العام وبعد حضور وقت العمل بالعام. 

الثالثة: أن يكون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل بالخاص. 

الرابعة: أن يكون العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص. 

ولاخلاف في كون الخاص مخصّصاً للعام في الصورة الاولى. وفي الصورة 
الثالثة, وانما الخلاف بين الاعلام(رض) في الصورة الثانية. وفي الرابعة وهما 
عبارتان عما إذا كان ورود الخاص بعد العام. وبعد حضور وقت العمل به وإذا كان 
ورود العام بعد ورود الخاص وبعد حضور وقت العمل بالخاص. 

ففي الاولى يدور الأمر بين كون الخاص المتأخر عن العام مخصصاً للعام أو 
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ناسخا له. وفي الثانية يدور الأمر بين كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر 
وبين كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم. 

ولكن اختار المصنفت'يُ في الاولئ كون الخاص المتأخر اسخاً للعام إذا 
كان العام المتقدم واردا لبيان الحكم الواقعي وأما إذا كان الخاص المتأخر مخصصا 
للعام المتقدم فيلزم حينئذٍ تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لايجوز فلابد من 
المصير إلى كونه ناسخاً ل.. 

واختار في الثائية كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر وليس العام 
المتأخر بناسخ للخاص المتقدم نظرا إلى شيوع التخصيص وندرة النسم فى الشريعة. 

فالمصنّف:و ذكر في هذا المقام صورتين من الصور الاربع وهما الثانية 
والرابعة. ولايخفى ان الناسخ رافع لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه أما بخلاف 
التخصيص فانه رافع للحكم عن بعض افراد العام ومصاديقه. 

قوله؛ ولابخفى أن دلالة الخاص. أو العام على الاستمرار... 

قفد شرع المصنّف:ييٌ في اختمار عدم ترجيح التخصيص على النسخ في 
الصورتين المذكورتين وقال: حال كونه مستشكلاً على الوجه المذكور بأن دلالة 
الخاصء أو العام على استمرار الحكم ودوامه مستئدة بالاطلاق لابالوضم ولهذا بناء 
على الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص في صورة دوران الخاص بين 
أن يكون مخصّصا للعام وبين أن يكون العام ناسخاً للخاص, هذا إذا ورد العام بعد 
حضور وقت العمل بالخاص وفي صورة دوران الأمر بين أن يكون الخاص مخعّصاً 
للعام. أو ناسخاً له. أي للعام ذاك إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام يجب 
تقديم النسخ على التخصيص وأما غلبة التخصيص على النسخ فتكون مسوجبة 
لاقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت 
الغلبة مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بحيث تعد من القرائن المحفوفة بالكلام وإذا 
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لم تكن الغلبة مرتكزةٌ في اذهان أهل المحاورة بحيث تمد من القرائن المحفوفة 
بالكلام. فهذه الغلبة وان كانت تفيد الظن بالتخصيص ولكن هذه الغلبة لاتو 


توضيح في طيّ الوجه العقلي 

أولاً وثانياً في كلمة أيضاً تكون مذكورة في كلام المصنف]آي. وهو انه عبارة 
عن كون ظهور العام في العموم تنجيزيا غير معلق على عدم البيان وعن كون ظهور 
المطلق في الاطلاق وعدم التقيبد تعليقياً. أي معلّق على عدم البيان هذا الأمر الاول 
والثانى في طي كلمة أيضاً. وهو كما أن التقييد مقدّم على التخصيص في صورة 
دوران الأمر بينهما كما في الصورة الاولئ وكذا يقدم النسخ على التخصيص في 
صورة دوران الأمر بينهما كمافيالصورةالثانيةالتي قد ذكرت في هذا الكتاب الشريف. 

قوله: ثم انه بناء على اعتبار حضور وقت العمل في التخصيص... 

وبعتبر في التخصيص عدم حضور وقت العمل بالعام لانه إذا حضر وقت 
العمل بالعام ولم يصدر الخاص من المولئ نزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو 
قبيح وعلى هذا الاساس يشترط في كل الخاص الذي يكون مخصّصا للعام أن 
يصدر من المولئ قبل حضور وقت العمل بالعام وإذا صدر الخاص بعد حضور وقت 
العمل بالعام فلامخيص من أن يكون ناسخاً للعام ولايكون بمخصّص ومن هذه 
القاعدة يتولّد الاشكال. 

بالاضافة إلى الاخبار الخاصة الصادرة عن ائمّة الهدى :َب إذ هي صادرة 
عنهم بعد حضور وقت العمل بعمومات الكتاب المجيد والسنة الشريفة فيرد 
الاشكال في تخصيص عمومات الكتاب المجيد وفي تخصيص عمومات السسنة 
الشريفة المروبة عن الرسول الا كرم ل نظرأ إلى صدورها بعد حضور وقت 
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العمل بالعام والعمومات ولزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وعليه فيدور الأمر حينئذٍ في المخصصات الواقعة في أخبارهممبْي بين 
وجوه ثلاثة: 

الاول: يحتمل أن يكون الخاص ناسخاً للعام بمعنى ان الرسول الأكرم يفو 
قد أودع عندهمطيي2 علم أجل الحكم وأمده فهم يبيّنون غاية الحكم وأمده بعد 
حلول أجله وأمده. 

الثاني: أن يكون صدور الخاص عنهم بعد حضور وقت العمل بالعام كاشفاً 
عن وجود قرينة مع المام على التخصيص قد خفيت علينا فلايلزم حمينئذٍ تأخير 
البيان عن وقت الحاجة والعمل. 

الثالث: أن يكون تأخيره عن وقت العمل بالعام لمصلحة أهم من قبح تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وكان من الواضح ان قبح التأخير المذكور ثابت فيما إذا لم 
يكن هناك مصلحة في اخفاء الخصوصات,. أو مفسدة في ابدائها واظهارها وأما إذا 
كانت المصلحة في الاخفاء. أو كانت المفسدة في الابداء والاظهار فلاقبح في تأخير 
البيان عن وقت الحاجة حينئذٍ كما تقتضي المصلحة والمصالح اخفاء التكاليف 
الكثيرة في الصدر الاول وفي أوائل البعئة وعلى ضوء هذا فلابأس بالالتزام بكون 
الاخبار الصادرة عنهم غ8 مخصصات لعمومات الكتاب الكريم ولعمومات السنة 
الشريفة. والوجه الثالث من هذه الوجوه يكون أقوى عند المصئف#//مٌ تبعأ للعلامة 
الانصاريدرٌ في الفوائد كما لايخفى. 

قوله: واستكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا... 

وهذا يكون مفسرا لما قبله, أي لابأس باستكشاف أن مورد الاخبار المروية 
عنهم َيه كان خارجاً عن حكم العمومات التي تكون موجودةٌ في الكتاب المجيد 
والسنة الشريفة لاجل الالتزام بمخصصيتها لها وان كان موردها داخلاً في حكم 
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العمومات ظاهرا لوجهين: 

الاول: لأجل اصالة العموم واصالة عدم التخصيص. 

الثاني؛ لوجود المصلحة في اخفاء الخصوصات, أو لوجود المفسدة في 
ابدائها واظهارها مثل اخفاء كثير من الاحكام والتكاليف في الصدر الاول. 

ثم قال المصنف :يي ولأجل استكقاف كون الاخبار الصادرة عنهم 
مخصّصات للعمومات التي تكون فى الكتاب المجيد والسنة الشريفة لابأس 
بالالتزام بالنسخ ونقول أن الخصوصات الصادرة عن الأمّة الطاهرين مه تكون 
ناسخة لها بمعنى رفع اليد عن ظهور تلك الممومات باطلاقها في الاستمرار والدوام 
أيضاً. وليعلم ان النسمع هنا يكون في الحكم الظاهري بالخصوصات الصادرة عنهم 
التى هي احكام وأقعية. 

فالنسخ كما يكون في الحكم الواقعي كذلك يكون في الاحكام الظاهرية. وأن 
الاطلاق يكون على نحوين احدهما الاطلاق الافرادي بمعنى شمول الحكم لكل 
فرد فرد نحو اكرام العلماءاطلاق العلماء يشمل لكل فرد من افراد الملماء سواء كان 
زيد العالم, أم عمرو العالم و و وسواء كان زيد العالم عادلا. أم فاسقاً وثانيهما هو 
الاطلاق الازماني الاحوالي نحو التوجّه الى بيت المقدس وهو باطلاقه يقتضي 
استمرار التوجه في جميع الازمان والاحوال وإذا جاء الناسخ نحو قوله تعالى: 
«فول وجهك شطر المسجد الحرام»!'' فلابد من رفع اليد حينئذٍ بسبب الناسخ 
عن ظهور التوجه إلى بيت المقدّس باطلاقه في الاستمرار الازماني والدوام 
الاحوالي أيضا. 

فالنتيجة أنه لابأس بالالتزام بتخصيص عمومات الكتاب المجيد والسنة 
الشريفة بتلك الروايات الصادرة عنهم ئ وكذا لاسأس بالالتزام بئاسخيتها 


.1514 -سورة البقرة آية‎ ١ 
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لعمومات الكتاب الشريف والسنة الشريفة. 

قوله: فتفطن... 

وهو اشارة إلى أن النسخ بالمعنى المذكور يكون تخصيصاً حقيقةٌ لان 
التخصيص على قسمين: 

الاول: ان يكون افرادياً نحو اكرام العلماء إِلَا زيداً فوجوب الاكرام يختص 
بالافراد الذين هم غير زيد العالم ونحو لاتكرم العراقيين إلا العدول منهم فحرمة 
الاكرام تختص بفساقهم. 

الثاني: ان يكون التخصيص أزمانياً كاختصاص التوجه إلىبيت المقدّس يما 
قبل النسخ وبما قبل وجوب التوجه حال الصلاة إلى الكعبة المكرّمة. 


فى انقلاب | لنسية 


قوله: فصل لا اشكال في تعيين الاظهر لو كان في البين... 

وإذا تعارض الدليلان وكان أحدهما أظهر من الآخر فلا اشكال في تعيين 
الأظهر منهما من حيث العمل. إذ يحمل الظاهر عليه. واما إذا تعارض اكثر مسن 
الدليلين كما إذا تعارض عام واحد وخاصان ففي هذا المورد يشكل تعبين الأظهر 
لانه إذا لاحظنا العام بعد كونه مخصّصا يأحد الخاصين مع المخصص الآخر فربما 
تنقلب النسبة إلى نسبة أخرئ, أي تنقلب نسبة عموم المطلق إلى العموم من وجه. 

مثلاً إذا ورد اكرم العلماء ولاتكرم فسّاقهم ثم ورد دليل آخر نحو ولاتكرم 
النحويين منهم فتسبة هذين الخاصين إلى العام عموم مطلق, إذكل عالم فاسق عالم 
وليس كل عالم بعالم فاستي. وكذا كل النحأة عالم وليس كل عالم بنحوي, هذا قبل 
تخصيص العام بهما معاً والخاص أظهر من العام. 
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(في انقلاب النسبة) ... 7” 
التتخصيص يصير العام علماء غير الفساق: أو علماء غير النحاة مادة اجتماعهما. أي 
اجتماع العالم العادل والعالم النحوي في العالم العادل النحوي. 

ومادة الافتراق عن جانب العالم في العدول من العلماء غير النحوي منهم 
كالمحدث والمنطقي مه مثلاً: ومادة الافتراق عن جانب النحوي في ألاديب المأهر غير 
العالم بالفقه الشريف ويعلوم الرياضيات مثلاً. هذا كله !:! خصّص العام بالمخصّقص 
الأول وهو عبارة عن لاتكرم فساتهم. وأما إذا خصّص بالثاني فتكون النسبة بين 
العام والخاص الأَوّل أيضاً عموماً من وجه مادة اجتماع العالم غير النحوي والفاسق 
في المنطقي الفاسق مثلاً. ومادة الافتراق في المحدّث وفي الفاسق الجاهل. 


ا 

وهو أن النسبة بين الادلة الثلاثة المتعارضة إما متحدة, واما متعددة, واما إذا 
كانت متعدّدة فسياًتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى. 

واما إذا كانت متّحدةٌ فاما أن تبقى النسبة على حالها بعد ملاحظة بعضها مع 
بعض الآخر. واما أن تنقلب إلى نسبة أخرئ بعد علاج التعارض مثال بقاء النسبة 
على حالها ما إذا ورد نحو اكرم الامراء ولاتكرم الفساق وبستحب اكرام الفقهاء 
فالنسبة بين الاول وبين كل واحد من الفساق والفقهاء عموم من وجِهٍ سواء لوحظ 
الامراء مع الفساقء أو مع الفقهاء, أم لم يلاحظ مع أحدهما.ء إذ بين الامراء وبين 
الفساق عموم من وجه مادة اجتماعهما في الامير الفاسق ومادة افتراقهما في الامير 
العادل. وفي الفاسق المأمور. وكذا : نسبة الامير العادل مع الفقهاء عموم من وجه مادة 
اجتماعهما في الامير العادل الفقيه ومادة افتراقهما في الامير العادل غير الفقيه وفي 
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الفقيه غير الامير فالنسبة بين الاول والثاني والثالث قبل التخصيص للاول بالثاني. أو 
بالثالث عموم من وجدٍ وكذا بعد تخصيص الاول بالثاني بين الاول والثالث عموم 
من وجِدٍ وكذا تخصيص الاول بالثالث تكون النسبة بين الاول والثانيى عمومياً من 
وجه ففي هذا المورد تكون النسبة باقية على حالها. 

مثال: انقلاب النسبة إلى نسبة أخرى يعد الملاج ما إذا ورد نحو اكرم الامراء 
ولاتكرم فساتهم ويكره اكرام الامراء البغداديين مثلاً والنسبة بين الاول وبين كل 
والعد :من اللأخيرين :من الدنيب لاع عموم مطلق كالنسبة بين الانسان والحيوان 
وأما بعد تخصيص الاول بالثاني فتنقلب النسبة بين الاول وبين الثالث من عموم 
مطلق إلى عموم من وجه. مادة اجتماعهما في الأمير العادل البسغدادي ومادة 
انتراقهما في الأمير العادل الطهراني, كسيّدنا الاعظم مرجع الانام الخامنئي المسزيز 
(دام بقائه الشريف). 

وفي الأمير البغدادي الفاسق وإذا تنقلب النسبة فتلاحظ النسبة الجديدة لا 
القديمة ففي مادة الاجتماع يقدم الراجح من العام, أو من الخصوصات. أو التخيير 
بين العام: وبين الخصوصات لو لم يكن هناك راجح في البين لاتقديم الخصوصات 
على العام مطلقا. أي سواء بقيت النسبة بحالها بعد تخصيص العام بأحد الخاصين, 
5 أم لمت تبق يحالها بعده. 

نعم إذا كانت بعد التخصيص باقية على حالها فتقدم الخصوصات على العام 
حينئذ هذا بيان الاشتباه الذي وقع فيه بعض الاعلام(رض) والمراد من بعض 
الاعلام في هذا المقام هو الفاضل النراقي:/ صاحب المستند. 

وخلاصة الكلام إذا كان هناك عام وخاصان وقد ضر بأحدهما كان 
اللازم ملاحظة النسبة بين العام وبين الخاص الذي لم يخصّص العام بيه بعد 
تخصيص العام باحد الخاصين فلابد عند الفاضل المذكور من ملاحظة النسية 
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(في انقلاب النسبة) ان 
الحادثة بعد التخصيص لا النسبة القديمة. 

قوله: وفيه أن النسبة انما هي بملاحظة الظهورات... 

قال المصنّف دري : ان النسبة بين الدليلين المتعارضين, أو الأدلة المتعارضة أنما 
هي بملاحظة ظهوريهما. أو بملاحظة ظهوراتها وعليه فالمعيار هو الظهور يحسب 
المتفاهم العرفي. أي ظهور أحد الدليلين, أو ظهور أحد الادلة بحسب فهم أهل 
العرف بالاضافةإلى المتفاهم عن الدليل الآخر. وعليه إذا خصّص العام بمخصّص 
منفصل قطعي فهذا التخصيص لايصادم بأصل ظهور العام في العموم وأنما ييصادم 
بحجيته بالنسبة إلى مورد الخاص لأجل تحكيم النص, أو الأظهر على الظاهر. 

فالنتيجة إذا قال المولئ اكرم العلماء ثم قال ولانكرم فساق العلماء وثم قال 
ولاتكرم النحويين فظهورالعام في العموم مضبوط محفوظ على حاله لاينثلم بقوله 
ولاتكرم فساق العلماء وان انثلم به حجية العام بالنسبة إلى فساقهم فاذا كان ظهور 
العام محفوظاً على ماله ولو يعد تخصيصه بلاتكرم فساق العلماء كانت النسبة بين 
العام وبين لاتكرم النحوبين عموماً مطلقا كما قبل التخصيص وحيتئذ يعامل معهما 
معاملة العام والخاص لامعاملة العامين من وجه. 

فالنتيجة تلاحظ النسبة القديمة لا النسبة الجديدة هذا خلاصة جواب 
المصنّف يي عن هذا الاشتباه الذي وقع فيه بعض الاعاظمتيٌ فتكون النسبة دائما 
عموما مطلقا فيلاحظ العام مع جميع المخصصات قبل التخصيص ويكون الخاص 
مقدما على العام دائماً عند ابناء المحاورة واهل العرف, ولهذا الظهور يكون العام 
حجة في الباقي بعد التخصيص. 

وبناء على جواب المصنف ,ري عنه تكون النسبة بين العام ويين السخصص 
الثاني هي المموم المطلق كما تكون كذلك قبل تخصيصه بالاول. 

قوله: لايقال ان العام بعد تخصيصه بالقطعي لايكون... 
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واستشكل على كون العام ظاهرا في العموم بأن المخصص إذا كان قطعيا من 
حيث الصدور فيحصل القظع حينئذ بعدم استعمال العام في العموم وعليه فكيف 
يكون ظاهراً فيه وكيف لاينثلم بهذا المخصص القطعي ظهور العام في العموم. 

ويقال في الجواب عنه بان المخصّص المنفصل القطعي يكون قرينة على عدم 
ارادة العموم من العام ثبوتا وفي عالم الواقع ولايكون قرينة على عدم استعماله فيه 
يل يمكن استعماله فيه لافادة القاعدة الكلية ليعمل بها في صورة الشك في 
التخصيص وقد مضى هذا كله في مبحث العام والخاص. 

فالنتيجة إذا كان المخصص منفصلاً فهو لايمنع عن استعمال العام في العموم 
بل من الممكن استعمال العام في العموم مع المخصص المنفصل قاعدة وضربا 
للقانون وكون الخاص المنفصل مانعاً عن حجيّة ظهور الماء : في العموم مسن جهة 
تقديم النص. أو الاظهر على الظاهر وهوئيس بمائم عن أمسل ظهوره فيه كما 
لايخفى على العاقل فضلاً عنن الفاضل. 

قوله: وإلالم يكن وجه في حجيّته في نمام الباقي.. 

أي ولو كان المعلوم عدم استعمال العام في العموم في صورة كون المخصّص 
منفصلاً لما كان وجه في حجيّة العام في تمام الباقي بعد ما خرج منه مقدار 
مخصوص بالتخصيص وذلك لامكان جواز استعماله في تمام الباقي. أو في كل 
واحد من مراتب الخصوص مثلاً إذا كان أفراد العلماء تسعين نفراً وقد خرج من 

تحت العام بسبب التخصيص عشرون نفرا فيمكن أن يجوز استعمال العام في 

السبعين؛ أو في الستين, أو في الخمسين. أو في الاربعين و... 

ولكن تعيّن استعماله في تمام الباقي بعد التخصيص من باب القاعدة. وهي 
عبارة عمًا إذا تعدّدت الحقيقة وتعدّدت المجازات. فأقرب المجازات إلى الحقيقة 
أولى بالارادة. واحتج النافي لحجية العام في تمام الباقى يعد التخصيص بالاجمال 
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لتعددالمجازات على حسب مراتب الخصوصات فتعيّن تمام الباقي من بينها بلامعيّن 
ترجيح بلامرجم. الجواب عنه قد سبق آنفأ ولمقدار انتهاء التتخصيص عقد 
الاصوليون العظام (رض) فصلاً آخر. كما في المعالم والقوانين 

فان قيل: انا نقول بحجّية العام في تمام الباقي بعد التخصيص الاول لأجل 
اصالة عدم مخصّص آخر وعليه يكون مستعملاً فيه وظاهراً فيه 

قلنا: أن اصالة عدم مخصّص أخر لاتوجب انعقاد الظهور للعام في تمام 
الباقي ولافي غيره من مراتب الخصوص لوجهين: 

الاول: لمدم وضع العام لاحيد المراتب كي بعيّنه. 

والثاني: لعدم القريئة المعيّنة لمرتبة من مراتب الخصوصات ولكن لم ينصب 
المولى قرينة على مراده. لأنه اراد ان يكون لايطلع على مراده أحد نعم ريّما يكون 
عدم نصب قرينة على المراد مع كون العام في مقام البسيان لافي مقام الاجمال 
والاهمال قرينة عى أرادة تمام الباقي وكون قرينية عدم التصب على ارادة تمام 
الباقى يكون غير ظهور العام في العموم في كل مقام ومورد بنفسه بلاقرينة, إذ طهور 
العام في تمام الباقي بنفسه غير ظهور العام فيه بسبب عدم نصب قرينة على ارادة 
مرتبة من المراتب؛ إذ ظهور العام في تمام الباقي يكون بلاقربنة, وظهوره في تمام 
الباقي بعد التخصيص انما يكون من باب القاعدة. 

قوله: فانقدح بذلك أنه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصدات... 

فقد ظهر بما تقدِّم من أن النسبة بين العام والخاص بملاحظة الظهورات ومن 
أن تخصيص العام بمخصص منفصل لاينثلم به ظهور العام في العموم أنه لابد من 
ملاحظة ظاهر كل دليل مع ظاهر آخر وعلى هذا الاساس فلو كان هناك عام واربع 
خصوصات مثلاً فلابد حينئذ من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ولو 
كان بعضها قطميا موجبا للقطم بعدم كون العام مستعملاً في العسموم لا أن العام 
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يخْصّص أولاً يبعض الخصوصات فاذا القلبت النسبة من عموم مطلق إلى عموم من 
وجدٍ ألتي تكون بين العام وبين ياقي الخصوصات كان المدار على النسبة المنقلبة لا 
القديمة وحتى يعامل مع العام وسائر الخصوصات معاملة العامين من وجه مسن 
الترجيح في مورد الاجتماع ان كان ومن التخيير ان لم يكن ما لم يلزم من تخصيص 
العام يكل واحد من الخصوصات اشكال تخصيص الاكثر, إذ هو مستهجن عرفاً. 

فائتهاء التخصيص إلى الحدّ الذي لايجوز الانتهاء اليه :عرفا تبي ولو لم يكن 
هذا التخصيص مستوعبا لجميع أفراد العام. إذ الملاك في تشخيص اكثرية التخصيص 
نظر أهل العرف فضلاً عما إذا كان التخصيص مستوعياً لتماء افراده ومصاديقه وان 
نزم محذور تخصيص الاكثر فلابد حينئظٍ من معاملة التباين بين العام وبين مجموع 
الخصوصات ومن ملاحظة الترجيح بين العام وبين الخصوصات ومن ملاحظة عدم 
الترجيح بينهما. 


توضيح في طي بيان كيفية معاملة التعارض 0 

وهو أنه لو رحيج جائب الخصوصات لأجل رجحانها بالاضافة إلى العام؛ أو 
اختير جانبها من غير الترجيح من باب التخيير بين المتعارضين فيسقط العام عن 
الاعتبار فلامجال للعمل به أصلاً لعدم بقاء مورد له كي يمكن العمل به. 

أما بخلاف ما لو رجّح العام. أو قدّم عليها تخييرا فلايطرح حينئذ سن 
الخصوصات المتعددة إلا الخاص الذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص 
الأكثر لان التباين إنما كان بين العام وبين مجموع الخصوصات من حيث المجموع 
لانه المعارض مع العام وليست المعارضة بين العام وبين كل واحد من الخصوصات 
حتى يجب طرح جميعها فاللازم حمينئذٍ طرح المجموع وتخصيص العام بالخاص 
الذي لايلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الاكثر وطرح الخاص الذي 
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يلزم من التخصيص به ذلك المحذور المذكور. 

ولابد هنا من ذكر المثال كي يتّضح الممثّل وهو عبارة عن قول المولئ يجب 
اكرام العلماء ويحرم اكرام فساق العلماء ويكره اكرام عدول العلماء فتخصيص العام 
بهما معاً يبقى العام بلامورد فحكم ذلك حكم المتباينين لان مجموع الخاصين مباين 
للعام والحكم هنا تخصيص العام بالخاص الاول وطرح الخاص الثاني حتئ لايبقى 
العام بلامورد. 

فالنتيجة يجب أكرام العلماء العدول فقط وإذا لم يطرح جميع الخصوصات 
بل يخصّص العام ببعضها فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصّص العام 
ببعض الخصوصات ترجيحاً. أو تخييراً فالترجيح ثابت فيما كان لببعض 
الخصوصات مرجح كأن يكون قطعياً والآخر ظنياً, أو يكون مشهورا والتخيير ثابت 
فيما لم يكن له مرجّح. أو التخبير ثابت إذا قلنا به مطلقاء كما اختاره المصتنّفء' في 
مقام التعارض. 

هذا فيما إذا كانت النسبة بين المتعارضات متّحدةً كما إذا قال المولئ اكسرم 
الامراء. ولاتكرم الكوفيين منهم ولاتكرم البصريين منهم فان النسبة بين كل واحهد 
من الخاصين مع العام أخص مطلقا مادة الاجتماع في الأمير الكوفي, أو البصرى 
ومادة الافتراق عن جانب الأعم في الأمير النجفي مثلاً فالنسبة بينها متحدة قبل 
التخصيص بأحدهما وبعد التخصيص به. إذ النسبة بين الامير غيرالكوفي وبين 
الأمير البصري عموم مطلق مادة الاجتماع فى الامير البصري مادة الافتراق في 
الأمير النجفي كماان قبل التخصيص المام بالكوفي كانت النسبة بينهما عموماً مطلقاً 
كما لايخفى, فلاتغفل هذا, أي قول فلاتغفل ذكر للتنبيه فقط. 

قوله: وقد ظهر منه حالها فيماكانت النسبة بينها متعددة... 

لما فرغ المصنف:دٌِ من بيان حكم المتعارضات التي تكون النسبة بينها 
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متّحدة شرع في بيان حمكم المتعارضات التي تكون بينها متعددةً كما إذا ورد نحو 
اكرم الامراء ولاتكرم فساقهم ويستحب اكرام العدول فان النسبة بين العام وبين 
الخاص الاول عموم مطلق فيخصص العام به بلاربب وارتياب تحكيما لتقديم 
الاظهر على الظاهر فنتيجة هذا التخصيص وجوب اكرام الامراء العدول فقط. واما 
النسبة بين العام والخاص الثاني فعموم من وجه. مادة الاجتماع في الأمير العادل 
مادة الافتراق في الأمير الفاسق وفي العادل غير الأمير. فيعامل في مورد الاجتماع 
وهو الأمير العادل تقديم احدهما على الآخر تعييئاً. أو تخبيراً ولكن لاتنقلب نسبة 
العموم من وجدٍ إلى الأخص المطلق بأن يخصّص اكرم الامراء بلاتكرم فساتهم 
لتكون النتيجة بعد هذا التخصيص وجوب اكرام الامراء العدول ثم تلاحظ نسسبة 
الأخصية المطلقة إلى استحباب اكرام العدول حستى يجب اكرام الامير العادل 
ويستحب اكرام العادل غير الامير وليس الأمر كذلك, إذ تلاحظ النسبة التي كانت 
بين العام وهو العلماء وبين الخاص الثاني وهو يستحب اكرام المدول قبل 
التخصيص. أي تخصيص اكرام الامراء يلاتكرم فساقهم من العموم من وجِه. 

خلاصة الكلام أن النسبة بين المتعارضات قبل العلاج لاتنقلب إلى نسبة 
أخرى بعد العلاج, إذ تلحظ النسبة دائما قبل علاج التعارض. 

ولايخفى عليك أن النسبة بين اكرم الامراء وبين لاتكرم فساق الامراء عموم 
وخصوص مطلقين وأما النسبة بين اكرم الامراء وبين يستحب اكرام العدول عموم 
من وجه ولا اشكال في تقديم الخاص المطلق على العام المطلق من ياب تقديم 
النص. أو الأظهر على الظاهر ولكن يعامل مع العامين من وجه وهما عبارة عن نحو 
اكرام الامراء ونحو يستحب اكرام العدول معاملة العامين من وجه من التسرجصيح 
لاحدهما على الآخر في مادة الاجتماع, أو التخيير بينهما في مادة الاجتماع وهو 
الامير العادل. 
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وأما إذا رجّحنا نحو اكرم الامراء فنقول بوجوب اكرام الأمير العادل, إذ بعد 
تخصيصه باولاتكرم فساق الامراء) ينحصر وجوب الاكرام بعدول الامراء وأما إذا 
رجّحنا نحو يستحب اكرام العدول فيقال باستحياب اكرام الامراء العدول وان انقلبت 
النسبة بين اكرام الامراء وبين يستحب اكرام العدول بعد تخصيص اكرم الامراء 
ب(ولاتكرم فساق الامراء) من عموم من وجه إلى عموم مطلق, إذ الاير العادل 
يكون أخص مطلق من مطلق العادل لما عرفته قبلاً من أنه لاوجه إلا لملاحظة 
النسبة قبل العلاج كما هو مختار المصنّفتايٌ في هذا المقام خلافاً للفاضل 
النراقي ةر ا النسبة بعد العلاج. وتحقيق هذا المطلب قد سبق مفضّلاً. 

نعم إذا خصّص أحد العامين من وجه بالخاص المطلق وذلك مثل تخصيص 
اكرم الامراء بنحو لانكرم فساق الامراء فتكون الافراد الباقية تحت العام ثابتة 
بمقدار لايصح اطلاق عنوان العام عليها مجازا لأجل استهجان هذا التخصي ص يكون 
هذا التخصيص بعيداً عن انظار أهل العرف وأبناء المحاورة و على هذالقدّم نحو اكرم 
الامراء في المثال على نحو يستحب اكرام العدول وتكون نتيجة التقديم وجوب 
اكرام الامراء العدول. 

ولايخفئ عليك ان تقديم العام الاول على العام الثاني ليس لاجل انقلاب 
النسبة بين العامين من وجه من عموم من وجهٍ إلى عموم مطلق بعد تخصيص العام 
الاول ب ولاتكرم فساقهم, إذ الأمير الاوّل أخص مطلقا من العادل المطلق بل 
التقديم المذكور انما يكون ثابتاً لأجل يكون العام المخصّص نصاً في الباقي لقلة 
أفراده ومصاديقه والعام الآخر يكون ظاهرا في الباقي بسبب عمومه مثلاً إذا قلّ 
افراد الامراء العدول يسبب التخصيص ب ولاتكرم فساقهم يكون العام الاول نصاً في 
العدول من الامراء لقلة أفراد العدول من الامراء ويستحب أكرام العدول و هو ظاهر 
في افراد الامراء العدول ويشملها بعمومه ويقدّم النص على الظاهر كتقدّم الخاص 
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على العام والوجه في ذلك ان دلالة العام المخصّص على الباقي بالمطابقة ودلالة 
العام الآخر على الباقى تحت المام المخصّص بالتضمن ولاريب في أن دلالة 
المطابقية أقوئ وأظهر من الدلالة التضمنية كما لايخفى. 
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أقسام المرجّح 


قوله: فصل : لايخفى أن المزايا المرجّحة لاحد المتعارضين الموجبة 
للأخذ به وطرح الاخر. بناء على وجوب الترجيح وان كانت على اتحاء 

إذا كان الأخذ بالترجيح في مقام التعارض واجباً فيكون مرجّم أحد الخبرين 
المتعارضين على الآخر متعددا وذا انواع مختلفة على حسب الموارد وهذ الترجيح 
يوجب الأخذ بذي المرجّح وطرح الآخر. 

الاول: عبارة عن المرجّحات الراوي وتسلك كوثاقته وفقهاته وأعدليته 
وأورعيته مثلاً. 

الثاني: عبارة عن المرجحات لنفس الخبر وتلك كشهرة الخبر وعمل 
الاصحاب (رض) على طبقه وهذا العمل يسمى بالشهرة الروائية. 

الخالث: عبارة عن المرجحات لجهة صدور الرواية وتلك كمخالفة مضمون 
الخبر لفتاوي العامة. 

الرابع: عبارة عن المرجحات لمتن الخبر وتلك كفصاحة الفاظ الخبر 
وكلماته. 

الخامس: عبارة عن المرجحات لمضمون الخبر وتلك كموافقة مضمونه 
للكتاب الكريم والقرآن العظيم ولفتاوي الاصحاب (رض) وهذا يسمى بالشهرة 
الفتوائية. 

وغير ذلك من المزايا التي توجب مزية ذي المزية وترجميح احد 8 
التعارض في موارده سيّما إذا قلنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها من 
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كون راوي أحد الخبرين أضبط من راوي الآخر ومن كون النقل باللفظ في احدهما 
والنقل بالمعنى في الآخر ولكن الترجيح وان كان على انواع مختلفة مع اختلاف 
مواردها من حيث راوى الخبر ومن حيث نفس الخبر ومن حيث جهة صدور الخبر, 
ومن حيث متن الخبر. ومن حيث مضمون الخبر. إلا انها ترجع بالاخرة إلى السند 
وتوجب قوته ورجحانه وتوجب سقوط الآخر عن الحجيّة وبدل على هذا الرجوع 
المذكور الأخبار العلاج.: وتلك كالمقبولة والمرفوعة وغسيرهما من الاخبار 
العلاجية لانها تدل على تقديم رواية ذات مزية في أحد اطراف الرواية ونواحيها 
على الآخر. والمراد من النواحي والاطراف هو المرجّحات المذكورة. 

فالنتيجة أن جميع المذكورات ‏ يعد حقيقةٌ وواقعاً من مرجّحات السند إذ 
جميعها يوجب رجحان احد السندين وحجيّته فعلاً وسقوط الآخر عن الحجيّة 
رأساً وكذا الخبر الذي يوافق التقيّة فان التقية توجب رجحان أحد السندين وان كان 
موردها هو جهة الصدور وطرج الآخر رأساً. 

خلاصة الكلام أنه لابد من أن يكون جميع المرجّحات المذكورة وغيرها 
يكون من مرجحات سند أحد المتعارضين على الآخر وليس جميعها بمرجّح دلالي 
ولاغيره من المضموني والخارجي. مثلاً إذا كان أحد المتعارضين موافقاً للتقية 
والآخر مخالفاً لها فالنقية توجب أيضاً ترجيح سند الخبر الذي يوافق التقئّة إذا كانت 
المصلحة في التقية فتشملها أخبار العلاجية هذا مضافاً إلى أنه لامعنى للتعبد بسند 
لائمرة له عملاً فان التعبد ليس إلا بملاحظة العمل وعلى هذا الاساس إذاكان التعبد 
من حيث العمل على طبق الخبر الموافق للتقية وليس التعبد من حيث العمل على 
طبق الخبر المخالف لها فيرجّح الاول من حيث السند على الثاني. 

الوله: وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة... 

وزعم المتوهم يانه إذا كان هناك الخبران المقطوعان صدورهما ولكن كان 
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احدهما أرجح من الآخر من حيث الدلالة, أو من حيث الجهة, أو من حيث المتن. 
أو من حيث المضمون مثلاً. فان هذه المرجّحات لاتوجب سقوط سند الآخر. 
لفرض كونه مقطوعاً فهذا وان لم يعمل به مع وجود المرجح في الطرف الآخر ولكن 
لايطرح سلده. 

وعليه فلابد من أن يكون الأمر كذلك في الخبرين الظنيين من حيث الصدور 
ولابطرح سند المرجوح مع تحقّق الرجحان في الطرف الآخر. 

فالنتيجة إذا كان الصدور والسند مقطوعين فلاجرم تمحض المزية في مزية 
الجهتي فلايجوز الحكم بكون المرجحات من المرجحات السندية. 

اجاب المصئّفتآي عنه: بان كون المرجّحات في مقطوعي الصدور متمحضّة 
في ترجيح الجهتي بحيث لاتتعدى إلى ترجيح السندي وهذا لايوجب كونها 
متمحضّة فيه في مظنوني الصدور لان القطع بالسند في المقطوعين صدوراً مع تحقّق 
المرجّحات المذكورة في أحدهما محفوظ باتى على حاله وان لم تعمل بدلالة 
المرجوح لسقوطها. 

ولكن ليس الآمر كذلك في مظنوني الصدور ضرورة أن الخبر الذي يتعيّن 
حمله على التقية لا!يصح التعبد بسنده ولايجوز الحكم باعتباره بحيث تجمل 
المرجّحات المذكورة متمحضّةً في الجهة صدوراً فقياس الظنين بالمقطوعين مع 
الفارق لانه إذا كان السند قطمياً فيصحٌ ان تجعل المزايا ممحضة في ترجيح جهة 
الصدور, وأما إذا كان السند ظنياً فلاتجعل المرجحات من المرجحات السندية 
لكون الستد ظنياً دائماً, ولايجوز جعلها متمحضة في ترجيح جهة الصدور وهذا 
الفرق ثابت بينهماء أي بين المقطوعين والمظنونين دائماً. 
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لاوجه لمراعاة الترتيب بين المزايا لو قيل بالتعدي 

قوله: ثم انه لاوجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات... 

قال المحقّق صاحب الكفايةتيي: إذا قلنا بالتعدي من المزايا المخصوصة 
والمرجحات المنصوصة إلى كل مزية واناطة الترجيح بالظن بالصدورء أو بالاقربية 
إلى الواقع. فلاوجه لمراعاة الترتيب بينها ضرورة أنه إذا كان مناط الترجصيح ظناً 
بالصدور, أو كون الخبر أقرب إلى الواقع فلابد من ترجيحه على الآخرء وإذا كسان 
الخبران المتعارضان متساويين فيكون التخيير من حيث الأخذ والعمل بينهما. 

فعلى هذا المبنى لاوجه لملاحظة التقدهم والتأخير بين المرجّحات بل لابد 
من ملاحظة كون ايهما مظنون الصدورء أو أقرب إلى الواقع, أو كونهما متساويين, 
ولافائدة مهمّة في ملاحظة الترتيب في نفسه على هذا المبنى إلا إذا وصلنا بواسطة 
ملاحظة الترتيب إلى مناط الترجيح يكون عبارة عن الظن بصدور أحد الخبرين 
المتعارضين أو عن الظن باقربيته إلى الواقع في صورة التعارض. 

نعم لو قلنا بعدم التعذي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها لكان لمرعات 
الترتيب وجةٌ وجية لأجل ذكرها مرئبة في المقبولة والمرفوعة. وقد مرا مفصلاً, مع 
امكان أن يقال ان الظاهر كون المقبولة والمرفوعة في مقام بيان المرجحات فقط 
كسائر اخبار الترجيح والعلاج من دون نظر إلى الترتيب بينها. 

فلايكون ذكر المرجّحات مرتّبة فبهما دليلاً على اعتبار الترتيب شرعاً بين 
المرجّحات في صورة تعارض الخبرين لاسيما مع اختلافهما في ذكرها من حيث 
الترتيب, إذ في المقبولة قد ذكرت صفات الراوي أولاً وفي المرفوعة ذكرت الشهرة 
أولاً وهذا الاختلاف بشعر بعدم لزوم مراعاة الترتيب بينها ولذا اكتفى في غير واحد 
من أخبار العلاج بذكر مرجح واحد وهو يدل على عدم اعتبار الشرتيب بينهاء إذ 
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لاترتيب في المرجّح الواحد. 

فلو اعتبر الترتيب بينها لكان اللازم ذكر جميع المرجحات المذكورة في مقام 
البيان كما ذكرت في المقبولة وان لم يكن ظاهر المقبولة والمرفوعة بيان تعداد 
المرجحات ببيان ان هذا مرجّح وذلك مرجّح ولزم تقييد جميع أخبار العلاج على 
كثرتها كما تظهر هذه الكثرة من مراجعة الوسائل والكافي والتهذيب بما في المقبولة 
والمرفوعة وهذا التقبيد بعيد جداً لانه مستلزم لكثرته من جهة كثرة أخبار الملاج 
وكثرة التقييد مثل كثرة التخصيص في الاستهجان والقبح. 

هذا. مضافاً إلى فرض كون المولى في مقام البيان, فاذن لابدٌ له من ذكر 
التقييد والحال انه لم يذكره فى مقام البيان,. وعلى اعتبار عدم الترتيب بين 
المرجّحات فمتى 6 في أحد الخبرين المتعارضين مرجّح واحد وذلك كموافقة 
الكتاب الكريم مثلاً وفي الآخر مرجم آخر من المرجحات وذلك كمخالفة القسوم 
مثلاً فقد تحقّق التزاحم بينهما كان المرجع حينئذٍ اطلاقات اخبار التخيير أن لم يكن 
اقوئ مصلحة ةُ ومناطاً في البين وليس الأمر كذلك بناء على لزوم اعتبار الترتيب بين 
المزايا والمرجّحات, أي لايرجع إلى اطلاقات التخبير بل لابدٌ من ملاحظة الترتيب 
ببنها إلا إذا كانا في عرض واحد بحيث لايرجّع أحدهما على الآخر فيرجع حينئذٍ 
إلى اطلاقات | لتخيير وهذا واضح لاسترة فيه. 

قوله: وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات... 

أي قد ظهر بما تقدم من عدم مراعات الترتيب بين المرجّحات ومن اناطة 
الترجيح بالظن بالصدور, أو بالاقربية إلى الواقع حال المرجح لجهة الصدور وذلك 
كمخالفة العامة انه يرجع إلى المرجّح السندي أيضاً فحاله كحال سائر المرجحات 
المذكورة. 

وعلى طبيعة الحال إذا كان مرجح الجهتي في طرف وكان مرجح الصدوري 


131[/.00١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمووع)م 


0 ./311 51١11و‏ [//:ىم]ااط :لا امعأمعوعممط 
يفف ل ..........( البداية في توضيح الكفاية / ج68 ) 


في طرف آخر فلابد حينئذٍ من ملاحظة ان أيهما موجب للظن الفعلى بصدق الرواية, 
أو الاقربية إلى الواقع فيقدم هو دون الآخرء واما إذا تساوبا في المناطين المذكورين 
فتخيّر بينهما بمقتضى اطلاقات اخبار التخبير. 

وعليه فلاوجه لترجيح جهة الصدوري على سائر المرجّحات ولتقديمها عليه 
كما نقل هذا عن الوحيد البهبهانيءآٌ مثلاً إذا كان الخبر الموافق للتقية يما له من 
المزية ككون روايه أفقه وأعلم واورع مساوياً للخبر المخالف للتقية في المناطين 
المذكورين فلابد حينئذٍ من التخيير بين الخبرين في مقام الأخذ والعمل. 

وعلى هذا الاساس فلاوجه لتقديم المرجح الجهتي على سائر المرجحات, 
إذ المدار في تقديم أحد المرجح على المرجح الآخر على افادة الظن الفعلي 
بالصدق والضدون: أو الاقربية إلى الواقع كما أصر صاحب البدائع ني بتقدهم المرجح 
الجهتي وذلك كمخالفة المامة على سائر المرجحات تبعاً للوحيد البهبهاني/منا. واما 
العلامة الانصاريتايٌ فائه قدّم المرجح السندي والمرجح المضموني على المرجح 
الجهتي في صورة التعارض والمعارضة فالاقوال هنا ثلاثة: 

أحدها: تقديم المرجّح الجهتي على غيره من المرجحات وهو مختار الوحيد 
البهبهاني والمحقّق الرشتييها. 

ثانيها: تقديم المرجح الصدوري كموافقة الكتاب الكريم على المرجح 
الجهتي وهو مذهب الشيخ الانصاري:/. 

ثالثها: عدم تقديم بعضها على بعض إلا باقوائية الملاك والمناط الذي هو 
عبارة عن الظن بالصدقء أو عن الاققربية إلى الواقع ومع تساوي الخبرين 
المتعارضين في الملاك فيرجع حينئذٍ إلى اطلاقات التخيير وهذا مختار صاحب 
الكفايةيييٌ ومن تبعه ولذا قال المصتّفوإنٌ فلاوجه لتقديم المرجح الجهتي على 
غيره وهذا اشارة إلى فساد مذهب الاول ولالتقديم غير المرجح الجهتي من المرجح 
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السندي والمرجح المضموني على المرجح الجهتي مطلقاً. أي في ججميع الموارد 
وهذا اشارة إلى فساد القول الثاني وهو قول شيخنا الانصاريتيٌ. 

قوله: قال اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة 
الصدور بان كان الارجح صدوراً موافقاً للعامة... 

قال الشيخ الانصاري:ٌ إذا تراحم الخبر الذي يكون ذا ترجيح بواسطة أصل 
الصدور والسند مع الخبر الذي ذا ترجيح بواسطة جهة الصدور فيقدم ذو المرجّح 
السندي والمضموني على المرجّح الجهتي مثلاً إذا كان الخبر الارجح من حسيث 
الصدور والسند موافقاً مع العامة والخبر الذي يكون مرجوح صدورا مخالفاً للعامة 
فالظاهر أن يقدّم الأرجح سندا وصدورا على المرجوح صدوراً وسنداً وان كان 
المرجوح مخالفاً للعامة والراجح موانقاً للعامة وهذا المطلب مبتن على كون العلة 
في ترجيح المخالف للعامة على الموافق للعامة احتمال التقية في الخبر الموافق 
للعامة, إذ مزية المخالفة مع العامة تكون ملحوظةٌ إذا كان صدور الخبرين 
المتعارضين الموافق للعامة والمخالف للعامة قطعياً كما في الخبرين المتواتسرين 
يكون الصدور فيهما قطعياً. 

فهذا الترجيح ملحوظ إذا كان الصدور قطعياًء كالخبرين المذكورين. أو كان 
الصدور تعبّدياً كما في الخبرين المتعارضين بحيث لايمكن لنا التصرف في سندهما 
بنحو يؤخذ أحدهما ويطرح الآخر والمرجّح الجهتي كالمخالفة العامة بالاضافة إلى 
الموافقة للقوم انما حل بعد كون الصدور قطعياتعبدياً وعلى هذا الاساس من 
الواضح أنه إذا تحقّق المرجّح السندي وذلك كالاعدلية والاوثئقية والاضبطية 
فلاتصل النوبة بجهة الصدور. 

إذ يمكن لنا التصرف في سند الخبرين بنحو تؤخذ رواية الاعدل الاوئق 
الاضبط. وبطرم خبر العادل الموثق الضابط فمخالفة العامة تكون مزية ومرجّحة 
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إذا لم يمكن التصرف في السئد وفيما نحن فيه إذا كان أحدهما أرجح صدوراً مسن 
الآخر فيمكن التعبد يصدور احدهما ونحكم بمقتضئ أدلة الترجيح من حيث 
الصدور يصدور الخير الارجح صدوراً ونحكم بعدم صدور المرجوح عنهطية 
وعليه فلامحل في هذا المورد لمرجّح الجهتي كما لايخفئ. 

قوله: ان قلت ان الاصل في الخبرين الصدور... 

قال الشيخ الانصاريتانٌ مستشكلاً على نفسه: ان مقتضى القاعدة وادلة 
حجية خبر الواحد صدور الخبرين المتعارضين وكونهما حجّتين وعدم ورود 
التخصيص والتقيبد عليهما. 

وعلى طبيعة الحال إذا قدّمنا المرجّح الجهتي على المرجح السندي 
والمضموني فلايرد التقبيد في ادلة حجيّة الخبر ونحكم بكون صدور رادار 
للقوم تقية عن المعصوم اق وهذا الحكم بصدور يال للعامة تقية يكون مقتضئ 
امضاء صدورهما عن الامام المعصومطيةٍ كما ان مقتضى امضاء المذكور أن نحكم 
في أضعف الخبرين صدورا بارادة خلاف الظاهر من حيث الجمع الدلالي بينه وبين 
الاظهر بقرينة الاظهرية. 

إذ هو يكون قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الخبر الظاهر وكذا ما نحن 
فيه لان المخالف للعامة قرينة على أن صدور الموافق للسقوم يكون تقية وهذا 
التوجيه لايصادم ياصل حجية الأخبار أما بخلاف تقديم المرجح لاصل الصدور 
فانه مستلزم لطرح احد الخبرين رأساً وتخصيص أدلة حجية الاخبار الاحاد. 

فالنتيجة قد علم من هذا البيان ومن هذا الاشكال ان مرجّح الجهتي 
كالمرجح الدلالي في النقديم على اصل الصدور. 

أحَات الشيخ الانصاريتايٌ عن هذا الاشكال بقوله: أنه فرق واضح بين 
تعارض الظاهر والاظهر, وذلك كتعارض العام والخاص والمطلق والمقيّد. وبين 
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تعارض الراجح سنداً وصدوراً والراجح جهةٌ؛ فان المتعارضين إذا أمكن يبنهما جمع 
العرفي فيعقل التعبد بصدورهما معاً ويؤخذ بالاظهر ويحمل الظاهر عليه. كما في 
العام والخاص والمطلق والمقيّد. ولايطرح الظاهر رأساً وقد سبق تحقيق هذا في 
بحث العام والخاص وفي بحث المطلق والمقيّد. 

أما بخلاف ما إذا لم يكن بينهما جمع العرفي فلايعقل التعبد بصدورهما معاً إذ 
لامعنى محصل للتعبد بالخبر الموافق للعامة لان الخبر الذي صدر تقية يكون في 
حكم المعدوم والمعدوم ليس بشيء كي يصح التعبد بلحاظ العمل به. وقال الشيخ 
الانصاري:إيٌ بعد جملة من الكلام فمورد ترجصيح الجهتي تساوي الخسبرين 
المتمارضين من حيث الصدور اما علماً كما في الخبرين المواترين, واما تعبداً كما 
في الخبرين المتكافئين. 

واما المورد الذي يجب فيه التعيد باحدهما المعين دون الآخر كما إذا كان 
راوي احدهما المعيّن أعدل وأوثق وأورع وأضبط من راوي الآخر, فلاوجه لاعمال 
المرجّح الجهتي في هذا المقام, بل يعمل بالمرجّح الصدوري, لان جهة الصدور 
متفرعة على اصل الصدور كتفرع النقش والانتقاش على تحقق العرش خارجا. 
انتهئ موضع الحاجة من كلامه زاد الله في علّو مقامه. 

قوله: وفيه مضافا إلى ما عرفت ان حديث فرعية جهة الصدور.. 

قال المصدّف ييا : يرد الاشكال في كلام الشيخ الانصاريتي أن كون الجهة 
للصدور متغرعاً على أصل الصدور يصمٌ إذا لم يكن المرجّح من حيث الجهة مسن 
مرجّحات أصل الصدور بل نحكم بكون المرجّح الجهتي ثابتاً من مرجّحات جهة 
الصدور فقط. واما إذا كان المرجّح الجهتي ثابتا من مرجّحات أصل الصدور بمناط 
الظن بالصدقء أو بمناط الاقربية إلى الواقع. 

فاي فرق بين المرجّح الجهتي وبين سائر المرجّحات من المرجّح الصدوري 


ل131[/.0١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


001 0 0 :لام امع1أمعوع)م 
عقا .... ( البداية في توضيح الكفاية / ج6 ) 


والمضموني والمتني وغيرها فكل مرجّح أوجب كون ذي المرجّح مظنون الصدق, 
أو كونه أقرب إلى الواقع كان سبباً لتقديم ذيه على غيره سواء كان هذا المرجّح 
مرجّحا جهتياً. أو صدورياً, أو متنياً أو مضمونياً. 

والحال لم ,يقم الدليل العقلي. أو النقلي بعد في الخبرين المتمارضين على 
وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة. أي من حيث الصدور مع 
كون الخبر الآخر راجحاً بحسب الجهة. 

مثلاً إذا كان راوي احدهما أعدل وأفقه وأضبط وكان الخبر الذي يكون راوبه 
عادل فقيه وظابط مخالفاً للعامة فلايجب تقديم الاول على الثاني بل يكون هذا 
التقديم أول ون بين المصنّف وي : وبين الشيخ الانصاريريي هذا مضافاً إلى عدم 
الدليل على تقديم بعض المرجّحات على بعض لأنّ المقبولة والمرفوعة وغيرهما 
تكون بصدد تعداد المرجّحات فذقط كما لايخفئ. 

فالنتيجة ان قول الشيخ الاتصاريب'ٌُ مردود من وجهين احدهما هو ما 
عرفته سابقا من عدم لزوم الترتيب بين المرجّحات المنصوصة سواء قلنا بالتعدي 
منها إلى غيرها أم قلنا بعدم التعدي وثانيهما أن المرجّح الجهتي كسائر المرجّحات 
فلافرق أصلاً بينه وبينهاء أي بين المرجحات الأخر. 

وعليه فلامحيص من ملاحظة الراجح صدوراً. أو جهةٌ؛ أو مضموناً أو متناً 
بحسب الظن بالصدق, أو بحسب الاقربية إلى الواقع, أو لامحيص حينئذٍ من دلالة 
اخبار العلاج على تقديم بعض المرجّحات على بعضها الآخر يحسب الترتيب الذي 
ذكر في الاخبار العلاجية كي يتم قول الشيخ بتقديم المرجح السندي على المرجح 
الجهتي والحال انها لاتدل على زوم التقديم المذكور وعلى حكم تزاحم 
المرجّحات بعضها مع البعض الآخر. فعدم دلالة الاخبار العلاجية على الترجيح 
باحد المرجّحين الصدوري والجهتي في صورة تزاحمهما لايخلو من أحد وجهين: 
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الاول: أنه. أي عدم الدلالة ثابتة, لأجل كونها في مقام تعداد الترجيح من 
حيث هو ترجيح بتلك المرجّحات ولاتكون بصدد بيان الترتيب بين المرجّحات 
المنصوصة, ولابصدد بيان تقديم بعضها على بعض. 

الثاني: انه محقق لأجل عدم تعرض الاخبارالعلاجية حكم مزاحمة المرجّح 
الجهتي مع غيره لمزاحمة الخبر الذي يوافق الكتاب الكريم مع الخبر الذي يخالف 
العامة, 

وعليه فلاجرم من الرجوع إلى اطلاقات التخيير في صورة مزاحمة المرجّح 
الجهتي مع غيره من المرجّحات الأخر فينبغي ان تلحظ الاخبار العلاجية لحاظاً 
عميقاً حتى يتبيّن الحال ان شاء الله تعالئ. 

قوله: فلاتغفل... 

من عدم لزوم مراعات الترتيب بين المرجّحات المنصوصة ومن رجوع 
جميع المرجّحات إلى السند كما تقدم تحقيق هذا الرجوع آنفا. 

قوله: وقد أورد بعض اعاظم تلاميذه عليه... 

واستشكل علي الشيخ الانصاريتييٌ المحقق الرشتي صاحب البدائع تا بانه 
إذا لم تعقل حجّية الخبرين للذين يكونان مختلفين من حيث السئد بأن يكون راوي 
احدهما أعدل وأوثئق أفقه أضبط من راوي الآخر في الصورة التى يحمل فيها الخبر 
الموافق للعامة على التقية كما قال به الشيخ الانصاري طاب ثراء وحينئذٍ لايعقل 
التعبد يصدور كلا الخبرين الموافق للعامة والمخالف لها معاً بل تعبدنا الشارع 
المقدس بالمخالف فقط. إذ الموافق يحمل على التقية. 

وعليه إذا كان الخبران المتعارضان متساويين من حيث السئد والصدور 
فلابعقل التعبد بحيّيتهما معاً؛ إذ يحمل الموافق على التقية تعبدا ولاسعنى للستعبد 
بكون الموافق حجة وعلى هذا الاساس إذا كانت حجيتهما معأ معقولاً تعبداً في 
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صورة تخالفهما من حيث السند فهي معقولة في صورة تساويهما سنداً وصدوراً وإذا 
كانت الحجيّة ممنوعة فهي ممئوعة في الصورتين معاً أي في صورة تساوي 
الخبرين المتعارضين سنداً وصدوراً وفي صورة تخالفهما فيهماء بلافرق بينهما من 
هذه الناحية ولكن اتفق الاصوليون العظام (رض) في جريان الترجيح في صورة 
تساوي الخبرين من حيث السند فيؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح سنداً. 

فالنتيجة: أي نتيجة الاشكال. انه إذا حمل الموافق على التقية فلايعقل التعبد 
بصدور الخبرين يكونان متخالفين من حيث السند وكذا لايعقل التعبد يصدورهما 
معاً إذا كانا متكافئين من حيث السند, إذ لابعقل التعبد بصدور الموافق للعامة لان 
الحمل على التقية يوجب الغاء الموافق للعامة رأساً فقول الفسيخ الانصارييك 
فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور فاسد عند المحقق 
الر شتي تر . 


في جواب المصنف يق عى هذا الاشكال 

قوله: وفيه ما لايخفى من الغفلة وحسيان انه الثزم... 

قال المصنّف:5: ان الغفلة عن الحق موجود في كلام المحقق الرشتي إن لانه 
زعم أن الشيخ الاعظمءٌ في مورد الترجيح بحسب الجهة قد التزم فى صورة 
تساوي الخبرين المتعارضين من حيث الصدور إما علماً كالمتواترين وإما تعبدا 
بصدورهما فعلاً ولكن ليس مبنى الشيخ الانصاريتيي كذلك حتى يرد عليه اشكال 
المحقّق الرشتيتؤ. إذ غرض العلامة الانصاري (طاب ثراه) من تساوي الخبرين 
من حعيث الصدور بحسب التعيد تساويهما بحسب الدليل للتعيد بالصدور. 

ومن الواضح ان دليل التعبد والحجية للخبر لايكون مقتضيا للتعبد الفعلي 
بالمتعارضين معاً. 
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ففرضه ان للمتعارضين في مورد الترجيح بحسب الجهة اثبات الحجية 
الانشائية لا الحجية الفعلية. إذ ليس الدليل بقائم على ثبوت الحجة الفعلية, إذ 
لاتدل عليها ادلة اصل الحجية ولا الاخبار العلاجية وعلى ضوء هذا فكيف نلتزم 
الشيخ الاتصاريتآً عليها. أي على الحجية الفعلية حتى يجعل كلامه مورد 
الاشكال والاعتراض. 

فالنتيجة ليست الحسجية الفعلية للمتساويين ولا للمتخالفين على كل 
تقديرلأنه في المتكافئين ليسا بحجتين فعلاً, إذ دليل الحجية لابشملهما في صورة 
المعارضة والحال أن مقتضى أخبار العلاج ليس إلا التعبد ياحد الخبرين المتعارضين 
تعييناً على مبنى الشيخ الانصاريتاي. أو تخييرا على مبنى المصنف تاي . 

قوله: والعجب كل العجب انه رحمه الله تعالى لم يكتف... 

قال المصنّفءؤيٌ: ان المحقق الرشتيتآيٌ لم يكتف بالنقض المذكور بل ادعى 
استحالة تقديم المرجحات السندية على المرجّح الجهتي وقد ارتكب تجشم 
الاستدلال على مدعاه بان امر الخبر الموافق للعامة فى حال المعارضة مع الخبر 
المخالف للعامة يدور بين عدم صدوره أصلاً عن المعصوم ل وبين صدوره تفية. 

وعلى أيّ حال وتقدير. فهو ليس بحجة, وعلى ضوء هذا فكيف يقدم هذا 
الخبر على المخالف للعامة إذا كان سئد الموافق أرجح من سند المخالف يل 
يستحيل تقديمه عليه لانه من قبيل تقديم اللاحجة على الحجة. وعلى هذا فلابد ان 
يقدم المرجّح الجهتي على سائر المرجّحات فالخبر الموافق للعامة يدور أمره دائماً 
بين عدم الصدور أصلاً وبين الصدور تقية سواء كان قطعياً صدوراً, أم ظنيا صدوراً 
بل الأمر في الظني الصدور أسهل من الأمر في القطعي الصدور لاحتمال عدم 
صدوره أصلاً يخلاف القطمي الصدور. 

ثم قال المحقق الرشتيةاي تأبيدا لنقضه ان احتمال تمقديم المرجمحات 
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السندية على المخالفة العامة مع نص الامامعية فى طي الاخبار الملاجية على 
طرح موافقهم من الغرائب التى لم تعهد من الصدر الاول إلى زماننا هذا من ذي 
مسكة وشعور فضلاً عمن هو تالى العصمة علماً وعملاً. أي فضلاً, أي الشيخ الاعظم 
الانصاري (طاب ثرأه). 

ثم قال المحقّق الرشتيت/ي ليت شعريء أي أتمنى علم الامر الذي صدر من 
شيخنا العلامة (اعلى الله تعالئ درجته) من تقدريم المرجّحات السندية على المرجّح 
الجهتي والحال انهتؤيٌ في جودة النظر وفي الفكر الصائب. أي بواسطة كونه جيّد 
النظر ذا ذهن سريع ذا فكر صائب يطرح في ضمن درسه الميارك وجلسته الشريفة 
المطالب والمسائل تقربان بشق القمر وتشبهان به كما ان شق القمر في افق السماء 
ليس بمقد ور لاححد من الناس غيرالرسول الاكرم ملسو وغير أوصيائه بالحق طبه . 
وكذا مطالبه التي بطرح فى ضمن تدربسه ليست بمقدورة لاحاد الناس إِلَّا لامثال 
المحقّق الخراساني والمحقق الرشتي والمرزا الكسبير الشيرازي والمحقق سيدنا 
الحكيم والمدقق سيدنا الشاهرودي والعلامة الثاني البروجردي والمحقق النسائيني 
والمحقق الكمباني والمحقق استاذنا الاعظم القائد الخميني الكبير والمسحقق 
الحائري واستاذنا الاصولي الشهير الخوئي قدس الله تعالى اسرارهم اللَّهِمَ احشرنا 
م انين 

قوله: وانت خبير بوضوح فساد برهانه ضرورة... 

ومن المعلوم فساد برهان المحقّق الرشتى:/ٌ. إذ أمر الخبر الموافق للعامة 
ليس بدائر بين صدوره تقية لا لبيان الحكم الواقمي وبين عدم صدوره أصلاً بل 
يدور أمره بين الاحتمالات الثلاث: الاول والثاني: قد بيّنا آنفاً. 

والثالث: يحتمل صدوره لبيان حكم الله الواقعي والخبر المخالف للعامة الذي 
يعارض الموافق يحتمل عدم صدوره لانه ليس بقطمي الصدور على الفرض 
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001 ا عي ا لمعأمعوع)م 
(أقساع المويكة )مس اد ةا ا 


وبواسطة الاحتمال الثالث في الموافق تشمله أدلة الحجية ونحكم بحجيته فعلاً إذ 
يكفي في شمول أدلة الحجية احتمال الصدق إذ المانع عنها هو العلم بالكذبء واما 
في الخبرين القطعيين من حيث السند ومن حيث الدلالة. 

فلامحيص في هذا المورد من أن يكون الخبر الموافق للعامة صادراً عن تقية 
وليس الاحتمال الآخر فيه حينئذ بموجود. واما إذا لم تكن دلالة الخبر المخالف 
للعامة قطعياً فيحتمل في الخبر الموافق حينئذ ان يصدر لبيان حكم الله الواقعي 
ويحتمل أن براد من الخبر المخالف للعامة خلاف ظاهره فقياس الموافق للعامة 
الذي يكون ظني السند وظني الدلالة بالموافق الذي يكون قطعي السئد وقطمي 
الدلالة يكون مع الفارق لان الخبرين الموافق والمخالف إذا كانا قطعيين من حيث 
السئد ومن حيث الدلالة فلايحتمل في الموافق إلا صدوره تقية. 

واما إذا كانا ظنيين صدوراً ودلالة فيحتمل في الموافق ثلاث احتمالات: 

الاول: عدم صدوره وأمنا 

الثاني: صدوره تقية. 

الثالث: صدوره لبيان حكم الله الواقعي. 

ولكن يحتمل أن يراد من المخالف حينئذٍ خلاف ظاهره فدوران احتمال 
الاثنين الاول والثاني فيما إذا كان المخالف قطعياً صدوراً وجهةٌ ودلالةً, واما إذا لم 
يكن المخالف قطعيا صدوراً وجهة ودلالة فيكون أمر الموافق دائراً بين الاحتماللات 
الثلاثة المذكورة. 

فالنتيجة انه لايمكن ان يقال بتقديم المرجّحات السئدية على المرجّح 
الجهتي. أو بالعكس ان كان احدهما اقوى وإِلا فالرجوع إلى أدلة التخيير. 

قوله: ومنه قد انقدح امكن التعبد بصدور الموافق اللقطعي... 

قد انقدح لك مما تقدم امكان التعبد بصدور الخبر الموافق للعامة إذا كان 
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قطعي الصدور والامامثيةٍ كان بصدد بيان حكم الله الواقعي, كما يمكن الشعبد 
بصدور الخبر المخالف للعامة نعم لايمكن التعبد بصدور الموافق للعامة, إذا كان 
الخبر المخالف للعامة الذي يعارض الموافق للعامة قطعياً سنداً وجهة ودلالة, إذ 
يعيّن حمل الموافق حينثذ على التقية وبعد الحمل لايكون للتعبد به محلء إذ التعبد 
انما يكون من ححميث العمل على طبق المتعبد به ولايجوز الممل على طبق الخبر 
الذي صدر تقية. 

قال المصنف:ا: اني اقسم بروحي ان هذا المطلب المذكور أوضح من أن 
يخفى على مثل المحقق الرشتي الذي هو علم في التدقيق والتحقيق, ولكن الخطأ 
والنسيان صارا كالطبيعة الثانية للانسان ولهذا قد اختفى هذا المطلب على المحقق 
المذكور. عصمنا الله تعالئ من زلل الاقدام والاقلام في كل ورطة ومقام آمين أمين. 

قوله: ثم ان هذا كله انما هو بملاحظة ان هذا المرجح مرجح من حيث 
الجهة... 

ثم ان الابحاث المتقدمة من كون المخالفة العامة مرجحاً جهتياً ومن تقدمها 
على المرجح الصدوري كما قال به الوحيد البهبهاني:'ك, أو من تقدم المرجح 
الصدوري على المرجح الجهتي كما ذهب اليه الشيخ الانصاريئ/ي؛ أو من انه 
لافرق يبنهما وهو مختار المصتّف,إيٌ لكون المعيار في التقدم هو حسصول الظسن 
بالصدق والصدور, أو حصول الاقربية إلى الواقع انما هي بملاحظة كون المخالفة 
للعامة من المرجحات الجهتية. 

واما بملاحظة كونها من المرجّحات الدلالية نظرا إلى ما في الموافق للعامة 
من اححتمال التورية وهذا الاحتمال يوجب لضعف ظهوره ودلالته والمخالف للعامة 
يكون أقوى من الموافق دلالةٌ وظهوراً بعدم احتمال التوربة فيه أصلاً فالمخالفة 
للعامة مقدمة على جميع المرجّحات الصدورية لما عرفت سابقاً من تقدم 
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(أقسام المرجم) ...يت تت ريق 


المرجّحات الدلالية كلا على غيرها. 

ولكن هذه الكبرى مسلمة مقبولة وهي عبارة عن تقدم المرجحات الدلالية 
على جميع المرجحات, واما كون المخالفة للعامة من المرجحات الدلالية محل نظر 
فالصغرى ممنوعة بل هي من المرجّحات الجهتية فان مجرد كون الخبرموافقا للعامة 
ومجرد ججريان احتمال التورية فيه دون بيان الواقع لايخلٌ بظهور الموافق للعامة كي 
يكون المخالف للعامة أقوى ظهورا من الموافق للعامة ولذا قال المصنّفيي. 

اللّهِمْ إلا ان يقال ان باب احتمال التورية وأن كان مفتوحاً في الخبر الموافق 
للعامة إلا أن هذا الاحتمال حيث كان بالتأمل والنظر وليس هذا الاحتمال, أي 
احتمال التورية في الموافق بواضم ولهذا لم يوجب هذا الاحتمال أن يكون معارضه 
أظهر منه بحيث يكون قرينة على التصرف عرفأ في الموافق كاظهرية الخاص 
بالاضافة إلى العام وكالمقيد بالاضافة إلى المطلق ولذا يكون الخاص قريئة على 
ألتصرف في العام والمقيد على التصرف في المطلق ومن هذه الجهة يحمل العام على 
غير الخاص والمطلق على المقيد ولكن المخالف للعامة ليس باظهر من الموافق 
للعامة ولهذا لايكون المخالف قرينة على التصرف في الموافق لعدم أظهريته 
بالاضافة إلى الموافق. 

قوله: فتدير... 

وهو اشارة إلى أن الظهور متبع عند المقلاء إذا لم تكن قرينة على خلاف 
الظاهر أما إذا كانت على خلافه احتمال التورية, أو احتمال التقية إذا كان هذا 
الاحتمال احتمالاً عقلائياً فيكون المخالف اظهر من الموافق في مفاده فقول اللْهمَ 
إلاان يقال إلى الاخير مردود. 

وبنبغي التوضيح فى طي التورية وهي عبارة عن ذكر اللفظ الذي له معنيان 
احدهما قريب إلى الذهن. وثانيهما بعيد عنه, والمتكلم أراد المعنى البعيد عن الذهن 
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توريةٌ. ولكن المخاطب تخيّل ان المتكلم اراد المعنى القريب. مثلاً إذا اكره شخص 
على سب مولانا. وامامنا على جد فهذا الشخص يسبّه دفعاً للاكراه ولكن اراد من 
لفظ علي المسمى الآخر بعلى بحيث يجوز لعنه لكونه كافراً مثلاً. وهي تعدٌ من 
المحسّتات البديعية كائطبان والجناس والايهام والاستخدام والكنايات مثلاً. 


المرجحات الخارجية 


قوله: فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضموته... 

وينبغي أن يعلم ان المرجّحات على قسمين داخلية وخارجية: 

فالاولى: عبارة عن كل مزية ترجع إلى الصدور تارةٌ وتلك كاعدلية الرأوي 
مثلاً. واخرى ترجع إلى جهة الصدور وتلك كمخالفة العامة. إذ الخبر المخالف لم 
يصدر نفية وثالثةٌ ترجع إلى المضمون. وتلك كالنقل باللفظ بالنسبة إلى النقل 
بالمعنى, ورابعة ترجع إلى الفاظ الخير وكلماته وتلك كفصاحة الفاظ الخبر. 

الثانية: الخارجية فهى على ثلاثة أقسام: الاولى: ماتكون غير معتبرة ولكن 
تكون متعاضدة لمضمون أحد الخبرين: وتلك كالشهرة الفتوائية والاجماع المنقول. 
الثابتين على طبق مضمون أحدهما ولكن ليستا بحجتين. والثانية: ما تكون معتبرةٌ 
ومعاضدة لمضمون أحدهما. وذلك كالكتاب الكريم والسنة الشريفة. الثالثة: لاتكون 
معاضدةٌ لمضمون أحد الخبرين كالاصل. أي اصالة الصدور بناء على عدم اعتباره 
من باب الظن بل اعتباره يكون من باب التعبد المحض, وعليه لاتكون مسعاضدة 
لمضمون اعدهما. 

فالمرجّحات الخارجية ثلاثة اقسام. فاذا توافق مضمون الخبر مع الشسهرة 
الفتوائية. أو مع الاجماع المنقول. سواء كان التوافق المذكور يفيد الظن الفعلي 
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(في المرجحات الخارجية) ... كرف 


بصدق الخبر, أم يفيد الظن الشأني بصدقه. فلايوجب هذا التوافق ترجيح 
أحدهما. على الآخر ولهذا قال المصنف,ريٌ: ولو نوعاً. 

أما قوله: في الجملة, فهذا احتراز عن مثل القياس المستنبط الملة فليس 
موافقة الخبر لمثل القياس من المرجّحات وبناءً على هذا التوافق المذكور إذا وجب 
الترجميح التعدي من المرجّحات المنصوصة إلى كل مزية فيقدم هذا الخبر الذي 
يوافق مضمونه مع الامارة. ولو كانت غير معتبرة على الخبر الآخر لانه يكون ذا 
مزية وكذا يقدم هذا الخبر على الخبر الآخر إذا وجب العمل بأقوى الدليلين إذ 
الخبر الموافق للشهرة الفتوائية, أو الاجماع المنقول يكون أقوى من الآخر الذي 
يخالفهما فالموافق يقدم على المخالف للامارة المذكورة أو الشهرة الفتوائية أو 
الاجماع المنقول. 

ولكن قد عرفت سابقاً ضعف وجوب ترججسيح ذي الترجيح على فاقده 
وضعف لزوم التعدي من المرجّحات المنصوصة إلى كل مزية, إذ ليس الدليل العقلي 
ولا النقلي بموجودين عليهما وأما اقامة البرهان عليهما من قبل القائل بوجوب 
الترجيح في صورة التعارض وبلزومالتعدي فمردود عند المصنف يري وقد مر جوابه. 

واما العمل باقوى الدليلين فهذا مسلّم مقبول ولكن الكلام انما يكون في 
الصغرى وهي هل تكون موافقة الخبر للشهرة الفتوائيةء أو الاجماع المنقول توجب 
اقوائية الخبر من حيث الدلالة. أم لابل اختلاف بين الاعلام (رض) في هذا الأمر 
والمطلب قال الاكثر (رض) بان هذا التوافق لايوجب اقوائية الخبر مسن حصسيث 
الدليلية. 

نعم إذا كانت الشهرة الفتوائية كاشفة عن انقرينة في الكلام بحيث تدل على 
صدق الخبر فهذه القرينة توجب أقوائية الخبر وإلا فلاتوجب الموافقة للشهرة 
الفتوائية أو الاجماع المنقول أقوائيته من ححيث الدليلية وكذا لاتوجب هذه الموافقة 
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الظن بضعف خبر المعارض من حيث الدليلية من جهة التقية وغيرها من المحامل 
ومن حيث السند والصدور. 

وقد عرفت في الفصل الرابع ان التعدي من المرجّحات المنصوصة في 
الأخبار العلاجية إلى غيرها محل نظر بل محل منع لأجل فساد الوجوه الثلاثة التي 
اقامها الشيخ الانصاري دي على التعديء وقد عرفت في آخر الفصل الرابع ان الظاهر 
من القاعدة المشهورة وهي عبارة عن لزوم العمل بأقوى الدليلين ما كان الاقوائية 
من حيث الدليلية والكشفية عن الواقع ومجرد كون مضمون أحد الخبرين مظنون 
الصدق لأجل مساعدة امارة ظنية عليه لايوجب قوةٌ في أحدهما من هذه الحيثية, 
أي من حيث الدليلية والكشفية بل هو باق على ما هو عليه لم ينقلب منه إلى غيره 
أصلاً بواسطة هذا التوفيق فكأن المساعدة وعدمها مثلان بلافرق بينهما من هذه 
الناحية أصلاً. فلابندرج الخبر الموافق للامارة غير المعتبرة في تحت أقوى الدليلين 
كما لايخفى. 

ومطابقة أحد الخبرين للامارة غيرالمعتبرة لايكون لازم المطابقة المسذكورة 
تحقق الظن القوي بوجود خلل في الخبر الآخر اما من حيث الصدور. واما من 
حيث جهة الصدور كي لانعمل به كيف يوجب مجرد المطابقة لامارة غير المعتبرة 
الظن بالخلل في صدور المعارضء أو في جهة صدوره بحيث ما صدر أصلاً عن 
المعصوم ليه . أو صدر تقية لا لبيان الحكم الواقعي, والحال انا نقطع بوجود جميع 
شرائط الحجية في الخبر المخالف للشهرة لولا ابتلائه بمعارضة الخبر الموافق 
للشهرة. أو الاجماع المنقول. 

ومن الواضم ان مجرد موافقة الموافق من حيث المضمون لامارة غير معتبرة 
لايوجب أصلاً وهن المخالف صدوراً أو جهدٌ مع القطع بوجود جميع شرائط 
الحجية فيه. 
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فان قيل انه يحصل لنا الظن بالخلل في حجيّة المخالف بسبب موافقة 
مضمون الموافق للشهرة الفتوائية: أو الاجماع المنقول. 

قلنا أن هذا مبتن على اعتبار الصدق الواقعي في حجية الاخبار الآأحاد 
وعلى مانعية الكذب الواقعي عن حجيتها ولكن هذان الامران ليسا بشرط فيها حتى 
يكون الظن بكذب الآخر وانعاً موجبا للظن بخلل في حجيته بل شصرط حسجية 
الاخبار هو احتمال الصدق واتعأ وهو موجود في الخبر المخالف للشهرة: أو 
الاجماع المنقول. إذ لو كان الصدق الواقعي شرطا في حجية الاخبار لما يمكن 
الأخذ باكثرها فالصدق الواقعي لايعتبر فى حجيتها كما لايعتبر العلم بعدم الكذب 
واتعأ في حجيتها بل يعتبر احتمال الصدق واقعاً واحتمال عدم الكذب واقعاً في 
حجية الاخبار فاللازم فيها عدم العلم بالكذب واقعا والسلام. 

قوله: فافهم... 

وهو اشارة إلى المنع عن كون مطابقة احد الخبرين المستعارضين لامارة 
خارجية غير معتبرة موجبا للظن بخلل في الخبر الآخر الذي يخالف الامارة غير 
المعتبرة من حيث المضمون لافى صدوره ولافى جهة صدوره كيف ونحن نقطع 
يوجود جميع ما اعتبر فى حجية المخالف للامارة الخارجية ولا معارضته بالموافق 
لها فكيف يجتمع القطع المذكور مع الظن بالخلل في المخالف إما فى صدوره وإما 
في جهة صدوره. 

وما ذكر من الابحاث المتقدمة هو حال مطابقة احد المتعارضين للامارة 
الخارجية غير المعتبرة لأجل عدم الدليل على اعتبارها وتلك كالشهرة الفتوائية 
والاجماع المنقول. 

اما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتياره بالخصوص 
وذلك كالقياس فهو وان كان ثابتاً كالخبر المعتبر لعدم الدليل على اعتباره يمعنى أن 
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القياس الذي ليس بمعتبر لاجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص يكون ثابتاً 
كالشهرة الفتوائية وكالاجماعات المنقولة اللتين ليستا يمعتبرتين لأجل عدم الدليل 
على اعتبارهما لاعقلاً ولانقلاً فى وجوب الترجيح بسبب موافقة الخبر من حيث 
المضمون للقياس بناء على القول بالتعدي اما لاستفادته من الفقرات الخاصة من 
الاخبار العلاجية, أو لدخول الخبر الراجح في القاعدة التي قد انعقد الاجماع عليها 
وهي وجوب العمل باقوى الدليلين المتعارضين بناء على دخول مظئون المضمون 
في اقوى الدليلين. 

إلا ان الاخبار الناهية عمسن العمل بالقياس ولان السنة إذا قيست محق 
الدين)”'' و(أن أول من قاس ابليس) وغيرهما من الروايات المتكثرة مانعة عن 
ترجيح الخبر الموافق للقياس على المخالف له. ضرورة ان استعمال القياس بعتوان 
كونه مرجّحاً لاحد الخبرين المتعارضين على الآخر يكون نحو استعمال له فمي 
المسألة الشرعية الاصولية والحال أن حظر القياس فبها ليس بأقل من استعماله فى 
المسألة الشرعية الفرعية. 1 

إذ استعماله في الروع وفى الاحكام الفرعية موجب لمحق الدين 
واضمحلاله كذا استعماله في الاصول وفي المسائل الاصولية يوجب لمحقه 
واضحملاله ولافرق في البين من هذه الناحية أصلاً مثلاً إذا قيس صوم الحائض 
بصلاتها فيقال أن الصلاة ساقطة عنها مع كونها عمود الدبين ومعراج المؤمن. وعليه 
فلابدٌ أن يكون الصوم ساقطاً عنها بطريق أولئء فهذا القياس يوجب اضمحلال 
الصوم عن الدين وكذا إذا قيس الخبر الموافق للقياس بالخبر المخالف له وبقدم 
الموافق على المخالف وبستبط الفقيه حكما على طبق الموافق له فهذا الاستبئاط 
يوجب لاضمحلال الدين, إذ ريما يكون الموافق مخالفاً للواقع والمخالف مطابقاً له 
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قوله: وتوهم أن حال القباس ها هنا ليس في تحقق الاقوائية... 

إذا توافق أحد الخبرين مع الكتاب الكريم والسنة الشريفة, فلو كان الخبر 
المخالف للكتاب المجيد والسنة المباركة متبايناً معهماء أو مع احدهما فيقال أن هذا 
الخبر المخالف ليس بحجة أصلاً وان لم يكن له معارض بل هو زخرف وياطل 
فيتعيّن العمل على طبق الخبر الموافق للكتاب الكربم والسنة الشريفة, واما إذا كان 
الخبر المخالف لهما بالعموم والخصوص المطلقين كما إذا كان احدهما موافقا لعام 
الكتاب والآخر مخالفا له. 

فمقتضى القاعدة والاخبار العلاجية ملاحظة الترجيح بين الخبرين إذا كسان 
أحدهما أرجح من الآخر فيؤخذ به ويطرح المرجوح وإذا لم يكن أحدهما ارجح 
من الآخر لامن ححيث الصدور والسئد ولامن حيث الجهة ولامن حيث المضمون 
فيكون التخبير بينهما. 

وعليه فان أخذ الخبر الموافق لهما فهو حسن وان أخذ الخبر المخالف لهما 
فيخصص عموم الكتاب الكريم وعام السنة الشريفة بالخبر الواحد هذا بناءاً على 
القول بجواز تخصيص عام الكتابي بالخبر الواحد. 

ولكن لايخفى عليك ان الاخبار التي تدل على أخذ الاخبار الموافقة للكتاب 
الكريم والسنة القطعية وعلى طرح الخبر المخالف لهما تشمل هذا الموردتصدق 
المخالفة على مخالفة العموم والخصوص بحيث يكون الكتاب عاماً والخبر خاصاً 
أو بالمكس. إذا كانت هذه الأخبار ني مقام ترجيح احد المتعارضين على الآخر 
وهذا الترجيح فرع حجيتهما وبؤخذ بالموافق. 

اما اذا قبل بان هذه الاخبار اني تأمرنا بطرح المخالف وبأخذ الموافق 
فتكون في صدد تميز الحجّة عن اللاحجّة بحيث لايكون المخالف <.جة أصلاً كما 
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لها المصنف ,يي على تميز الحجة عن اللاحجة فلاتشمل حينئذ هذه الصورة أصلاً 
وقد سبق أن هذا المورد خارج عن تحت الاخبار العلاجية. 

ويؤيد كونها في صدد تميز الحجة عن اللاحجة الاخبار التي مدل على 
عرض الاخبار المتعارضات على الكتاب الكريم والسنة القطعية فاذا كان الموافق 
لهماء أو لاحدهما موجوداً فخذوه. وإذا كان مخالفاً فاطرحوه ولاريب في أن هذه 
الاخبار ظاهرة في ان المخالف ليس بحجة أصلاً فالمخالف لم يكن حجة سواء كان 
مخالفته لهما. أو لاحدهما على نحو التباين بحيث يدل الكتاب الكريم على حلية 
الشيء والخبر على حمرمته, أو بالمكس, أم كان مخالفته على نحو العسموم 
والخصوص فاللازم حجية الموافق وعدم حجية المخالف. 

وعليه فيتعين الاخذ بالموافق ولايجوز الترجيح ولا التخيير, أي ترجيح 
المخالف على الموافق بسائر المرجّحات. إذ على هذا المبنى ليس المشالف بحجة 
أصلاً فأخبار العرض على الكتاب الكريم وأخبار العلاج تفرغان عن لسان واحد 
بدلالتهما على تميز الحجة عن اللاحجة, أي يدلان معاً على ان المخالف للكتاب 

وعلى هذا الاساس لاوجه لحمل المخالفة في الاخبار العلاجية على خلاف 
المخالفة في اخبار العرض بان تحمل المخالفة في الاولى على الترجيح وفي الثانية 
على تعيين الحجة عن اللاحجة بل ينبغي أن تحمل في كليهما على معنى واحدٍ وهو 
تميز الحجة عن اللاحجة. 

فالنتيجة ان اخبار العلاج ندل على أخذ الموافق للككتاب. أو السسنة 
القطعيةلهما معاً فهذه يكون بمعنى عدم كون المخالف حجةً. وان اخبار العرض تدل 
على عدم حجية المخالف أصلاً فهما تفرغان عن لسان واحد. 

وعليه لاوجه للتفكيك بينها بحمل المخالفة في اخبار العلاج على ترجيح 
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الموافق على المخالف, وفي أخبار العرض على عدم الحجية, أي عدم حجّية 
المخالف وهذا واضح. 

وانما قال المصنفيويٌ ويؤيده ولم يقل ويدل عليه لان عرض المتعارضين 
على الكتاب ظاهر في المباينة الكلية لا المبايئة الجزئية فاذا عرضا عليه فاما يوافق 
كلاهما الكتاب, واما يخالفان الكتاب معاً واما ان يوافقه احدهما وبخالفه الآخر 

اما الصورة الاولى فبعيد, إذ التعارض بيمعنى تكاذب احدهما الآخر 
والتكاذب لاا يجتمع مع التوافق, واما الصورة الثانية فهو بعيد عن الفرض. إذ هو على 
حجية احدهما في مقام التعارض وفرض حجيّة أحدهما لايلائم مع مخالفتهما معاً 
للكتاب الكريم. فتبقى الصورة الثالثة وتأمرنا اخبار العرض بأخذ الموافق وطرح 
المخالف والطرح يكون بمعنى عدم حيّيته فالمخالقة ظاهرة في المباينة الكلية اما 
بخلاف المخالفة الاعمي والاخصيء إذ مباينتهما مع الكتاب مباينة جزئية لتحقق 
مورد الاجتماع في هذه الصورة ولهذا قال يؤيده سابقاً. 

وبقي الكلام في تحقق حال القياس الذي ينفح به موضوع آخر ذو حكم من 
دون اعتماد عليه في مسألة اصولية ولافرعية فيقال ان تترجسيح احد الخبرين 
المتعارضين بسبب توافقه مع القياس ليس بممنوع. إذ حال هذا القياس كحال 
القياس الذي ينقح به موضوع ذو حكم شرعي كما يقال الفقاع حرام لانه مسكر 
كالخمر وبقاس الفقاع بالخمر من جهة وجود قدر الجامع بينهما وهو وصف 
الاسكار وينقح وبحرز بهذا القياس كون الفقاع الخارجي موضوعا للحرمة. 

ويقال الفقاع حرام فهذا القياس ليس استعماله في الدين حتى يكون منهياً 
عنه لان الممنوع هو استعماله في الاحكام الشرعية الفرعية لافي الموضوعات 
الصرفة وكذا استعماله في ترجيح الخبر الموافق للقياس على المخالف للقياس ليس 
استعماله في الدين وفي الاحكام الشرعية الفرعية. 
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واجاب المصنّفرري عن هذا التوهم: بانه قياس مع الفارق, إذ استعمال 
القياس في تنقيح الموضوعات الصرفة ليس في الدين كي يكون افساده اكثر من 
اصلاحه اما بخلاف استعماله في ترجيح الخبر الموافق على المخالف له فانه يكون 
في الدين لان الخبر الموافق يصير حجة بسبب القياس ويستنبط الفقيه منه حكماً 
شرعياً والحال أن القياس لو لم يكن مستعملاً فيه لما كان حجة, إذ لاتشمله أدلة 
حجية الاخبار الاحاد بسبب المعارضة والتعارض واخبار العلاجية تدل على حجية 
أحدهما تخبيراً وحجية الموافق على التعيين تكون بواسطة القياس الظني وهذا 
يكون اقوى أستعماله في الدين وفي ادلة الاحكام هذا توضيح توهم السابق 
والتكرار لايخلو عن الفائدة. 

قوله: اللّهِمٌ إِلّا ان يقال نعم إِلَّا ان دعوى الاختصاص هذه... 

فلو إدعينا التفكيك بين المخالفة في الاخبار العلاجية وفي أخبار السرض 
على القرآن الكريم بان تحمل المخالفة في اخبار العرض على الكتتاب الشريف على 
المخالفة التبايئية, إذ لاممنى محصّل لقولنا ما خالف قول ريّنا لم نقله. أو زخرف 
باطل إلا ما علم صدوره عن المعصوم عي وان تحمل المخالفة في اخبار الأخذ 
بالموافق وطرح المخالف على الأعم والأخص المطلقين. 

فالنتيجة ما يكون من المرجحات هو المخالفة بنحو العموم المطلق 
والخصوص المطلق: وما يكون مميزاً للحجة عن اللاحجة هو المخالفة التبانية ويدل 
على هذا الحمل أمران: 

الاول: هو القطع بصدور المخالف عن المعصومءقة. الثاني: إباأى امتناع 
لسان اخبار العرض على الكتاب الكريم عن التخصيص. إذ لامعنى لتخصيص ما 
خالف قول ريّنا لم نقله. أو زخرفء أو ياطل بهذا النحو إلا ما علم صدوره عن 
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المعصوم كة. إذ مخالف قول الربٌ لم يصدر عنهءكة أصلاً وكذا زخرف وباطل 
حرفاً بحر فهذه الدعوى غير بعيدة عن الواقع فأخبار العرض على القرآن الكريم 
مع ملاحظة القطع بصدور المخالف غير المبائن مع القرآن المجيد, إذ ريما يكون 
العام في القن الكريم والخاص في الاخبار المروية عن الائمة المعصومين غ2 
وبالمكس تختص بالموارد التي تكون المخالفة بين القرآن العظيم وبين الخبر على 
نحو المباينة الكلية وان كانت الاخبار العرض عاما بقرينة كلمة الموصولة وهي الما 
الموصولة مع قطع النظر عن القطع بصدور المخالف بحيث تشمل بعمومها المخالفة 
التبائنية والمخالفة العموم والخصوص المطلقين. 

وخلاصة الكلام أن المخالفة في أخبار العرض أعم من المسخالفة التسبائنية 
ومن المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلقين. 

غحاية الأمر ان العلم الاجمالي بصدور الاخبار التي تخالف القرآن الكريم على 
نحو المخالفة غير التبائنية فهذا العلم يكون قرينة خارجية على كون المراد مسن 
المخالفة في اخبار المرض مخافة تبائنية فقط وان كانت هذه الاخبار مع قطع النظر 
عن هذه القرينة الخارجية أبية عن التخصيص ولكن بواسصطتها رفعنا اليد عن 
ظاهرها ولابد من ذكر المثال لموافق الكتاب الكريم ولمخالف الكتاب الكريم وهو 
إذا ورد خبر يدل على حرمة الريا ؛ بهن الزوج والزوجة: وورد خبر آخر ,يدل على 
اباحته بينهما فالاول موافق لقوله تعالى حرّم الربا والثاني مخالف له على نحو 
المخالفة العموم المطلق والخصوص المطلق وقدّم الموافق أن لم يكن ترجسيح 
للمخالف وإلَا فيقدّم المخالف ويخصّص به عموم الكتاب الكريم, أي حرّم الريا إلا 
الرباء الذي يكون بين الزوج والزوجة هذا بناءاً على جوازتخصيص عام الكمتابي 
بخبر الواحد كما هو الاظهر وقد سبق تحقيقه في بحث الخاص والعام. 
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في المخالفة على نحو العموم من وجه 

قوله: وان كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه.. 

وإذا خالف الخبر القرآن والسنة القطعية بالعموم والخصوص من وجِهٍ فالظاهر 
أن حكم هذا الخلاف يكون كحكم الخلاف في صورة المخالفة التبائنية لأجل تحير 
العرف في الجمع بين العامين من وجه فى مورد اجتماعهما كما ان العرف لم يتحيّر 
في الجمع بين العام والخاص المطلقين فتدخل المخالفة بالعموم من وجه في أخبار 
العرض لعدم الموجب لشروج المخالفة بالعموم من وجِهٍ عنها والموجب للخروج 
عبارة عن العلم الاجمالي بصدور روايات مخالفة للكتاب الكريم على نحو مخالفة 
الأعم والأخص المطلقين. وعن آباء بعض أخبار العرض عن التخصيص فالمخالفة 
بالعموم من وجدٍ تكون من مصاديق المخالفة عرفاًكما لايخفئ. 

مثلاً: ورد في القرآن الكريم: #احل الله البيع وحرّم الربا» وورد الخبر 
بتحريم الرباء وورد خبر آخر دالاً على حلية كل قرض ولو بالربا فبين الربا والقرض 
عموم من وحِدٍ مادة اجتماعهما في القرض الربوي, ومادة الافتراق عن جانب الربا 
في البيع الربوي, ومادة الافتراق عن جانب القرض في القسرض غير الربسوي. 
فالمخالفة في الخبر الآخر لمموم الكتاب بالعموم من وجِه فيقدم الموافق للكتاب 
على المخالف له ويكون الكتاب مرجّحا للموافق. 

فالنتيجة انه يحرم الربا القرضي كما لايخفى على أحدٍ. 

قوله: واما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في الكلام... 

إذا وافق أحد الخبرين المتمارضين الاستصحاب كما إذا دل احد الخبرين 
على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة والخبر الآخر يدل على حسرمته فيه 
فالخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة موافق لاستصحاب وجوبها. إذ هي كانت 
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(في المرجحات الخارجية) ل 752 


واجبةٌ في زمان حضور الائمةطبهَاةٌ يقيناً وفي زمان الفيبة نشك في بقاء وجوبها 
وزوالها فالاستصحاب يدل على بقاء وجوبها في عصر الغيبة. 

نقد رسّح بعض الاصحابت#ا الموافق للاستصحاب على المخالف له وهذا 
مبتن على كون الاستصحاب حجّة من باب افادته للظن بالبقاء وعلى كونه من 
الامارات لامن الاصول العملية وعلى القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى 
كل مزية. 

واما بناء على التحقيق الذي هو عبارة عن كون حجية الاستصحاب من باب 
الاخبار تعبداً وعلى كونه أصْلاً عملياً جعل للشاك في طرف الشك ولايكون امارة 
وطريقاً إلى الواقع فيكون حال الاستصحاب حينئذ كحال سائر الاصول السملية 
العقلية والنقلية. إذ كلها يكون وظيفة للشاك في ظرف الشك. 

وعليه لايكون الاستصحاب يمرجّح للخبر الموافق أصلاً كسائر الاصول 
العملية, إذ بواسطة الاصل العملي لاتحصل ألقوة لمضمون الخبر أصلاً ويدل على 
ذلك الأمر كون مدلول الخبر حكماً واقعياً وكون مؤدئ الأصل العملي حكمماً 
ظاهريا. 

ومن الواضح عدم وحدة رتبة هذين الحكمين كي يتقوئ مدلول الخبر بسبب 
المواشقة لمؤدى الاصل العملي والاستصحاب ولو بملاحظة دليل اعتبار 
الاستصحاب وهو عبارة عن جملة لاتنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين أخر وهذا 
خبر ولايخفى عليك أن مراد الاصوليين العظام(رض) من كلمة التعادل تكافئو 
الدليلين المتعارضين من جميع الجهات التي تقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. 

ومرادهم من كلمة التراجيح مرجحات تقتضي ترجيح أحدهما على الآخر 
فهي جمع ترجيح على خلاف القياس في جمع المصدر, إذ جمع المصدر قانوتاً اما 
بالالف والتاء كتفضيلات وتكثيرات جمع تفضيل وتكثير. واما يجيء على وزن 
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4 مس سس ...................................-.-..........( البداية في توضيح الكفاية / ج08 ) 
افعال كانواع واوزان جمع نوع ووزنء أما جمعه على وزن فعالل فهو غير معهود في 
كلام العرب فشاذ, وانما أتوا بالترجيح على صيغة الجمع وقالوا: التراجيح دون 
التعادل لان المرجّحات بين الدليلين المتعارضين متعددة. 

واما التعادل فهو لايكون إلا في فرض فقدان جميع المرجّحات ولهذا أوتي 
الاول بلفظ الجمع وقيل التراجيح: ولكن التعادل لايكون إلا في فرض فقدان كل 
المرجّحات ولهذا أوتي بلفظ المفرد وقيل التعادل. 
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(الاجتهاد والتقليد) ... 4 


الاجتهاد والتقليد 


قوله: وامًا الخاتمة فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد: 

فصل : الاجتهاد لغةً تحمل المشقّة. واصطلاحاً كما عن الحاجبي... 

لما فرغ المصنّف,إن عن بحث التعادل والتراجيح شرع في بحث الاجتهاد 
والتقليد. 

فإن قيل: لِمَ جعل بحثهما خاتمة ولم يجعله مقصداً التاسع من مقاصد الكتاب 

كمبحث الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيّد وكالامارات المعتبرة 
52 أو عقلاً وكالأصول العملية: وكالتعادل والتراجيح 

قلنا: أن بحثهما صغروي وليس بكبروى والبحث 57 لا يليق في علم 
الأصول: اما بيان كون بحثهما صغروياً فلأنه يبحث عن وجوب التقليد علئ غير 
المجتهد في الخاتمة, ولا يجب عليه علئ نحو الكلي إذ يجوز له العمل بالاحتياط؛ 
وعن وجوب الاجتهاد ولا يجب على كل مجتهد أن يكون مقلّداً (بالفتح) وأن يجتهد 
في الأحكام الشرعية بعنوان كونه مرجعاً للتقليد إذا قام به من به الكفاية ويستنبطها 
للناس. 

نعم لا يجوز للمجتهد التقليد عن الغير. ولهذا جعله خاتمة لمباحث علم 
الأصول ولمقاصده وانّما جعله خاتمة لشدّة المناسبة بين المقاصد الثمانية لعلم 
الأصول والاجتهاد والتقليد لأن الأصولي المطلع علئ قواعد هذا العلم ومسائله 
حصلت له ملكة يقتدر بها على رد الفروع إلى الأصول واستخراجها منها وعلى 
أستنباط الأحكام الفرعية. 

فالنتيجة: ان ثمرة العلم بالقواعد الأصولية والاطلاع علئ مسائله هو 
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3 ههه .........................................-......( البداية في توضيح الكفاية / ج6 ) 
الاجتهاد والاستنباط ولذا ذكر بحثه في طىّ الخاتمة. وأا بحث التقليد فهو 
استطرادي وثمرة بحث الاجتهاد. 

قال المصدّفرييٌ : الاجتهاد لفة تحمل المشقّة وهو مأهشوذ من الجهد 
(بالفتح) أو بالضم بمعنى بذل الوسع والطاقة في طلب الأمر. قال الفراء: ان الجهد 
(بالفتح) بمعنى المشقة. و(بالضم) يمعنى الطاقة. وكلا المعنيين مناسب في المقام 
فالاجتهاد مصدر باب الافتعال مأخوذ من الجّهد والجُهد بمعنى الطاقة والوسع 
واصطلاحاً كما عن الحاجبي والعلامة الحلّى يلم استفراغ الوسع في تحصيل الظَنّ 
بالحكم الشرعي. وعن غيرهما عرّف الاجتهاد بأَنّه ملكة يقتدر بها على استنباط 
الحكم الشرعي الفرعي من الأصل والمدارك بالفمل أو بالقوّة القريبة أي يكون 
الاستنباط بالفعل بسبب الملكة أو بالقوّة القريبة فالمراد من الأوّل الاقتدار على 
الاستنباط الفعلي بلا حالة الاستظارية غير الممراجعة الاختيارية إلى المدارك 
(المقرّرة) والأصول المعتبرة عند الأصحاب(رض). 

ومن الثاني الاقتدار على الاستنباط مع حالة الانتظاربة من غير المراجعة 
الاختيارية إلى المدارك ولكن لعروض العوارض الشارجية كفقد الكتب والمدارك 
عند شخص لا يقتدر على الاستنباط الفعلي أما بخلاف العوام حمال كونه ذا استعداد 
فانّه يقتدر على الاستنباط والاستخراج يالقوّة البعيدة. 

قوله: ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحاً ليس... 

اختلاف عبارة الأعلام (رض) في بيان معئى الاجتهاد اصطلاحاً ليس من 
جهة الاختلاف في حقيقة الاجتهاد وماهيته, إذ من الواضح أَنْهِمِ ليسوا في مقام حدّ 
الاجتهاد ولا فى صدد بيان رسمه؛ بل كانوأ فى صدد شرح اللفظ وفي صدد شرح 
اسم الاجتهاد بنحو يشيرون إلى مفهوم لفظ الاجتهاد بسبب لفظ آخر كما ان اللغوي 
يبيّن معاني الأنفاظ التي استعملت في محاورات أهل اللسان يسبب التبديل بلفظ 
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أوضح مفهوماً كما يقول أن الصعيد بمعنى التراب أو مطلق وجه الأرض وان 
السعدانة نبت؛ وكذا الأصولي يقول ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الظن 
بالحكم الشرعي أو ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من 
المدارك المقوّرة شرعاً سواء كان دليلاً اجتهادياً أم أصلاً عملياً ودليلاً فقاهتياً. 

ولا يخفئ عليك ان التبديل للفظ باللفظ الآخر الذي يكون أوضح بحسب 
المفهوم اللغوي من اللفظ الأول في التعريف اللفظي وشرح الاسمي قد يكون أعم 

من اللفظ مغهوماً ومصداقاً الأول كقول السعدانة نبت والسماء جهة العلوا وقد يكون 

أخص منه بحسب المفهوم والمصداق كقول النبت سعدانة والدواء سناء, وقد يكون 
مساوياً له مفهوماً ومصداقاً كقول الإنسان حيوان ناطق بناء علئ كونه مسن قسبيل 
التعريف اللفظي لا الحقيقي كما هو مختار المصنّف تاي ولهذا يقال كل انسان حيوان 
ناطق! وكل ححميوان ناطق انسأن. 

وعلئ ضوء هذا يكون الميز بين التعريف الحقيقي وبين التعريف اللفظي من 
جهات: 

الأولئ: في اشتراط المساواة في الصدق في الأوّل وعدم اشتراطها في الثاني. 

الخانية: الاطلاع على حقيقة حقيقة المعرة ف (بالفتم) وكنهه أو الامتياز عمًا عداء في 
الأول دون الثاني بل .يشترط في الثاني الامتهاز في الجملة. 

الثالثة: يشترط في الاول الاطراد ومانعية الاغيار؛ والانعكاس وجامعية 
الافراد؛ دون الثاني. 

الرابعة: أن الأول بقع في جواب ما الحقيقية, والثاني يقع في جواب ما 
الشارحة». 

قوله: ومن هنا انقدح انّه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو 
الاطراد... 
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قد علم من كون تعريف الاجتهاد لفظياً لا حقيقيّاً عدم المجال للاشكال على 
تعريفه عكساً وطرداً لكون هذا الاشكال متفرّعاً علئ كون التعريف حقيقياً لا لفظيًاً, 
ولكن اعترض علئ تعريف الحاجبي والعلامةبي بعدم الانعكاس: 

أوّلاً: بأن استنباط الحكم من الاستصحاب كاستنباط وجوب صلاة الجمعة 
في عصر الغيبة من استصحاب بقاء وجوبها وكاستنباط عدم وجوب الدعاء عند 
رؤية الهلال بسبب أصالة البراءة يكون اجتهاداً عرفا مع أنّه لا يحصل منهما الظن 
بالحكم الشرعي الفرعي. 

وثانياً: قد يؤدي الاجتهاد إلى القطع بالحكم الشرعي كموارد الاستلزامات 
العقلية كالأمر بشيء .يستلزم عقلاً النهي عن ضدّه العام قطماً وكاستلزام وجوب 
شيء وجوب مقدّمته عقلاً مع كونه من مصاديق الاجتهاد. 

وثالثاً: بأن استفراغ الوسع ليس في استنباط جميع الأحكام الفرعية التي 
يسهل استنباطها لسهولة مداركها فاستنباط بعض الأحكام لا يتوقّف على استفراغ 
الوسع وعلى تحمل المشقّة مع كونه اجتهاداً؛ ويعدم الاطراد على التعريف الثاني 
حيث أن قوّة الاستنباط ريّما تتناول القوّة القريبة من الاجتهاد مع أَنّها لست باجتهاد 
قطماً لأنّ المقصود بقوّة الاستنباط هو الملكة الحاصلة فعلاً بدون التلّس 
بالاستنباط الفعلي, أما يخلاف القوّة القريبة من الاجتهاد فان معناها قرب حصول 
الملكة وعدم وجودها فعلاً مع ان المشتغل بعلم الأصول ان لم تحصل له الملكة 
القدسية الاجتهادية لم يصح اطلاق المجتهد عليه قطعاً بلغ من الفضل ما بلغ. 

قوله: كما هو الحال في تعريف جلّ الأشياء لولا الكل... 

فلا محل للاعتراض عليه بعدم الانعكاس أو بعدم الاطراد بعد ان كان 
التعريف لفظياً لشرح الاسم لا حقيقيّاً لبيان الكنه والماهية ضرورة عدم الإحاطة 
بحقيقة الأشياء بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عمًا عداها اغير علام الغيوب. 
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قوله: قافهم... 

وهو إشارة إلى أن عدم الاحاطة لغير علام الفيوب بحقيقة الأشياء أو 
بخواصها الموجبة لامتيازها عمّا عداها على الدقّة ممًا لا بنافي كون الاعلام (رض) 
بصدد التعريف الحقيقي علئ حسب وسعهم ومقدار طاقتهم ويدل على هذا الأمر 
تصريحهم بأن القيد الفلاني لاخراج كذا أو لادخال كذا مثلاً يقولون في تتعريف 
الانسان بأنه ححيوان ناطق ان الحيوان جنس يشمل جميع أنواع الحيوان لأنه جنس 
التعريف والناطق فصل يخربج سائر أنواع الحيوان من الايل والفرس وغيرهما وهذا 
قرينة قطمية علئ كونهم بصدد التعريف الحقيقي وفي مقام بيان الكنه والماهية. 

وعلئ ضوء هذا فكيف يحمل تماريفهم على التعاريف اللفظية وأنهم بصدد 
شرح الاسم ويصدد حصول الميز في الجملة. 

قوله: وكيف كان فالأولئ تبديل الظنّ بالحكم بالحجّة عليه... 

سواء كان تعريف الاجتهاد بتعريقين السابقين حقيقيّاً أم لفظيّاً فالأولئ تبديل 
الظنٌ بالحكم بالحجّة عليه لوجهين: 

الأول انّ بعض الأحكام الشرعية الفرعية ‏ نستنبط من الأصول العملية وهي 
لا تفيد الظن بالحكم الشرعي الفرعي الواقعي. وعليه يكون المناط في الاجتهاد هو 
تحصيل الفقيه الحبئّئة على الحكم سواء كان دليلاً اجمتهادياً أم دليلاً فقاهتياً لا 
التحصيل للظن عليه. 

الثاني: ان الظنّ بما هو ظنّ ليس بحيّة لأنّه منهي عننه بمقتضى الآبات 
القرآنية إلا ما خرج بالدليل كالظن الذي ثبتت حجّيته بأدلّة خاصة:, أو بدليل 
الانسداد على تقدير تماميته. 

فالصحيح أن يعرف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحبّة على 
الأحكام الشرعية الفرعية أو استفراغ الوسع في تعيين الوظيفة عند عدم الوصول 
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على الحجة سواء كان تحصيلها بالفعل أم كانت ملكة تحصيل الحجّة ولو لم تحصل 
بعد وليس الاجتهاد بمعنئ تحصيل الظنّ بالحكم إذ ليس مناطه تحصيله به حتئ 
عند المامّة القائلين بحجيّة الظن سواء كان باب العلم مفتوحاً بالأحكام الشرعية 
الفرعية أم منسداً وحتى عند المحقّق القَمّيمٌ القائل بحجيّة اللن بالأحكام 
الشرعية عند انسداد باب العلم بها فالظن مطلقاً عند العامة من أفراد الحجة كما أنه 
حجّة عند الانسداد عند الفاضل القمي ناي. 

ولأجل كون المناط في الاجتهاد تحصيل الحجّة على الأحكام لاشيهة في 
كون استفراغ الوسع في تحصيل العلم بالأحكام وفي تحصيل غير العلم من الطرق 
التعبتدية غير المفيدة للظنّ. وتلك كالأصول العملية لأنها لا تكون كاشفة عن الواقع 
لا علماً ولا ظئاً أبدأ ولكنّها معتبرة شرعاً فيصح الاستناد إليها في مقام العمل كما 
نعمل علئ طبق الاستصحاب وإصالة البراءة واصالة التخيير واصالة الاحتياط في 
مواردهاء وهذه الأصول العملية التعبّديه لا تفيد الظن بالأحكام لا الظن النوعي ولا 
الظن الشخصي اجتهاداً أيضاً وهذا خبر الكون السابق إذ الحبئة تشمل الظن 
بالأحكام والعلم بها والأصول العملية التعبدية فيحصل الظن بها عند الانسدادي 
والعلم بها عند الانفتاحي إذ ظئّية الطريق لا تنافي علمية الحكم الظاهري أي 
يحصل لنا العلم بالأحكام الظاهرية من آيات الأحكام والأخبار الآحماد. وهذا 
لايستلزم التصويب الباطل بإجماع العدلية كما لايخفئ. 

قوله: ومنه انقدح أنه لا وجه لتأبى الاخباري عن الاجتهاد... 

قد ظهر لك من تعريف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على 
الأحكام أن الاجتهاد بهذا المعنئ مما لا مناص عن الالتزام به للاخباري والأصولي 
فلا وجه لاستيحاش الاخياري عته ولا وجه لمنمه عنه بهذا المعنى إذ لاا محيص 
عن الاجتهاد بهذا المعنى في عصر الغيبة كما لايخفئ. 
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غاية الأمر أن الاخباري ينازع في حجّية ما يراه الأصولي حجّة كأصالة 
البراءة في الشبهات التحريمية الحكمية لأن الاخباري قائل فيها بالاحتياط, وهو لا 
يضر في الاتفاق علئ صمّة الاجتهاد بالمعنى الذي ذكرناه. 

ولعلّ النزاع بين الاخباري والأصولي في صحّة الاجتهاد وعدمها لفظي إذ 
استنكار الاخباري راجع إلى الاجتهاد بمعنى تحصيل الظن بالحكم الشرعي واثبات 
الأصولي راجع إلى الاجتهاد بمعنئ تحصيل الحجّة القطعية على الأحكام الشرعية 
فمورد الانكار والاثبات متعدّد وقد وقع النزاع بين الاخباريين, كما في الشسبهة 
الوجوبية فأكثرهم قائل بالبراءة فيها وبعضهم قائل بالاحتياءا. فيهاء وكذا في جريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية إذ المحدّث الاسترآبادي رن أنكر جريانه 
فيها. كما وقع بينهم وبين الأأصوليين مثلاً في الشبهات الحكمية الوجويية قال 
جمهور الاخباريين بجريان البراءة فيها وذهب بعضهم إلى لزوم الاحتياط فيهاء اما 
في الشبهات الحكمية التحريمية فقد التزموا بالاحتياط فيها وقد سبق هذا المطلب. 
وأما الاصوليون فهم قائلون بالبراءة فبها. 


في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وإلى تجزّي 

قوله: فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجرّي فالاجتهاد المطلق... 

فهنا مقامان: 

المقام الأوّل: فيما يتعلّق بالاجتهاد المطلق؛ وفي أحكامه ولابدٌّ من تعريف 
الاجتهاد المطلق أُوّلاً ثم يبان أحكامه نانياً إذ أحكام الشيء من لوازمه وأوصافه 
فالشيء متئ لم يعوّف أوَلاُ كيف يسبحث عن أوصافه وأحواله. ولهذا شرع 
المصئّف َي في تعريفه وقال أن الاجتهاد المطلق هو ما يقتدر الشخص على 
استنباط الأحكام الفعلية لا الإنشائية من أمارة معتبرة كاشفة عن الحكم الواقعي 
كخبر العدل والثقة مثلاً أو أصل معتبر عقلاً كالبراءة العقلية ويعر عنه في الاصطلاح 
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بالأصل العملي كما يعبر عن الامارة المعتبرة بالدليل الاجستهادي أو نقلاً 
كالاستصحاب والبراءة الشرعية وبالدليل الفقاهتي أيضاً في الموارد التي لم يظفر 
الفقيه فيها بالامارة المعتبرة. 

هذا تعريف اجتهاد المطلق والتجرّي هو ما يقتدر به على استنباط بعض 
الأحكام الشرعية الفرعية فيطلق الاجتهاد حقيقةٌ علئ كليهما معا. 


في إمكان الاجتهاد المطلق 

قوله: ثم انَّه لا إلشكال في إمكان المطلق وحصوله للاعلام... 

لما فرغ المصئفء'مْ عن تعريف الاجتهاد المطلق والتجزي شرع في بيان 
أحكام الأول قال: لا إشكال في امكان الاجتهاد المطلق وحصول ملكة الاستنباط 
فى جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديّات للاعلام تي . 

فإن قيل: ان الاعلام (رض) قد يتردّدون في بعض المسائل بحيث لا 
يتمكّنون من الترجيح في المسألة ومن تعيين حكمها مثلاً لا يقتدرون علئ تعبين 
وجوب القصر أو التمام على المسافر الذي قطع الطريق أربعة فراسم وأراد أن يبيت 
في رأس أربعة فراسخ وفي الغد رجع حتى يكون إيابه وذهابه ثمانية فراسخ. وعليه 
فكيف .يكون الاجتهاد المطلق حاصلاً لهم. وهذا واضح. 

قلنا: ان تردّدهم في بعض المسائل أنْما هو بالنسبة إلى حكمه الواقعي لأجل 
فقد الدليل المساعد عليه, أو لأجل عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم. 
وأمًا بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية الفعلية فلا تردّد لهم أصلاً فانلهم بعد الفحص عن 
الدليل على الأحكام بالمقدار اللازم ‏ وهو عبارة عن حدٌ اليأس ‏ يرجعون إلى 
الأصول العملية ولا ريب في أن مؤداها هو الحكم الظاهري الفعلي وليس تردّدهم 
في بعضها لقلّة الاطألاع ولضعب الاستعداد أو لقصور الباع. ْ 
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كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن انّصف به لأنّ المغروض 
كونه عالماً بالحكم الواقعي وجداناً كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم به 
أو عالماً يقيام حجة شرعية عليه كما في موارد الطرق أو الأصول المثبتة للحكم. 
وتلك كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلاً. أو عالماً يأن الشارع 
المقدّس جمل له حكماً ترخيصياً في مقام الظاهر كما في موارد الأصول الشرعية 
النافية للتكليف كأصالة البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعن حرمة 
شرب التبغ؛ أو عالماً بمعذوريته في مخالفة الحكم علئ تقدير وجوده واقعاكما في 
موارد الطرق النافية للحكم أو الأصول العقلية النافية للحكم. 

ومع علمه بما ذكر كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه مع أَنْ حجية 
العلم ذاتية وهل يكون رجوعه إلئ غيره إِلّا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل أو 
إلى مثله. وهما ليسا بصحيحين عقلاً وهذا كلّه واضح بالنسبة إلى العالم بالفعل. وأمًا 
الجاهل بالفعل المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية فادّعئ شيخنا الأنصاري ياي 
في رسالته الخاصة بمباحث الاجتهاد والتقليد قيام الاجماع علئ عدم جواز 
رجوعه إلى الغير. وأن ما دل علئ جواز التقليد من الآبة الشريفة والرواية المباركة 
منصرف إلى الجاهل غير المتمكّن من الاستنباط فعلاً. 

قوله: وامًا لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممّن كان باب العلم أو 
العلمي... 

وأمّا العمل باجتهاد المجتهد المطلق لغيره فكذا لا إشكال فيه أي في جواز 
العمل إذا كان المجتهد المطلق ممّن يرى انفتاح باب العلم أو العلمي بالأحكام 
الشرعية الفرعية إذ يصدق حمينئذٍ رجوع الجاهل إلى العالم. بناء علئ مقتضى الأدلة 
التي ستأتي إن شاء الله تعالئ. 

أمَا بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما فجواز تقليد الغير عن المجتهد المطلق 
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الانسدادي في غاية الاشكال فانٌ رجوع الغير الذي يكون جاهلاً بالأحكام إلى 
المجتهد المطلق الانسدادي ليس من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم بل من قسبيل 
رجوع الجاهل إلى الجاهل. والحال أن أدلّة جواز التقليد إنْما دلت علئ جواز 
رجوع غير العالم إلى العالم كما لايخفئ. 

فإن قيل: انه قد ثبتت بمقدّمات الانسداد حجّية الظنّ المطلق وهو نرّل منزلة 
العلم فكأنّ الانسدادي انفتاحياً. وعلئ ضوء هذا يكون الرجصوع إلى الانسدادي 
كالرجوع إلى الانفتاحي. 

قلنا: ان مقتضئ مقدّمات الانسداد ليست إلا حجئّية الظنَ حكومة أو كقفاً 
على المجتهد الانسدادي لا على غيره لأنّ الأحكام تختلف إذ بعضها يختص 
بالمجتهد. وذلك كجواز الافتاء ونفوذ القضاء. وبعضها يختص بالمقلّد كجواز التقليد 
ووجوب الرجوع إلى العالم. وبعضها مشترك بينهما نحو وجوب الواجبات وحرمة 
المحئمات. 

ومن الأشياء التي تختص بالمجتهد الانسدادي حجّية الظنّ؛ فلابدٌ حينئذ في 
حجّية اجتهاد مثل المجتهد الانسدادي على غيره من المقلّدين من التماس دليل 
آخر غير أدلّة التقليد؛ وغير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد دون العامي من 
إجماع أو من جريان مقدّمات الانسداد في حق الغير بحيث تكون منتجةً لحجيّة 
الظن الذي ثبتت حجّيته بمقدّمات الانسداد للغير أيضاً كما هي منتجة لحجية الظن 
للمجتهد الانسدادي. 

ولكن لا مجال لدعوى الاجماع لكون مسألة الانسداد من المسائل 
المستحدئة ولم يكن لها رسم ولا أثر في كلام قدماء الأصحاب (رض) فدعوى 
الاجماع فيها غير مسموعة أصلاً ولا يجوز تمسّك العامي في جواز نقليده عن 
المجتهد الانسدادي بدليل الانسداد إذ هي غير جارية في حق الغير لعدم انحصار 
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المجتهد بالمجتهد الانسدادي أو لعندم محذور عقلي من جهة عمل العامّي 
بالاحتياط وان لزم من الاحتياط العسر والحرج إذا لم يكن للعامي سبيل إلى اثبات 
عدم وجوب الاحتياط مع عسر الاحتياط. 

فالنتيجة: أن مقدّمات الانسداد لا تجري في حق العامّي إذ يجوز له تقليد 
الانفتاحي أو العمل بالاحتياط ففي الصورتين لا تجري في حقّه كي يجوز نقليد 
الانسدادي. 

فإن قيل: إذا لزم من الاحتماط العسر الأكيد والحرج الشديد فهو غير واجب 
فلابدٌ له من التقليد فراراً من العسر والحرج. 

قلنا: نعم أنه غير واجب إذا استلزم العسر ولكن هو غير واجب إذا تمكن 
المقلّد من ايطال عدم وجوبه بالدليل: وامًا إذا لم يتمكّن منه بالدليل فلا إشكال في 
لزومه إذا لم يقلّد مجتهداً جامعاً للشرائط. 

قوله: نعم لو جرت المقدّمات كذلك بأن انحصر المجتهد... 

هذا استدراك عن عدم جريان مقدّمات الانسداد في حق المقلّد (بالكسر) 
وعن بطلان تقليد المجتهد الانسدادي بان انحصر المجتهد في عصر من الأعصار 
وفي زمان من الأزمنة في الانسدادي وبأن لزم من العمل بالاحتياط اختلال النظام 
أو لزم منه العسر والحرج مع تمكّن المقلّد من ابطال وجوب الاحتياط بالدليل 
والبرهان حين اختلال النظام وحين لزوم العسر. 

وفي هذه الصورة جرت المقدّمات في حق المقلّد (بالكسر) وهسي منتجة 
لحجية الظن في حق المقلّد أيضاً ولكن دونه خرط القتاد. هذا أي عدم جواز تقليد 
الانسدادي انّما هو بالنسبة إلى القول بالحكومة أي كان الظن حجّة عند الانسدادي 
من باب ححكم العقل بحجية الظن بعد تماميّة مقدّمات الانسداد. 

الوله: وامًا علئ تقدير الكشف وصحّته فجواز الرجوع إليه في غاية 
الإشكال... 
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منع المصنّف:إي من رجوع الجاهل إلى المجتهد الانسدادي الذي يقول 
بالكشف بعد تماميّة مقدّمات الانسداد لوجهين: 

الأوؤل: هو المنع عن أصل القول بالكشف إِذْ مقدّمات الانسداد لو تمّت 
مقتضية لحبّية الظن المطلق على الحكومة لأن العقل لا يكثف بعد تمامية 
المقدّمات عن حجيّة الظنّ عند الشارع المقدّس؛ إذ يحتمل أن مرجع الشارع 
المقدّس المكلّفين بعد تمامية المقدّمات بطرق عقلية وأن يكتفي بحجية الظنٌ عند 
العقل حينئذٍ أو أن يكتفئ بالتبعيض في الاحتياط. 

وعلئ أي حال لا يجب على الشارع المقدّس أن يجعل الظن المطلق حجّة 
بالخصوص بعد تمامية المقدّمات فالمقدّمات لا تكشف عن حجيّة الظن عند 
الشارع المقدّسء ولكن بناءً علئ هذا المينئ أي بناء على الكشف عن حجيّة الظنّ 
عند الشارع المقدّس يكون هذا الظن مثل سائر الظنون والامارات الخاصة. كالبّنة, 
وخبر العدل. وخبر الثقة. 

وعلئ طبيعة الحال يشكل جواز تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف 
بعد تماميّة مقدّمات الانسداد إذ لا تشمله أدلّة التقليد أي أدلّة تقليد الجاهل عن 
العالم لأنّ المجتهد الانسدادي القائل يالكشف ليس يعالم بالوجدان ومقدّمات 
الانسداد تكشف عن حجيّة الظن عند الشارع المقدّس للمكلّف الذي تجري 
المقدّمات في حقه وهو المجتهد الانسدادي فتكون حجيّة اللنَ مختصّة بهذا 
المجتهد وليس الظن هذا بحجّة في حق المقلّد لعدم انحصار المجتهد يه. 

وعليه يمكن له أن يقلّد عن المجتهد الانفتاحي وان يكون محتاطاً إذا لم يكن 
مخلاً بالنظام. وامًا العسر فهو وإن كان يلزم من الاحتياط ولكن المقلّد إذا كان عائياً 
محضاً لم يدرك عدم وجوبه شرعاً. وعليه فيحتاط في أعماله ولا يقلّد عن المجتهد 
الانسدادي. 
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وعلئ أي تقدير ليس الظن حجّة له. نعم إذا فعرض حصر المجتهد 
بالانسدادي ولزوم الاختلال أو العسر يسبب الاحتياط وقد أدرك المقلّد حسرمة 
الاحتياط حينئذ أي حين كونه مخلاً بالنظام أو عدم وجويه إذا كان عسرياً وحرجياً 
تم الانسداد في حق الغير أيضاً وأوحب الانسداد حجية ظن المجتهد الانسدادي 
للغير ولكنّه مجرّد فرض ليس بمتحقّق في الخارج أصلاً. 

وخلاصة الكلام: أن دليل الانسداد يختص بالمجتهد الانسدادي وهو يجعل 
الظنّ حجّة له من باب الكشف ولم يجعله حب للمقلّد. وعلئ هذا لا يجوز التقليد 
عنه لاختصاص دليل حجّية الظن بالمجتهد. 

نعم لو سلّم أن الا تو الظن المطلق معتبرأً شرعاً كالظنون 
الخاصّة التي دل الدليل الخاص على اعتبارها بالخصوص. وتلك كالظن الذي 
يحصل لنا من فلواهر الآبات القرآنية ومن ظواهر الأخبار الاحاد ومن الاجماعات 
المنقولة علئ فرض حجيتها بلا فرق بينهما من حيث الحجّية فلا إشكال حينئذٍ في 
تقليده عنه. 

قوله: فتأمّل... 

وهو إشارة إلى أَنّ الظن طريق منصوب من قبل الشارع المقدّس في حال 
الانسداد فهو يكون كالملم حال الانفتاح عند الانفتاحي. وعليه كما يجوز التقليد 
عن المجتهد الانفتاحي إذ العلم حجّة له ولغيره فكذا يجوز التقليد عن المجتهد 
الانسدادي لأنّ الظنّ كالعلم في الحجّية. فجواز التقليد عن المجتهد الانسدادي 
القائل بالكشف ممّا لا ينبغي التأمّل فيه. 
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في الإشكال الأوّل 

قوله: ان قلت حجية الشىء شرعاً مطلقاً لا توجب القطع بما أدّى إليه... 

واستشكل المستشكل علئ جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي أيضاً بناءً 
على مختار المصتف ب في حجّية الامارات من التسنجيز والتعذير فقط فحجّية 
الظنون الخاصّة الحاصلة من ظواهر الكتاب والأخبار لا تدلّ على العلم بالواقع 
حتئ .يصدق على المجتهد الانفتاحي انه عالم بالأحكام الشرعية ويصدق الرجوع 
إليه أنه من رجوع الجاهل إلى العالم. 

فإن قيل: إِنّه يحصل العلم بالأحكام الظاهرية للانفتاحي من طريق الامارات 
غير العلمية. إذ ظئّية الطريق لا تنافي علمية الحكم الظاهري. 

نعم؛ ظنية الطريق تنافي علمية الحكم الواقعي المجعول في اللوح المحفوظ 
ولا يخفئ عليك انه لا يلزم حينئذ التصويب الباطل إذ المراد حصول العلم بالحكم 
الظاهري من طريق الظنّي لا العلم بالحكم الواقعي من الطرق الظئية دلالة كظواهر 
الكتاب الكريم, أو دلالة وصدوراً كظو اهر الأخبار الآحاد كي يلزم كون الأحكام 
الواقعية تابعاً لآراء المجتهديين. 

فلا يجوز الرجوع إلى المجتهد سواء كان انفتاحياً أم انسدادياً بناءة علئ 
مختار المصئّف:آيِ في حجيّة الامارات غير العلمية وقد مر تحقيقه في حجيّة 
الاخبار من أنه ليس أثر الحجيّة إِلَّا تنجّز الواقع عند الاصابة والعذر عند الخطأ. 

وعلئ هذا الأساس فيكون رجوع الغير إلى المجتهد وان انفتح عليه باب 
العلمي من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل فضلاً عمّا إذا انسد عليه ياب العلمي. 

فالنتيجة: اشتراك الانفتاحي والانسدادي في الجهل بالحكم الواقعي 
والظاهري إذ ليس موْدّى الامارات غير العلمية حكماً ظاهرياً على سبنى 
المصئّف تي ومن تبعه بل يكون مؤدّاها صرف المنجزية للواقم عند الاصابة 


131[/.00١|311//:ى5م]اط‏ :لاط 0عأمووع)م 


60010 ال مد ا لمعأمعوع)م 
(الاجتهاد والتقليد) ... للف 


والمعذرية عن خلاف الواقع عند الخطأ فانسد باب التقليد على غير المجتهد رأساً. 


في عراب ال ال عنه بقوله: قلت 

بأنّ مقتضئ حجيّة الامارات وان كان هو التنجيز والتعذير وليس مقتضاها 

جعل الحكم المماثل ولا العلم بالأحكام الظاهرية ولكسن فرق بين الانفتاحي 
والانسدادي لأن الأول عالم بموارد قيام الحجّة الشرعية على الأحكام فيصدق 
عئوان العارف بالأحكام على الانفتاحي. 

وامًا الانسدادي فيختص ظتّه بالأحكام الشرعية بشخصه فقط لاستناد ظنّه 
إلى المقدّمات التى تجري في ححقه فقط ولا يصدق عليه عنوان العارف بالأحكام 
حتئ بكون رجوع الغير إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم إذ هو يقول بانسداد 
باب العلم والعلمي بالأحكام. 

وخلاصة الجواب: ان الانفتاحمي في غير موارد القطعيات وان كان غير عالم 
بالأحكام بناءً علئ مختاره, ولكن هو عالم بموارد قيام الحبجّة علئ شرب التبغ مثلاً 
تدلّ علئ حرمته أو على إباحته وحليّته وبملاحظة علمه بقيام الحبّة فيصدق عليه 
عنوان العالم وتشمله أدلّة رجوع الجاهل إلى العالم. اما بخلاف المجتهد الذي يقول 
بانسداد ياب العلم وياب العلمي فانّه لا يصدق عليه عنوان العالم أصلاً. 

ولا يخفئ عليك ما في هذا الجواب من أن رجوع الجاهل إلى المجتهد الذي 
هو عالم يقيام الحيّة الشرعية على الأحكام يكون من باب الرجوع إلى معلومه 
وليس من باب رجوع الجاهل إلى العالم بالأحكام الشرعية, والحال أن رجوع 
المقلّدين إلى المجتهدين العظام أنّما يكون في الأحكام لا في قيام الامارة الشرعية 
وعدم قيامها على الأحكام إذ يستفاد من هذا الجواب ان المجتهد الذي تكون له 
حبّة ظنّية لوجوب صلاة الجمعة وليس له علم بأصل وجوبها إذ له علم بوجود 
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الحجّة وليس له علم بوجويها. 

فالصواب في الجواب: ان قيام الحجّة على الحكم يكون بمنزلة العلم 
بالحكم في نظر العقل بلا فرق يينهما من هذه الناحية أصلاً فيصدق عنوان العالم 
عليه ويكون الرجوع إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم. 


في الإشكال الثاني 

قوله: إن قلت رجوعه إليه في موارد فقد الامارات المعتبرة عنده... 

واعترض المعترض؛ بأن في موارد فقدان الامارات المعتبرة والأصول 
الشرعيّة يكون الرجوع إلى الأصول العقلية وإلى قاعدة قبح العقاب بلا بهان وإلى 
قبح المؤاخذة بلا برهانٍ ويكون رجوع المقلّد إلئ هذا المجهد ليس من قبل رجوع 
الجاهل إلى المجتهد العالم بقيام الحجّة الشرعية على الأحكام لفرض فقدان الحجج 
والامارات المعتبرة عليهاء ومن المعلوم أنه إذا فقدت الامارات فهو ليس بعالم 
بالأحكام الشرعية. 

وعلى طبيعة الحال لا وجه لرجوع الجاهل إليه أصلاً إذ يكون من قبيل 
رجوع الجاهل إلى الجاهل. 


فى جواب المصئّف رون عنه 
قوله: قلت رجوعه إليه فيها أي في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده... 
أجاب المصنّف دو عنه بأن رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي في موارد 
فقدان الامارات المعتبرة والأصول الشرعية انما يكون من جهة علم هذا المجتهد 
بموارد فقدان الامارات والأصول الشرعية والحيّة الشرعية لعدم تمكن الجاهل عن 
تشخيص موارد قيام الحجّة الشرعية وتلك كالابات والروايات عن موارد عدم 
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قيامها ولكن بعد علم الجاهل بموارد فقدان الدليل الاجتهادي وفقدان الدليل 
الفقاهتي يعمل هذا الجاهل على طبق حكم عقله مثلاً إذا علم المقلّد (بالكسر) 
إجمالاً بوجوب صلاة قبل صلاة العصر في يوم الجمعة في عصر الغيبة مردّدة بين 
الظهر الذي هو أربع ركعات وبين الجمعة التي هي ركمتان وخطبتان ولم يدل الدليل 
الاجتهادي علئ خصوص وجوب إحداهما وحسينئذٍ اما يستقل السقل السليم 
بوجوب الموائقة القطعية فيجب الجمع بين الصلاتين تحصيلاً للفراغ اليقيني والبراءة 
اليقينية, وامًا يحكم بكفاية الموافقة الاحتمالية فيكتفي بإحدى الصلاتين حال كونه 
مخيّراً بينهما فتكون هذه المسألة عقلية وتجوز مخالفة المقلّد مجتهده فيها اما 
بخلاف المسألة الشرعية فانّه للا تجوز مخالفته فيهاء وتلك كوجوب صلاة الآيات 

فالنتيجة: ان الجاهل في موارد فقد الامارات المعتبرة والأصول الشرعية 
يرجع إلى ما هو حكم العقل من البراءة العقلية التى هي عبارة عن قبح العقاب بلا 
بيان فيبرء المكلّف ذصّه بواسطتها عن وجوب الشيء وعن حصرمته أو الاحستياط 
العقلي وهو يتحقّق بفعل ما احتمل وجوب الشيء ولم يحتمل حرمته. وبترك ما 
احتمل حرمته ولم يحتمل وجوبه ويفعل كلا الأمرين إذا احتمل وجوبهما معأ ولم 
يحتمل حرمتهما وبترك كلاهما إذا احتمل حرمتهما معاً ولم يحتمل وجوبهما أصلاً, 
نالجاهل انما يرجع إلى حكم العقل مستقلاً فيكون المتبع ما استقل به عقله ولو كان 
حكم عقله علئ خلاف ما إليه مجتهده مثلاً ذهب المجتهد إلى الاحتياط المقلي 
والمقلّد اختار البراءة العقلية في موارد فقد الامارات والأصول الشرعيّة. 

قوله: فافهم... 

وهو إشارة إلى ان الغير لو ميّز حكم العقل من البراءة العقلية أو التخيير العقلي 
أو الاحتياط لما يكون مقلّداً بل يكون مجتهداً فان تعيين حكم العقل عند فقدان 
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الامارات المعتبرة ليس من شأن العامى غير المجتهد بل هو من شأن الاعلام 
والفحول (رض) كما لايخفئ. فالمطلب المذكور صرف فرض. 
فى نفوذ حكم المجتهد المطلق الانفتاحى 
ْ قوله: وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان 

باب العلم... 

لما فرغ المصنّف ديد عن الفروع الثلائة في المجتهد المطلق: 

الأؤل: هل يجوز له أن يعمل باجتهاد نفسه. وقال المصنّف,'/يٌ لا إشكال في 
جواز العمل بهذا الاجتهاد. 

الثاني: هل يجوز للغير أن يعمل علئ طبق اجتهاده بشرط أن يكون المجتهد 
انفتاحياً. قد أشار إليه المصنئّفييٌ بقوله وأمًا لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان 
المجتهد ممّن يرئ باب انفتاح العلم والعلمي بالأحكام الشرعية في عصر الغيبة 
وستأتي الأدلة علئ جواز التقليد إن شاء الله تعالئ. 

الثالث: هل يجوز للغير أن يعمل باجتهاد المجتهد المطلق إذا كان انسدادياً 
وقد أشار إليه المصئّف راي بقوله بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما فجواز التقليد عنه 
في غاية الإشكال لعدم صدق رجوع الجاهل إلى العالم حينئذٍ شرع في الفرعين 
الآخرين في المجتهد المطلق: 

الأؤل: نفوذ حكمه وقضائه أي حكم المجتهد المطلق الانفتاحي وقضاوته. 
قال لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان ياب العلم والعلمي 
له مفتوحماً؛ إذ يصدق عليه عنوان العالم بالاحكام والناظر قسي الحلال والحسرام 
فتشمله مقبولة عمر بن حنظلة ,ف ١١‏ ومعتبرة أبي خديجة :يه !'' إذ في الأول 


١‏ - وسائل ج8١‏ باب 8 عن ابو انين صفات القاضي م ١‏ ص 6لا 
" -المصدر نفسه. ج18 باب الأول من أبواب صفات القاضي حة ص 6. 
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منهما توجد جملة عرف أحكامنا, وفي الثانية منهما توجد جملة يعلم شيئاً من 
قضايانا. 

الثاني: أنه هل ينفذ حكم المجتهد المطلق الانسدادي أم لا؟ وسيأتي حكمه 
في طي قوله: وأمّا إذا انسد عليه بابهما. 

تكميل: في طيّ العمل أي عمل المجتهد المطلق ياجتهاده جائز بلا إشكال 
لأنّ المفروض أنه عالم بالأحكام الواقعية الشانوية وججداناً إذا وجد في مقام 
الاستنباط والاستخراج امارة تفيد العلم بالحكم الظاهري وذلك كالخبر المتواتر 
اللفظي أو المعنوي أو الاجمالي؛ أو عالم بقيام حبمة شرعية على الحكم الظاهري 
كما في موارد الأخبار الآحاد. والطرق, والأصول العملية المثبتة للحكم الظاهري. 
وتلك كالأصول المحرزة. أو عالم يأن الشارع المقدّس جعل له حكماً ترخيصياً في 
مقام الظاهر كما في موارد الأصول الشرعية النافية للتكليف كأصالة البراءة؛ أو عالم 
بمعذوربته في مخالفة الحكم علئ فرض وجوده واقعا كما في موارد الأصول 
العقلية النافية للتكليف الالزامي من جهة قبح العقاب بلا بيان. 

وعلئ هذا الفرض كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه مع أن 
العلم ذاتية بحيث لا تنفك عنه طرفة عين فيكون رجوع المجتهد المطلق الانفتاحي 
إلى الغير من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل لو رجع إلى غير المجتهد أو يكون 
رجوعه من قبيل رجوع العالم إلى العالم لو رجع إلى المجتهد المطلق وكلاهما 
قبيحان عقلاً؛ إذ الأول يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح. والاني يستلزم 
الترجيح بلا مرجّح. هذا كلّه واضح بالنسبة إلى العالم بالغمل. 

وامّا الجاهل بالفعل والعالم بالقوّة بحيث يتمكن من استنباط الأحكام من 
المدارك المقوّرة شرعاً فادّعى الشيخ الأنصاريي/ٌ في رسالته الخاصة بمياحث 
الاجتهاد والتقليد قيام إجماع الأصحاب (رض) علئ عدم جواز رجوعه إلى الغير 
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لأنْ الأدلة التي ندلٌ علئ جواز التقليد من الآيات والروايات منصرفة إلى الجاهل 
الذي يكون غير متمكّن من الاستنباط والاستخراج ولو بالقؤّة. 

وما جواز رجوع الغير إليه فلدلالة قوله تمالئ: 9 فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون74' وقوله تعالئ: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون؟'". وقول إمامنا 
العسكرى 2 : «فامًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن مِقلّدوه»!". علئ جواز التقليد فلا جمرم يكون 
موضوع التقليد عالماً بالأحكام بحيث يصدق عليه عنوان أهل الذكر وعنوان الفقيه 
العارف بعدّة من الأحكام الشرعية عرفاً. 

وعليه: فلا يضبٌ في صدق العنوانين المذكورين عرفاً عدم استنباطه للأحكام 
النادرة التي لا تكون يمبتلى بها بل يكفي في صدتهما عرفاً استنباط الأحكام التي 
تكون محلا لابتلاء عامّة المكلّفين ولكن لا يصدقان على المتمكّن من الاستنباط 
بلا استنباط فعلي أصلاً. والدليل علئ نفوذ حكم المجتهد المطلق وقضائه قد مرّ من 
مقبولة عمر بن حنظلة تيه وموثقة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال لف قال: 
قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادقطيم* إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل 
الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّي قد 
جعلته قاضياً نتحاكموا إليه. فهي دالّة علئ ما ذكر. 

فإن قيل: إن كلمة شيء قد ذكرت في الرواية الشريفة نكرة وهي تطلق على 
القليل والكثير كلفظ الماء مثلاً. والحال نه يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً 
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ويشترط في المجتهد الذي ينفذ حكمه وقضائه أن يعلم كثيراً من الأحكام وجميع 
المسائل الذي تبتلئ به عامّة المكلفين. وعلئ ضوء هذا لا ندل هذه الرواية الشريفة 
على المدّعى. 

قلنا: لوحظت قلّته بالنسبة إلى علوم الأئمة الأطهار ءيق وحينئذ يكون هذا 
الشيء كثيرأً في نفسه ولا لا يعد شيئاً من علومهم يداه فان علمهم لك بمنزلة 
بحر محيط فالشيء منه لا يكون إلا كثيراً في نفسه وهو متعارف عند المقلاء فانّه إذا 
قيل عند فلان شيء من الثروة والمال يراد منه ما يكون كثيراً ني نفسه فانّه قليل 
يالاضافة إلى مجموع الأموال الموجودة في الدنها. 

فالسرٌ في هذا التعبير هو الإشارة إلى كثرة علمهم نبي بحيث يكون علم 
غيرهم بالنسية إلى علمهم بيد كالقطرة من البحر الطويل والعريض كما هو كذلك 
واقعاً. ولا يخفئ عليك أنه قد بتدت أمور ثلاثة في هذا المقام: 

أحدها: جواز العمل بالاجتهاد وعدم جواز رجوعه إلى غيره. 

ثانيها: جواز رجوع الغير إليه. 

ثالثها: نفوذ حكمه وقضاثه. 

هذا كله بالإضافة إلى المجتهد المطلق الانفتاحي. 

ثم انه قد انقدح لك مما سبق عدم جواز تقليد من عرف الأحكام من طريق 
غير الأدلة المتعيّنة والمدارك المقرّرة كالرمل والجفر وغيرهما وعدم اعتبار قضائه. 
والوجه في هذا المطلب أن الأئمّة الأطهارطي8 قد أمروا الناس بالرجوع إلى رواة 
أحاديثهم ونهوا عن الاعتماد علئ غيرهم وقيّدوا الرجوع بكون الراوي ناظرا إلى 
حلالنا وحرامنا. 

هذا ظاهر في اعتبار كونه من أهل النظر والاستنباط والاستخراج كما هو 
ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة فيه وغيرها هذا مضافاً إلى أن راوي الأحاديث 


ل131[/.0١|311//:ذ5م]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


001 0 08 :لا امع1أمعوع)مط 
ا 0 .... ( الناية في توضيح الكفاية / ج06 ) 


باعتبار نقله لألفاظها لا يسمّئ من أهل الذكر, بل صدق هذا العنوان يتوقّف على 
استنياط الأحكام من المدارك المقرّرة كما ان صدق عنوان الفقيه يتوقف على 
الاستنياط المذكور بالفعل كما لايخفئ. 

قوله: وامًا إذا انسد عليه بابهما ففيه إشكال على الصحيح من تقرير 
المقدّمات... 

فقد ظهر ممّأ سبق عدم جواز تقليد من يرئ حجية الظن من جهة انسداد باب 
العلم والعلمي أما على الحكومة فظاهر. لأنْه لا يكون عالماً بالأحكام الشرعية ولا 
عارفاً بها مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم كما هو ظاهر المقبولة وغيرها. 

وعلى هذا فالانسدادي جاهل بها لأنّ أقصئ ما تقتضيه المقدّمات حينئذ هو 
استقلال العقل بحبئية الظن في حال الانسداد كحجّية العلم حال الانفتاح فلا يكون 
المجتهد الانسدادي علئ هذا الأساس عالماً بالأحكام الشرعية بل هو جاهل 
فيكون الرجوع إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل. 

ومن الواضح ان المنصوب للقضاوة في لسان الاخبار ليس إِلَا العالم بها كما 
في المقبولة ورواية أبي خديجةتْطت. غاية الأمر كونه معذوراً في عمل نفسه مع 
مراع ل تاك اربوا ار أن حجّية الظن مختصّة بمن تت في 
حّه مقدّمات الانسداد؛ ومنها عدم جواز التقليد وهذه المقدّمة لا تنم في حق العامي 
المتمكّن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي. وأمّا على الكشف فلأنّه وإن كان عالماً 
بجملة من الأحكام لأن لطن يكون طريقً منصوباً من قبل الشارح المقدّس كالطرق 
المنصوية من قبله عند الانفتاحي. 

وعليه فيكون الانسدادي عالماً بالأحكام الشرعية الظاهرية كالمجتهد 
الانفتاحي حرفاً بحر إلا أنّ حجيّة الظنّ حينئزٍ مختصّة بمن تئت في ححقّه 
مقدّمات الانسداد وقد عرفت عدم تماميتها في حق العامّي المتمكن من الرجوع إلى 
المجتهد الانفتاحي. 
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في إثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادي 

قوله: إلا أن يدعى عدم القول بالفصل وهو وإن كان غير بعيد... 

شرح المصنّف:'ٌ في إثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادي بناءًٌ على 
الحكومة بأحد الوجهين: 

الأوّل: هو الاجماع المركب لأن الفقهاء (رض) اختلفوا بين من يقول بنفوذ 
حكم المجتهد مطلقاً سواء كان انفتاحياً أم انسدادياً؛ وبين من يقول بعدم نفوذ حكمه 
مطلقاً سواء كان انسدادياً أم انفتاحياً. فالقول بنفوذ حكم الانفتاحي ويعدم نفوذ 
حكم الانسدادي خرق للإجماع المركّب وهو لا يجوز لأنه طرح للدليل الشرعي 
بدون مجوّز وكذا مخالفة الاجماع البسيط لا تجوز للوجه الذي ذكر آنفاً. 

الثاني: ان أحكامنا في المقبولة وإن كان جمعاً مضافاً إلى ضمير المتكلّم مع 
الغير وهو يفيد العموم كما ان اضافة الجمع إلى الاسم المحلّى باللام يفيد العموم نحو 
جاءني علماء البلد مثلاً. ولكن العارف بجملة معتدٌ بها يصدق عليه انه عارف 
بالأحكام وناظر إلى الحلال والحرام لأنّ هذا الخطاب ملقى إلى العسرف كسائر 


الخطابات الشرعية. 
ومن المعلوم أن العارف بجملة معتدّ بها من الأحكام يعدّ فقيهاً بنظر أهل 
العرف بأحكام الأئكة ملا . 


فالمجتهد الانسدادي بناءٌ على الحكومة وإن كان ياب العلم والعلمي منسداً 
عليه ولكن هو عارف بكثير من الأحكام كما في موارد الاجماعات والأخبار 
المتواترة والأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية والقطعيات والمقينيات فاذا 
صدق عليه عنوان راوي الحديث وعنوان العارف بالأحكام ثبت نفوذ حكمه 
وقضانه كما ارقف 
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فى جواب المصئّف عنه 


وردٌ المصنّف,/ٌُ دعوى الاجماع المركب بأن دعوى عدم القول بالفصل وإن 
لم تكن بعيدة لإمكان تحققها إلا أن الحبّئة على الحكم ونفوذ حكم المجتهد 
الانسدادي هو الاجماع البسيط أعني منه القول بعدم الفصل. أما اختلاف الأصحاب 
(رض) على قولين فاذاكان كاشفاً عن نفي القول الثالث كان حجّة. وام إذا لم يكن 
كاشفاً عنه فلا عبرة به لعدم ثبوت هذا الاجماع الذي هو الحجّة بمجرد عدم الفصل 
في كلمات الأصحاب (رض). وعليه فلا يمكن تصحيح نفوذ قضاء المجتهد 
الانسدادي بهذا الوجه الذي ذكر اتفاً. 

أمًا الوجه الثاني فهو باتى علئ حاله لأن ملاحظة حال الرواة في عصر صدور 
المقبولة والمرفوعة وغيرهما تشهد بأن المراد من العارف بالأحكام هو العالم 
بمقدار معتدٌ به منها وليس المراد منه العارف بجميع الأحكام لعدم إحاطة غير الإمام 
المعصوم طب بجميع الأحكام سيّما إذا كان المراد من المعرفة معرفة فعلية. 

فالنتيجة ان حكم المجتهد الانسدادي بناءً على الحكومة نافذ إذا كان عالماً 
وعارفاً بجملة من الأحكام بحيث يصدق عليه عنوان العارف بالأحكام والناظر إلى 
الحلال والحرام كما لا يخفى. 

قوله: إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات... 

ولا ينفذ حكم المجتهد الانسدادي ولا قضائه إلأ- أن يدعئ يكفاية انفتاح 
باب العلم للانسدادي في موارد الاجماعات والضرورات من الدين أو المذهب 
والمتواترات إذا كانت موارد الاجماعات والضرورات والمتواترات جملة بعتدٌ بها 
عرفاً وان انسد عليه باب الملم بمعظم الفقه الشريف. إذ مدرك أكثر الأحكام الشرعية 
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الاخبار الآحاد وإذا كان باب العلم والملمي مفتوحاً له بالإضافة إلى موارد 
الاجماعات والضرورات والمتواترات فيصدق عليه راوي حد يثهم غ2 والناظر في 
حلالهم وحرامهم. والعارف بأحكامهم ط/هة عرفاً حقيقةٌ أي تطلق هذه العناوين 
المذكورة على المجتهد الانسدادي حينئذٍ حقيقةٌ لا مجازاً وعنايةً كصدتها على 
المجتهد الانفتاحي, وهذا إشارة إلى الوجه الثاني لإثبات نفوذ حكم الانسدادي, 
وهذا الوجه تام مقبول كما لايشفئ. 

وعلئ ضوء هذا فيثبت نفوذ حكم المجتهد الانسدادي بناءً على الحكومة 
وثبت له منصب القضاء. ولكن قول الإمام ع في المقبوله بعد اعتبار معرفة 
الأحكام الشرعية فاذا حَكَمَ بحكمنا ولم يقبل منه فانّما بحكم الله تصالئ استخف 
وعلينا رد والراد علينا على حدّ الشرك بالله ظاهر في كون حكم الحاكم والمجتهد 
من أحكام الأئمّة الأطهار ا بقرينة إضافة الحكم إلى ضمير المتكلّم مع الغير. 

وعليه إذا كان المقضي به والمفتئ به من أحكامهم طب كان قضاء الحاكم 
والقاضي نافذاً وكذا فتوئ المفتى حرفاً يحرف وكون المقضي به من أحكامهم يا 
منوطاً باحراز أن ما يحكم به الحاكم ويقضي به القاضي يكون من أحكامهم نل 
وهذا يتوقف على انفتاح باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية فى عصر الغيبة 
فالمجتهد الاتسدادي لا يمكن له الاذعان والاعتقاد بأن حكمه حكمهم ك2 . 

وعلى طبيعة الحال فلا يكون حكمه نافذاً. هذا إشارة إلى الإشكال الثاني 
الوارد على نفوذ قضاء الانسدادي, والاشكال الأول الوارد عليه قد سبق في طي 
قول المصئّف تي بأنه ليس ممّن يعرف الأحكام ولا تغفل. 


فى بيان الدفع عنه 
ودفعه المصنّف (طاب ثراه) بأن المراد من قوله32: فإذا حكم يحكمنا أي 
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إذا حكم بأمرنا بحكم فلم يقبل منه وعلينا استخفٌ لكونه منصوباً من قبلنا لا أنه إذا 
حكم علئ طبق حكمنا كي يتوقف ذلك الحكم علئ معرفة أحكامهم مهاف تفصيلاً 
في القضاوة والافتاء كيف لا يكون الأمر كذلك, والحال أن حكم الحاكم والقاضي 
نما يكون غالباً في الموضوعات الخارجية من قبيل ملكية الدار المعيّنة لزيد بسن 
أرقم (مثلاً) وزوجية امرأة متعيّئنة لعمرو بن خالد وغيرهما. والحال انه لا حكم 
لهم عي في الموضوعات الخارجية إذ وظيفة الإمام عد بيان الأحكام الكلية من 
قبيل وجوب الواجبات وحرمة المحرّمات وبيان صحّة الأشياء وفسادها لا بمان 
الموضوعات الخارجية وتشخيصها حتى يكون حكمه على طبق حكمهم. 

وعليه فصحّة اسناد الحكم أي حكم الحاكم إلى حكمهم غ12 انما هو لأجل 
كون حكمه بأمرهم َي ومنصوياً من قبلهم وليس الاسناد المذكور من جهة كون 
حكمه علئ طبق حكمهم تيا . 


في إمكان التجزّي 

قوله: وامًا التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام... 

ففي ألتجزي في الاجتهاد مواضع من الكلام: 

الأوّل: فى إمكانئه وقد ذهب جماعة من الأعلام (رض) إلى استحالته بدعوى 
ان الاجتهاد عبارة عن ملكة الاستنباط. وهي أمر بسيط وحداني والبسيط لا 
يتجزى وإِلَّا لهدم عنوان بساطته. وعليه فاذا أفاضت من قبل المبداً الفئتاض لشخص 
فقد تحقّق له الاجتهاد المطلق وإلا فلا اجتهاد أصلاً: 

وكذا الأمر إذا كان الاجتهاد عبارةٌ عن نفس الاستنباط وليس بملكته فانّه 
أيضاً أمر بسيط غير قابل للتجزي وللتبعيض, هذا مضافاً إلى أن العلم ببعض 
الأحكام لا يحصل لشخص إِلَآ يمد الاحاطة بكل المدارك المقرّرة وبجميع الأدلة 
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لأن المراد بالأدلة في تعريف الفقه هو الامارات التي تفيد الظن وليس المراد منها 
فيه ما تفيد القطع. 

وعليه فيحتمل احتمالاً قويّاً وجود المعارض فيما لا يحيط من الأدلة 
والمدارك علئ تقدير عدم الاحاطة بالكل فلا يحصل العلم ولا الظنٌ المعتدٌ به 
بالأحكام بناء على هذا المبنى يدون الاحاطة بالكل والاحاطة بكل الأدلة لاايكون 
حاصلاً إلا للمجتهد المطلق وللمستنبط في الكل. 

ولكن ذهب الأكثر إلى إمكانه بل ذهب بعضهم إلى وجوبه كصاحب 
الكفاية(طاب ثراه) بدعوى أن الوصول إلى المرتبة العالية التي هسي عبارة عن 
الاجتهاد المطلق يتوقّف على طيّ المراتب النازلة على التداريج لبطلان الطفرة عقلاً 
أما بيان الطفرة فواضح إذ ملكة الاستنباط هي ذات مراتب عديدة: 

الأولئ: مرتبة الدنيا. وهي الاقتدار على استنباط قليل من الأحكام الشرعية. 

الثانية: مرتبة الوسطئ. وهي الاقتدار على استنباط كثير منها. 

الثالثة: مرتبة العليا. وهي الاقتدار على استنياط جميعها. 

وعلئ ضوء هذا فلا يمكن عادةٌ حصول المرتبة العليا دفعةً واحدةٌ من دون 
السبق بحصول المرتبة الدنها كما لا يمكن عاد حصول المرتبة الوسطئ من دون 
السبق بحصول المرتبة الدنيا فحصول المرتبة العليا لا يمكن من دون السبق إلى 
المرتبتين المذكورتين, والا لزمت الطفرة؛ وقد استدل الأكثر بوجهين: 

الأوّل: أن أبواب الفقه مختلفة مدركاً ومستنداً إذ مدرك بعض أبواب الفقه 
سهل واضم. ومدرك بعضها صعب مشكل وهذا يوجب حصول الاقتدار على 
استنباط الأحكام في بعض الأبواب دون بعض. 

الثاني: أن الأشخاص مختلفون في المهارة على النقليات والمنقولات 
والعقليات والمعقولات. 
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وعلئ ضوء هذا فرت شخص له مهارة تامّة في النقليات دون العقليات أو في 
العقليات دون النقليات أو مهارة تامّة في أبواب الطهارة مثلاً لكونها سهل المأخذ 
والمدرك دون أبواب البيع مثلاً لكونها صعب المأخذ والمدرك. وهكذا هلمٌ جِرَأً. 

وهذا يوجب أيضاً الاقتدار على استنياط الأحكام في يعض أبواب الفقه 
الشريف, هذا مضافاً إلى أن وقوع التجزي في الخارج لبعض الأشخاص أدلّ دليلٍ 
على إمكان النجرّي. والتحقيق ما عليه الأكثر من إمكان التجرِّي لا الامتناع ولا 
الوجوب فانٌ المراد من التجرّي هو التبعيض في أفراد الكلي لا التبعيض في أجزاء 
الكل إذ كما أن كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الآخر في 
موارد أخر فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها؛ أي استنباط حكم من الأحكام 
مغاير لاستنباط الأحكام فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة وملكة 
استنباط تلك المسألة فرد آخر منها وهكذا. 

وبساطة الملكة لا تنافي التجزي بهذا المعنئ كما هو ظاهر. وهكذا بساطة 
الاستنباط حرفاً بحرفي وحيث إن مدارك الأحكام مختلفة جدَّاً فرب حكم يبتنئ 
استنباطه علئ مقدّمات كثيرة فيصعب استئباطه؛ ورب حكم لا يبتنئ استنباطه إلا 
علئ مقدّمة واحدة فيسهل استنباطه. 

ومع ذلك كيف يمكن أن يقال ان الاقتدار على استنباط حكم واحد لا يكون 
إلا مع القدرة على استنياط جميع الأحكام. 

وبالجملة حصول فرد من الملكة لشخص دون فرد اخر متها له سمكان 
واضح من الإمكان ولا يحتاج تصديق التجرِّي إلى أكثر من 'تصوّر., ولعلّ القائل 
بالاستحالة لم يتصوّر المراد من التجرّي في المقام واشتبه تبعيض أفراد الكلي 
بتبعيض أجزاء الكل فانّ الثاني هو الذي تنافيه البساطة, ولكن لا دخل له بالمقام 
فان الاجتهاد كلّي يصمٌ تبعيضه من حيث أفراده ومصاديقه وليس بكل لا يصح 
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التبعيض في أَجزائه ولهذا .يقال زبد إنسان وبكر إنسان و... و... ولا يقال الماء 
سكنجبين والخلّ سكنجبين وهذا الأمر أحد الفروق بين الكلّ والكلي. لأن الكلّى 
يحمل حملاً شائعاً على جزثياته والكل لا يحمل على أجزائه. 

قوله: وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزية لا تمنع من حصولها... 

فإن قيل: ان الملكة أي ملكة الاجتهاد أمر بسيط. وعليه لو أمكن التجرّي في 
الاجتهاد للزم تجزّي الملكة وهو محال فالملزوم مثله. اما بيان الملازمة فلأنها من 
مقولة الكيف | لنفساني وقد تقرّر في محلّه أنها لا تقبل القسمة ولا النسبة كما قال 
الحكيم السبزوارييآمٌ في لثاليه المنظومة: 

الكيف ما قر من الهيئاتي لم بنتسب وبنقسم بالذاتي 

قلنا أنّا منعنا الملازمة فان التجزية انما تكون في متعلّقها الذي هو عبارة عن 
الاستنباط, لا في نفسها.ء ولهذا لا إشكال في حصول الملكة بالإضافة إلى النحو 
دون الصرف أو بالإضافة إلى المنطق دون المعاني والبيان أي ملكة استنباط قواعد 
النحو دون ملكة استنباط قواعد الصرف وهذا واضح. 

فإن قيل: أن الاجتهاد في مسألة يتوقف على النظر في جميع الأدلّة أي أدلّة 
الفقه الشريف, لاحتمال دليل فيها متعلّق بتلك المسألة والقادر على النظر كذلك 
مجتهد مطلق وغير القادر لا يكون مجتهداً في هذه المسألة أيضاً. 

قلنا: إن رما يقطع المجتهد المتجزّي أو يطمئن بعدم دليل هذه المسألة بين 
سائر أدلّة الفقه الشريف متعلّق بتلك المسألة, وهذا يكفي في الاستنباط ولا يعتنى 
باحتمال دخل ما في سائر أبواب الفقه الشريف, لأجل الفحص بالمقدار اللازم 
الموجب للاطميئان يعدم دخل ما في سائر الأيواب فيها كما ان الحال يكون هكذا 
في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة مع الملكة المطلقة الاطلاع 
بالفعل علئ مدارك جميع المسائل الشرعية من الطهارة إلى الديّات. 
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فالنتيجة: عدم اعتبار الاحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل الفقهية في 
استنباط مسألة واحدة سواء كان المستنبط مجتهداً مطلقاً أي ذا ملكة مطلقة أم 
متجزيّاً كما لايخفئ. إذ لا يعتبر استحضار فعلى للمجتهد المطلق بسمدارك ججميع 
المسائل في استنباط مسألة أو مسألنين مثلاًكذلك لا يعتبر ذلك الأمر المذكور في 


المتجرّى. 
في حجيّة راي المتجرّي 

قوله: الثاني في حجّية ما يؤدّي إليه على المتّصف به وهو أيضاً محل 
الخلاف... 


لما فرغ المصنّفييي عن بيان إمكان التجرّي في الاجتهاد وعن وقوعه 
وتحقّقه شرع في بيان حجّية رأي المتجرّي لعمل نفسه وهي مورد الخلاف بين 
الأعلام (رض) قال الأكثر بحجّية رأيه لنفسه وقال بعض بعدم حجّيته لعمل نفسه بل 
لابد له من التقليد أو الاحتياط واستدلٌ عليها بأن المتجرّي بالاضافة إلى ما استنبطه 
من الحكم عالم فلا تشمله أدلّة التقليد فانّ قوله تعالئ: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» والسيرة العقلائية وغيرهما من أدلّة حجّية رأي المجتهد أنّما تدلّ على 
لزوم رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع العالم إلى العالم. 

هذا. مضافاً إلى أن مقتضى الأدلّة والمدارك حجيّة فتوى المتجرّي لعمل نفسه 
لأنّ المدارك عبارة عن ظواهر الآيات المباركات والروايات المأئورة عن أنهننا 
الأطهار طم وقبح العقاب بلا بيان والأصول الشرعية والاستصحاب وغيرها 
والدليل الذي جعلها حجّة هو سيرة العقلاء وبنائهم وهما تدلان علئ حجّيتها على 
نحو الاطلاق بحيث تكون الظواهر حجّة للمجتهد المطلق وللمتجزي. غاية الأمر 
تكون حبّيتها مخصوصة بمن فحص عن معارضها وموانعها والفرض أن المتجرّي 
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فحص على قدر اللازم عن المخصص والمعارض والمقيّد. 

وعلئ ضوء هذا فيكون رأي المتجرّي حبّة لأنّه يكون مفاد الظواهر وكل 
مفاد الظواهر حجّة, فهذا حجّة 

وعلئ طبيعة الحال فيشكل تقليده عن الغير بل هو خلاف الاحتياط. نعم لا 
بأس عليه أن يكون محتاطاً لأنّ الاحتياط حسن عقلاً وطريق النجاة؛ ومضافاً إلى 
أن المتجزي إذا فحص فحص ا تامأ عن أدلّة المسألة فقد ساوى المجتهد المطلق في 
تلك المسألة, ولكن قصوره عن الإحاطة بأدلة المسائل التي يصعب إستنباطها لا 
يكون دخيلاً في معرفة هذه المسألة أصلاً فكما يجوز للمجتهد المطلق أن يعمل 
علئ طيق فتواه فكذا المتجرّي حرفا بحري. 

فالنتيجة: أَنّه أقيمت الوجوه الثلائة علئ جواز عمل المتجرّي علئ طبق 
فتواه ورأيه وقد موّت مفصّلاً فلا حاجة إلى الإعادة؛ وأمًا الدليل علئ عدم جواز 
عمل المتجزي را ار الشرعية. وإذا لم 
يكن مجتهداً في الجميع فلم يكن مجتهداً اومحرا ا 
والبسيط لا يتبمقض ولا يتجرّئ بل هي إِنَا موجودة واكا متدومة, تخضك الجلكة 
المذكورة بالوجود والعدم ولا تتصف بالتجزّي. وإذا لم يكن مجتهداً ذلم يجز العمل 
علئ طبق استنباطه إذ استنباطه في حكم العدم الذي لا يترئّب عليه الأثر. وأما 
الجواب عن هذا الدليل فقد مضئ مفصّلاً. فليراجع هناك. 


في رجوع الغير إليه 

فوله: الثالث في جواز رجوع الغير إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها... 

وأمًا المتجرّي فيقع الكلام تارةٌ: في جواز عمله بفتواه في الموارد التي 
استنبط الحكم الشرعي فيها. 
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وأخرئ: في جواز رجوع الغير إليه بحيث يقلّد عنه. 

وثالثة: في نفوذ قضائه وحكمه في المرافعات. وامًا الكلام في جواز عمله 
بفتواه فقد مضئ. وأمّا رجوع الغير إليه فالظاهر عدم جوازه والوجه فيه أن السيرة 
العقلائية وإن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه فان العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى 
أهل الخبرة ببن من تكون له خبروية في غير الأمر المرجوع فيه. ومن لا يكون له 
خبروية فيه فالطبيب الحاذق في مرض اعين الباصرة يرجع إليه في معالجة مرض 
العين الباصرة وإن لم تكن له خبروية في مرض القلب والمعدة مثلاً ولكن مجوّد 
قيام السيرة العقلائية لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء الشارع المقرّس وقد ذكرنا أن 
الموضوع في أدلّة الامضاء أنّما هو العارف بالأحكام الشرعية والفقيه وأهل الذكر 
والظاهر عدم صدق هذه العناوين إلا على العالم بعدّة من الأحكام الشرعية المعتدٌ 
بها. وعليه فلا تشمل المتجرّي. 

فإن قيل: إن قول الإماملية من عرف شيئاً من قضايانا الخ شامل للمجتهد 
المطلق وللمتجزي. 

للنا: ان الجواب عنه قد مضئ فى طىّ رجوع الغير إلى المجتهد المطلق فلا 
حاجة إلى الاعادة ومن ان الرجوع إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم فتعمّه أدلّة 
جواز التقليد فيجوز رجوع الغير إليه؛ ومن دعوى عدم الاطلاق في أدلة التقليد كي 
تشمل المتجرّي ومن عدم احراز أن بناء العقلاء بما هم عقلاء على الرجوع إلى مثل 
المتجزّى ومن عدم اراز أن صبيرة المتشرّعة على الرجوع إليه أيضأكما أن سيرتهم 
قد استقرّت على الرجوع إلى المجتهد المطلق. وعلى ضوء هذا فلا يجوز رجوع 
الغير إليه وستعرف إن شاء الله تعالئ مقتضى أدلّة جواز التقليد في بحث التقليد. 

ومن هنا يظهر ألوجه في عدم نفوذ قضائه وفصل خصومته إذ نفوذ حكمه 
وقضائه أشكل من نفوذ اجتهاده ومن جواز رجوع الغير إليه ومن حجّية فتواه على 


ل131[/.00١|311//:ىم]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


001 00 سيد 0 لمعأمعءوع)م 

(الاجتهاد والتقليد) ... شف 
العامّي إذ نفوذ القضاء منوط بصدق عنوان الفقيه والعارف بالأحكام والناظر في 
الحلال والحرام بمقتضى الأدلّة اللفظية الاجتهادية. وتلك كالمقبولة والمرفوعة 
وغيرهما؛ أمّا بخلاف حجّية فتوى المفتي فائها منوطة بالرجوع إلى العالم بالمسائل 
الشرعية سواءً كان عالماً بجميع المسائل الشرعية من الطهارة إلى الديّات أم عالماً 
ببعض المسائل المعتدٌ به. ولا ربب في صدق هذا العنوان على المتجرّي وإلا لم 
يكن المتجرّي بمتجرّي. وهذا المطلب المذكور يكون وجه الأشكلية (المذكورة) في 
كلام المصئّف طاب ثراه. 

قوله: نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدًَا يها.. 

نعم لا يبعد عن الانصاف نفوذ قضاء المتجرّي وفصل خصومته إذا عرف 
جملة معتدّاً بها واجتهد يكون عارفاً بأحكاء القضاء وبأحكام الأئمّة الطاهرين مها 
بحيث يصدق عرفاً أنه من عرف أحكامهم ليك وممّن نظر في حلالهم وحرامهم 
كما م هذا في نفوذ قضاء المجتهد المطلق الذي انسد عليه ياب العلم والعلمي في 
معظم الأحكام الشرعية والذي قال يالحكومة بعد تمامية مقدّمات الانسداد دون 
الكشف كما هو الأظهر عند المحققين (رض) وعند سهّدنا الاستاذ الخوئيءي. 

فالنتيجة: انّ الاشكال الوارد علئ نفوذ قضاء المتجزّي بعينه هو الإشكال 
الوارد علئ نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة بتقرير المقدّمات. 
الجواب هو الجواب الذي هو عبارة من انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات 
والضروريات من الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت جملة يعتدٌ بها وان انسدّ 
باب العلم على المتجرّي بمعظم الفقه الشريف. فانّه يصدق عليه حينئذٍ أنه من 
روئ حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم عرفاً حقيقةٌ هذا جواب 
عن الاشكال الوارد علئ نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة بأنه ليس 
ممّن يعرف الأحكام وكذا يكون هذا جواباً عن الاشكال الوارد علئ نفوذ قضاء 
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المتجزي. 

ومن هنا انقدح ان المراد من المتجرّي ليس من عرف مسألة أو مسألتين أو 
ثلاث مسائل أو أربع مسائل مثلاً بل يكون المراد منه من عرف جملة معتداً بها أي 
يعلم تفصيلاً باب الطهارة. وباب القضاءء وياب الصوم, وباب الشهادات مثلاً وإن لم 
يعلم باب الصلاة, وياب الحج. وباب البيع. وباب الارث مثلاً إذ الفرض كون 


فى بيان مقدمات الاجتهاد 


قوله: فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية... 

شرع المصنّف:ويٌ في شرائط الاجتهاد, وامًا شرائط المجتهد فستأتي إن شاء 
الله تعالئ. وقال لا يخفى على أحد احتياج الاجتهاد إلى معرفة الملوم العربية من 
علم الصرف وعلم النحو والمعاني والبيان واللغة لأنّ ممظم أدلّة الأحكام الشرعية 
هو الكتاب الكريم والسئّة الشريفة وهما عربيّان لا يمكن معرفة معانيهما إِلَّا باللغة 
العربية, وكذا لا نمكن معرفة ذوات كلماتهما صئّةٌ واعتلالاً ماضياً ومضارعاً معلوماً 
ومجهولاً مجوّداً ومزيداً إلا بعلم الصرف وكذا لا تقدر معرفة أحوال كلماتها. اعراياً 
وبناء فاعلاً ومفعولاً ومسنداً إليه ومسنداً عمدةٌ وفضلة معرفة ونكرةٌ تقدها وفؤطرا 
إلا بعلم النحو وكذا لا يتيسّر عرفان وجه تقديم المسند إليه وتأخيره ووجه تعريفه 
وتتكيره ووجه تقديم المسند وتعريفه, وكذا الفرق بين الأخبار والإنشاء ووجه 
الوصل والفصل وكذا معرفة أحوال متعلّقات الفعل وهي عبارةً عن أمور ثمانية 
الفاعل والمفاعيل الخمسة من المفعول به والمطلق وفيه وله ومعه والحال والتميز 
نحو ضربت زيداً ضرباً في الدار تأديباً وعمر نائماً أو راكباً أربعة ضروب مثلاً. إل 
بعلم المعاني. 
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وكذا لا نمكن معرفة فرق التشبيه والاستعارة. وكذا فرق المجاز والكناية 
والحقيقة إلا بعلم البيان؛ وكذا لا تكون مقدوراً معرفة القضايا الحملية والشسرطية 
وكذا الفرق بين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي وتشخيص الإشكال الأربعة 
كل واحد واحد منها عن الآخر والامتياز بين إمكان العام والامكان الخاص وكذا 
الفرق بين الضرورة والدوام وكذا الامتياز بين القضية المحصّلة والمعدولة والصادقة 
والكاذية وعقد الوضع وعقد الحمل إلا بعلم المنطق والميزان. 

وعلى ضوء هذا فيتوئف الاطلاع على الأمور المذكورة الموجودة في 
الكتاب المقدّس والأخبار المأثورة عن أمّتنا الطاهرين علي على الاطلاع على 
العلوم العربية. 

وعلئ طبيعة الحال فقد أصبح الاجتهاد حال كونه محتاجاً إلى معرفة علم 
الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان. 

فإن قيل: ان الاجتهاد يتومّف علئ معرفة آيات الأحكام وأخبار الأحكام 
ومعرفتهما تتوقف على علم اللغة فقط, أي معرفة معانيهما تتودّف علئ معرفة معاني 
لغات العرب فقط ولا تتوقف علئ غيرها من الصرف والنحو والمنطق والمعاني 
والبهان. 

قلنا: أن معرفة المعاني تتوقّف على اللغة. اما معرفة ذوات كلماتهما ومعرفة 
أحوالها وأوصافها ومعرفة علل تعريفها وتنكيرها وتقديمها وتأخيرها ومعرفة 
مجازها وحقيقتها وكنايتها واستعارتها وتشبيهها وقياساتها تتوئّف علئ معرفة 
قواعد العلوم المذكورة ومعرفة كل تلك الأمور دخيلة في الاجتهاد والاستنباط 
لاشتمال آيات الأحكام وأخبار الأحكام على الأمور المذكورة ولكن تلزم المعرفة 
بالقواعد وبالأمور المذكورتين في الجملة أي المعرفة بقواعد الملوم العسربية 
المذكورة بحيث يقتدر علئ معرفة الأمور التي يبتنئ علبها الاجستهاد الفعلي في 
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المسألة من المسائل الشرعية بسبب المراجعة إلى الكتب التي دوّنت في كل واحد 
من العلوم لمرية أي الا يشتريط في الاجنهاز سرفة القواعة بالنعل :بل تيكف ملكة 
معرفتها في تحقق الاجتهاد الفعلي كما لا يخفى. 

وكذا يحتاج الاجتهاد إلى معرفة التفسير في الجملة أي بأن يقتدر المجتهد 
بمعرفة 'تفسير أيات الأحكام إذا رجع إلى كتب التفاسير. وهي خمسمائة آية على 
المشهور وكذا يشترط في الاجتهاد العلم بمواقع آيات الأحكام في القرآن المجيد 
أو في الكتب الاستدلالية بحيث يقتدر عليها كلّما يريد الآيات المتعلّقة بالأحكام 
الإلهية. وكذا يشترط فيه العلم يمواقع أخبار الأحكام في الكتب التي دوّنت ورئّيت 
فيها؛ وكذا يشترط فيه العلم بمواقع الاجماعات حتئ يحترز عن مخالفتها ولا تلزم 
معرفة هذه الأمور بالفعل بل تكفي ملكة معرفتها وكذا لا يلزم العلم الفعلي بمواقعها 
بل يكفي استعداد العلم والمعرفة يها ولا يحتاج الاجتهاد إلى معرفة قواعد علم 
العروض وهو علم يبحث فيه عن كيفية الأوزان والقوافي. 

وعليه لا دخل لمعرقتها في الاجتهاد أصلاً وكذا علم البديع حرفاً بحرفٍ 
وهو علم يبحث فيه عن محسّنات الكلام من الاستخدام والتورية والايهام والجناس 
والطباق والترصيع وغيرها وكذا يشترط فيه العلم بقواعد علم الهيئة وبقواعد علم 
الحساب في الجملة أي تشترط معرفة القواعد منهما مقداراً يتوقّف عليه تشخيص 
القبلة والأوقات تشترط وبيان كمية التوارث وكيفيته ولا يشترط الملم بما زاد عليه. 

قال العلامة المشكيني:يٌ : وامًا علم البلاغة من المعاني والبيان والسديع 
فلابحتاج إليه الفقه الشريف. نعم في بعض مسائل علم البيان مثل بحث الحقيقة 
والمجاز يكون محتاجاً إليه إلا أنه لكون هذه المباحث منقّحة في علم الأصول لا 
يكاد يكون موقوفاً عليه تعييئاً. والكلام في الموقوف عليه التعبيني. التهى كلامه رقع 
مقامه. 
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ولكن الاتصاف يقتضي الاحتياج إليه وقد مر وجهه. 

وأمَا علم الرجال فإن قلذا: بأن الملاك في صحّة العمل يأخبار الآحاد هو 
الاطمينان والوثوق بصدورها عن المعصوم مجلا وهما يحصلان يعمل المشهور بها 
وأن كانت رواتها غير موثقين. 

وإن قلنا: ان اعراض المشهور عنها يوجب الاطمينان بعدم صدورها عن 
الممصوء حي وان كانت رواتها موثوقاً بهم فيقلْ الاحتياج إلى علم الرجال إذ بناء 
على هذا المبنئ يكون الملاك في جواز العمل بالأخبار وعدمه هو عمل المشهور 
بها وعدمه وعملهم بها وعدمه يظهر لنا من نفس الكتب الفقهية ومن فتاواهم 
وأقوالهم بلا حاجة إلى علم الرجال. 

نعم إذا كانت المسألة غير معنونة في طيَّ كلماتهم فلابدٌ حينئزٍ في العمل بها 
من معرفة رٌواة الحديث ليحصل الاطمينان والوثوق بوثأقتهم وبصدورهم. 

وامًا إن قلنا: بأنّ الملاك في جواز العمل بالروايات أنّما هو وثاقة رواتها ونه 
لا عبرة بعمل المثهور أصلاً أو اعراضهم عنها كما هو رأي سيّدنا الاستاذ 
الخوئيةإي فتكثر الحاجة حينئذٍ إلى علم الرجال واستكشاف أحوال الرواة من 
حيث الوثاقة وعدمها ومن حيث صحّة العقيدة وفسادها ومن حيث مكشوف الحال 
ومن حيث مجهول الحال, وهذا واضح لا غبار عليه. 

قوله: وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة... 

قال المصئّفءيي : وأمًا علم الأصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن 
يخفئ ضرورة أنه ما من مسألة إلا وبحتاج في استنباط حكمها من الكتاب الكريم 
والسّنّة الشريفة إلئ قاعدة أو قواعد يرهن إِنيَاً أو لميّا عليها في علم الأصول. 

وبتقربر أوضح؛ وهو أنه لابدٌ في استنباط الأحكام من الكتاب والسُنّة من 
معرفة المباحث الأصولية من بحث الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق 
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والمقيّد والمفاهيم والمجمل والمبيّن ومباحث الحجج وصباحث الأصول العقلية 
والشرعية والتعادل والتراجيح ولابدٌ من تنقيح كل ذلك بالنظر والاجتهاد لا بالتقليد 
وال لا يصدق عليه عئوان العارف والفقيه والناظر في الحلال والحرام وما من مسألة 

إلا برهن عليها مقدّمة في نفس المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخباري كصاحب 
الحد ائق تبي فانّه تعض عدّة من قواعد علم الأصول وجملة من مسائله في مقدّمة 
الحدائق حذراً من تصنيف كتاب مستقل حيث زعم أن تصنيف كتاب مستقل في 
علم الأصول بدعة حيث لم يكن علم الأصول موجوداً في عصر الرسول الأكرم 
(صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم) وفي زمان ظهور الأئمّة الأطهارط8. 

قال المصنّفيي : وتدوين تلك القواعد الأصولية التي يحتاج المجتهد إليها 
علئ حدة لا يوجب كونها بدعة وعدم ندوينها فى زمان المعصومين عي لايوجب 
بدعة وإلا كان تدوين علم الفقه وعلم النحو وعلم الصرف بدعةٌ, والحال أنه لم يقل 
به أحدٌّ من الأعلام (رض). 

وبالجملة: لا محيص للمجتهد الذي يستنبط الأحكام عن مداركها وأدلّتها أن 
يرجع إلى المسائل الأصولية من حيث البناء علئ قواعد الأصول بحيث يصير 
صاحب المبئئ ولا يمكن له الاستنباط بلا اختيار المبنئ في قواعد علم الأصول 
سواء كان المستنبط أصولياً أم اخبارياً. 

فالنتيجة: ان تدوين القواعد الأصول وتنظيمها التي تقع مورد الاحتياج في 
مقام الاجتهاد والاستنباط على حدة في الكتاب المستقلٌ بحيث يكون المجزئ عن 
الكتب الفقهية ليس بدعةً من حيث 0 كون القواعد الأصولية في عصر الرسول 
الأكرم (صلّ الله تعالئ عليه وآله وسلّم) وفي عصر ظهور الأئمة المعصومين 892 
وإِلّا لكان تدوين وتنظيم علم الفقه الشريف والصرف والنحو وأمثالها بدعة كما سبق 


هذا. 
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قوله: نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمتة... 

قال المصنّف:/يٌُ: ان الاحتياج أي احتياج الاجتهاد إلئ معرفة قواعد علم 
الأصول واضح مسلّم إذ عمدة أدلّة الأحكام هي الكتاب والسُنّةَ وهسما مشتملان 
على النص والظاهر والأظهر والعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل والسبيّن 
والحقائق والمجازات وهذه الأمور يتعارض بعضها مع بعض, وذلك كتعارض النص 
والظاهر وكتعارض الأظهر والظاهر وكتمارض العام والخاص وكتعارض المطلق 
والمقيّد. 

وعليه لا ربب في احتياج الاجتهاد إلى معرفة قواعد باب التعارض وإلى 
معرفة أحكام التعارض من السقوط والتساقط والرجوع إلى أصل عملي أو التخيير 
بين المتعارضين بعد التصوّف في أحدهما وحمل أحدهما على الآخر وتشخيص 
مجاري الأصول العملية وشرائطها وشرائط تعارض الخبرين وتعارض الأصل 
والظاهر وشرائط تعادل الخبرين وشرائط ترجيح أحدهما على الآخر. 

ولا ريب في أن علم الأصول يتكقّل للبحث عن هذه الأمور المذكورة 
وتشخيص صيغ الأوامر من ححيث الحقيقة والمجاز وتثبيت صيفة النهي حقيقة في 
الحرمة أو الكراهة وتشخيص تعارض إفعل ولا تفعل دخيلة في استنباط الأحكام 
الإلهية عن الكتاب والسّنّة ولا يخفئ عليك ان علم الأصول يبيّن هذه الأشياء 
المذكورة. 

فانقدح لك كون علم الأصول عمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد, ولهذا يقال أن 
كل أصولي مجتهد وكل مجتهد أصولي, ولكن احتياج الاجتهاد إليه مختلف بحسب 
اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص من حيث الشدّة والضعف والزيادة والنقصان 
إذ بعض المسائل يكون مدركه واضحاً سنداً ودلالة بأن يكون صحيحاً اعلائياً وإذا 
رجع المجتهد إلى القواعد الأصولية ويعلم منها حجية الأخبار الصماح وحجية 
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الظواهر ويستنبط ححكم المسألة منه ولا يحتاج إلى شيء آخر بل ,يحتاج إلى اثبات 
حجية الظواهر وحجية الأخبار الاحاد وعلم الأصول يتكفّل بيان هذين الأمرين أما 
بخلاف ما إذا كان مدرك المسألة غير واضح من حيث الدلالة وغير تام من حيث 
السند فكانت القواعد الأصولية التي تكون مورد الحاجة في مقام الاستنباط 
والاستخراج أزيد من القاعدة الواحدة الأصولية كما إذا كان مدرك المسألة مختلفاً 
من ححيث الظاهرية والأظهرية ومن حيث العمومية والخصوصية فلابدٌ للمجتهد أن 
يلاحظ إلى قاعدة تعارض الظاهر والأظهر مرّةٌ وأخرئ يرجع إلى قاعدة تعارض 
العام والخاص فثبت احتياج المجتهد إلى إعمال القاعدتين من قواعد علم الأصول 
كي يستنبط حكم المسألة الشرعية هذا اختلاف الاحتياج إلى علم الأصول على 
حسب اختلاف المسائل. 

وأمّا بيان الاختلاف إلى علم الأصول بحسب اختلاف الأزمنة فلأنّ مدارك 
الاجتهاد في الصدر الأوّل آبسات وروايات وكان المجتهد في عصر الرسول 
الأكرم ملقو وفي عصر ظهور الأئمّة المعصومين دبي من أهل اللسان ولا يحتاج 
إلى الصرف والنحو واللغة والبيان. وقد ثبتت عنده حجّية الظواهر وقد عمل في مقام 
المعارضة بالطريق الذي قد سمعه عن الأئمّة الأطهارطي2 وسئله عنهم ميا ويعمل 
في مقام تعارض الروابات على طبق ما سمعه عنهم ظِيَْ من التخبير أو الترجيح. 
أمَا بخلاف الأزمنة اللاحقة فان الاحتياج إلى علم اللأصول يكون أزيد إذ يحتاج إلى 
المراجعة في الكتب الأصولية حتئ يختار المبنى لنفسه فيحقّق اجتهاده علئ طبق 
مبناه. هذا بيان اختلاف الاجتهاد إلى علم الأصول علئ حسب اختلاف الأزمنة من 
حيث القرب بعصر الشارع المقدّس والبعد عنه. 

فانقدح لك ان الاجتهاد كان خفيف المؤونة في الصدر الأوّل كما انه يكون 
كثير المؤونة في زماننا هذا وفيما يعد زماننا هذا يكون أكثر المؤونة. هذا بيان 
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اختلاف الاجتهاد إلى علم الأصول من حيث الشدّة والضعف ومن حيث الزيادة 
والنقيصة. 

وأمّا بيان الاختلاف إلى علم الأصول بحسب اختلاف الأشخاص فلأنٌ 
بعضهم أصولي يحتاج احتياجاً شديداً من حيث الاجتهاد والاستنباط إلى اعمال 
قواعد علم الأصول في كل باب من أبواب الفقه الشريف. وبعضهم أخباري يحتاج 
إلى علم الأصول احتياجاً خفيفاً في مقام الاجتهاد والاستخراج إلى اعمال قواعده 
وبعضهم سريع الذهن وجيّد الفهم يستنبط الأحكام من مداركها المقوّرة سريعاً 
وبعضهم بطيء الذهن ورديء الفهم يستنبط الأحكام من مداركها وأدلتها بطيثاً. 

وعلئ ضوء هذا يكون احتياج الأول إلى علم الأصول كثيراً. والثاني قتليلاً 
هذا مضافاً إلى كون بعضهم انفتاحياً وبعضهم الآخر انسدادياً. فالأوّل يحتاج كثيراً 
إلى مباحث علم الأصول كمباحث حجيّة الظواهر ومباحث حجيّة الأخبار و... 


والثاني يحتاج قليلاً إليها كما لايخفئ. 
في التخطئة والتصويب 

قوله: فصل اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات واختلف في 
الشر عدات... 


إتفقت العامّة والخاصّة على التخطئة في العقليات وفي غير أحكام الشرعية 
من الموضوعات الخارجية والأحكام العقلية الصرفة ؛ كاستحالة اجتماع النقيضين 
وارتفاعهما وكاستحالة اجتماع الضدّين. وككون الكل أعظم من الجزء. وكاعتقاد 
بأن هذا زيد العادل وذاك عمرو الفاسق, وأن هذا حئ, وذاك مي ميّتء, وأن هذا فقير 
وذاك غني و... وأما المشروعات فالكل قائل بالتخطثة فيها أي يكون لله تعالئ في 
كل موضوع حكم يشترك فيه جميع البشر أما اعتقاد المجتهد فقد يكون موافقاً معه 
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وقد يكون مخالفاً له والعامّة قائلون بالتصويب أي يكون 5 المجتهد موائقاً معه 
دائماً نله تعالئن حكم واحكام بعدد آراء المجتهدين (العظام). 

فالنتيجة: كل حكم استنبط المجتهد من المدارك فهو حكم الله تعالى إِذْ 
حكم الله تعالئ تابع للاجتهاد ورأي المجتهد علئ هذا المبنئ. 

قال المصنّف,إي: أن هذا الكلام من العامة غير صحيح لأن الاجتهاد وبذل 
الجهد في حكم المسألة يكون معقولاً إذا كان للمسألة في الواقع حكم كي يكون 
المجتهد في صدد استنباطه وحتى يظفر عليه عن طريق أدلّته بحسب الظاهر. 

وعلئ ضوء هذا الأمر فلا يكون الحكم الشرعي تابعاً للاجتهاد بل يكون 
الاجتهاد تابعاً للحكم الشرعي فاذا تمهّدت هذه المقدّمة الوجيزة فيقال: انه إذا كان 
غرض العامة من التصويب جعل الأحكام في الواقع علئ حسب تعدّد آراء 
المجتهدين العظام أي تكون الأحكام التي تنتهي إليها اجتهادات المجتهدين الكرام 
أحكاماً واتعيةٌ كما تكون أحكاماً ظاهرية. فلا ريب ان هذا الكلام فاسد جدَأ 
بملاحظة الأخبار المتواترة وإجماع الأصحاب (رض) القائمين على أن لله (تعالئ) 
في كل واقعةٍ وحادثة حكماً من الأحكام يشترك فيه جميع المكلّفين أعم من العالم 
والجاهل. 

قال المصئفييٌ: ان هذا الكلام فى حدٌ نفسه ممكن تبوتاً وليس بمستحيل 
واقعاً وإذا كان غرضهم منه هو الالتزام بانشاء الأحكام علئ وفق آراء 
الأعلام(رض) بعد اجتهادهم واستنباطهم شيقال: ان هذا المعنى من التصويب 
غيرمعقول وليس بممكن ثبوتاً فكيف يتفخص المجتهد عن الحكم الذي ليس له 
عين ولا أثر في الواقع؟ وكيف يستظهر من الآبة الشريفة والشبر المبارك؟ 
فالتصويب علئ نحوين: 

الأوؤّل: يكون ممكنا ثبو 
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والشاني: يكون مستحيلاً ثبوتاً ولكن كلاهما خلاف الأخبار المتواترة 
واجماع الأصحاب (رض) . هذا وجه بطلانهما. 

وأمّا وجه إمكان الوجه الأوّل من التصويب الباطل فلعدم كون الواقع واللوح 
المحفوظ خاليين عن الأحكام الواقعية وإن كانت بحسب آراء المجتهدين العظام 
فيصح الاجتهاد حيتئد. 

وامًا وجه استحالة النحو الثاني مئه فلخلو الواقع عن الأحكام فلو لم يكن 
قبل اجتهاد المجتهد حكم واقعي ففي أيّ حكم يجتهد المجتهد وعن أيّ حكم 
يتفحخص المتفحص وعلى أي حكم يستقرٌ رأيه ويؤدّي إليه ظنّه. 

قوله: إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي وأن المجتهد... 

أشار المصنّف:آيٌ إلى النحو الثالث من التصويب وقال إن كان غرضهم مسن 
التصويب هو الالتزام بأحكام فعليّة على وفق آراء المجتهدين العظام فلا يستحيل 
التصويب بهذا المعنئ فانّ المحال هو التصويب في احية الحكم الانفائي دون 
الفعلى. وعليه فالالتزام بانشاء أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين يكون علئ ثلائة 
أنحاء: 

النحو الأوّل؛ أن يقال يانشاء الأحكام في اللوح المحفوظ من قبل اجتهاد 
المجتهدين العظام علئ طبق ما يودي إليه ظنّهم ويستقر عليه رأيهم وهذا النحو من 
التصويب باطل جدّاً وقد سبق تحقيق بطلانه من تواتر الأخبار والاجماع على 
الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل وليس التواتر من الأخبار والاجماع 
الذي انعقد من جميع الأصحاب (رض) بموجودين على الأحكام المتمدّدة في 
الواقع بعدد أراء المجتهدين العظام بحيث يختص بكلّ واحد منهم حكم. 

النحو الثاني: أن يقال بانشائها من بعد اجتهادهم علئ طبق ما أذّئ إليه 
ظَنْهم من دون أن يكون حكم واقعاً في الواقع. وهذا النحو منه مضافاً إلى بطلانه كما 
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مر تحقيقه غير معقول ومستحيل وقد سبق وجهه. 

النحو الخالث: أن يلتزم بانشائها من بعد اجتهادهم علئ طبق ما أَدّئ إليه 
ظَنّهم وبستقر عليه رأيهم لكن مع الاقرار بأن حكماً واقعاً موجود من قبل الاجتهاد 
يشترك فيه جميع المكلّفين إلئ يوم القيامة. ولكن هذا النحو من النصويب ليس 
يباطل وهو أمر معقول ثبوتاً ولكن ليس الدليل عليه إنياتاً. وعلئ هذا النحو من 
التصريب يتفسخص المجتهد عن الحكم الواقمي الانشائي إلا أن ما أدَى إليه اجتهاد. 
يكون هو حكمه الفعلي ولمقلّديه حقيقة فهو يختلف من حيث الالزام فعلاً أو تركاً 
ومن حيث عدم الالزام باختلاف آراء المجتهدين الكرام ضرورةٌ فلا يشترك في 
الحكم الواقعي العالم والجاهل من جهة اختلافه باختلاف الآراء والحكم الانشائي 
الذي يشترك فيه العالم والجاهل ليس بحكم حقيقة في حق الجميع لأنّه إنشاء لم 
يصل إلى حدّ الفعلية والحكم الحقيقي هو الحكم الفعلي الذي بلغ مرتبة البعث 
والتحريك والزجر والمنع بحيث يكون له عصيان وطغيان وإطاعة وانقياد لوصوله 
إلئ مرتبة التنجّز بواسطة العلم به والحكم الانشائي ليس كذلك أي ليس له بعث 
وزجر وإطاعة وعصيان. ولكن ليس التصويب بهذا المعنى بمستحيل عقلاً وهو ليس 
بممنوع شرعاً بل لا محيص عن هذا التصويب في الجملة أي في حال الانسداد 
دون حال الانفتاح بناء على اعتبار الأخبار وحجّيتها من باب السببيّة والموضوعية 
لا من باب الطريقية كما هو مختار المصئّف ,إن ومن تبعه. وقد سبق تحقيق هذا 
المطلب في بحث حبّية الأخبار. وربما يشير إلى التصويب في الحكم الفعلي قول 
المشهور ان ظئّية الطريق لا تنافى قطعيّة الحكم أو علمية الحكم الذي هو مؤدّى 
الامارة لأن موضوعية الامارة مستلزمة للقطع بكون مؤدّاها حكماً فعلياً وهذا القول 
يلائم مع التصويب الفعلي لا مع القول بالطريقية في حجّية الامارات كما لايخفئ. 

قوله: نعم بناءٌ على اعتبارها من باب الطريقية كما هو كذلك... 
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نعم بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية علئ ما تقدّم شرحه في بحث 
إمكان التعّد بالامارات فمؤدّيات الطرق والامارات ليست أحكاماً حقيقيةٌ نفسية 
ناشئة عن مصلحة أو مفسدة حادثتين في المتعلّقات بسبب قيام الامارات بل هي 
أحكام ظاهرية طريقية قد شرّعت لأجل الوصول بها إلى الأحكام الواقمية بل قد 
سبق من المصنّف ريم أن المجعول في الطرق والامارات هو مجوّد جعل المنجّزية 
عند الاصابة والعذرية عند الخطاء بلا جعل الحكم في المؤدّى. 

وعليه فلا يكون الحكم بموجود أصلاً إلا الحكم الواقعي كما أنه لا تصويب 
علئ مبنئ المصنّفرريٌ في موارد قيام الطرق والامارات إذ بناء علئ هذا المبنى 
يكون معنئ جعل طريقية الامارات تنزيلها منزلة العلم وجعل الحجية لها وهي حكم 
وضعي وليست بحكم تكليفي كي يلزم التصويب, ولكن العسقل يحكم بوجوب 
اطاعة الحجّة سواءً كانت حجيّة الحجّة ذائياً كالملم أو جعلياً كالطرق والامارات 
ففي مورد الامارات يكون صرف حكم العقل موجوداً وليس الحكم لا ظاهري 
نفسي ولا طريقي نفسي ولا ممائل الحكم الواقعى بموجود في موارد قيام الامارات 
والطرق. بناء على مبنى الطريقية. 

نعم يكون في موارد الأصول النقلية كالبراءة والاستصحاب حكماً ظاهرياً إذ 
لا محيص من جعله في مواردها. 

فالنتيجة: أن الحكم الواقعي يصير منجّزاً على المكلف في الموارد التي 
قامت فيها الحجة والامارة المعتبرة عليه ويكون غير منجّز بل يكون غير فعلي في 
الموارد التي لم تقم فيها الحجة المصيبة ولا الامارة المعتبرة المصيبة سواء لم نكن 
الحجّة أصلاً كما في موارد فقدان النص أم كانت موجودة ولكن لم تكن مصيبة 
للواقع. 

قوله: فتأمّل جئدا... 
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كي تعرف غرض أصحاب التصويب وهو عبارة عن نفي أصل الحكم قبل 
الاجتهاد. 

وعليه يرجع هذا الوجه الثالث إلى الوجه الثاني من التصويب كما لا يخفئ, 
وقد سبق تحقيق فساد التصويب الذي يكون في الأحكام الشرعية. وأمًا التصويب 
في الأحكام العقلية فهو مستحيل قطعاً بداهة ان القائل بإمكان إعادة المعدوم 
والقائل بامتناعه وكذا القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي؛ والقائل بامتناعه لو كانا 
مصيبين للواقع للزم كون شيء واحدٍ ممكداً وممتنعاً. وهذا محال عقلاً. 


فى اضمحلال الاجتهاد السابق 
قوله؛ فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأول بالآخر أو 
نزواله ندوفه... 


إذا حصل تبدّل الرأي للمجتهد واضمحل اجتهاده الأوّل مثلاً أفتئ أُوّلاً بعدم 
وجوب السورة في الصلاة ثم بنئ علئ وجوبها فيها ولا شك في إتيان الأعمال 
اللاحقة بعد الاجتهاد الثاني علئ وفقه. وأمًا الاجتهاد الأول الذي اضمحلٌ فهو لبس 
بحجّةٍ بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة لنفس المجتهد ولا لمقلّديه. فهذا لا إشكال 
فيه. وأنّما الكلام في الأعمال السابقة على الاجتهاد الناني وأوتيت علئ طبق 
الاجتهاد الأوّل فهل هي محكومة بالصحّة مطلقاً أو البطلان مطلقاً أو فيها تفصيل 
بين العبادات والمعاملات وبين أن يكون الاجتهاد السابق ناشئاً من دليل علمي 
كالخبر المتواتر أو من دليل ظئي كالامارات غير العلمية بحيث تكون المعاملات 
صحيحة دون العبادات وبحيث تكون الأعمال السابقة التي كانت مستندة إلى 
الاجتهاد العلمي ينها : وامًا الأعمال السابقة التي كانت مستئدة إلى الاججتهاد 
الظني فهي محكومة بالبطلان. 
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قال المصئّفرإيٌ: فلا شبهة في عدم الاعتبار بالاجتهاد السابق في الأعمال 
اللاحقة ولا إشكال في لزوم أتباع الاجتهاد اللاحق بالاضافة إلى الأعمال اللاحقة 
وامًا الأعمال السايقة الواقعة علئ وفق الاجتهاد السابق التي اختلّ فيها ما اعتبر في 
صكّتها بحسب الاجتهاد اللاحق فلابدٌ من معاملة عدم البطلان مع الأعمال السابقة 
في الموارد التي لم يقم دليل علئ صحّة العمل إذا اختلٌ ما اعتبر في العمل لعذرٍ من 
السورة والوقث, كما إذا أفتي بتحقّق الغفروب الشرعي بغروب الشمس من أ 
السماء قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة من أعلى الرأس أو أفتى بعدم وجوب السورة, 
ثم تبدّل ريه واختار في تحققه ذهاب الحمرة المذكورة منه ووجوب السورة, قانه 
لا يجب قضاء الصوم ولا قضاء الصلاة إذا أفطر صيامه هو أو مقلّدوه صومهم عند 
الغروب أو صلَّى هو أو مقلّدوه عنده. لدلالة حديث شريف «لا تعاد الصلاة إلا من 
خمس الطهور, والوقت,. والقبلة, والركوح. والسجود»'' الحديث. وحديث الرفع 
وهو مشهورء وهو عبارة عن قول الرسول الأكرم لوكلا : «رفع عن أمَتي تسعة: 
الخطأ وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد 
والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة»!' على عدم 
وجوب القضاء المذكور بناء على شموله أحكام الوضعية مثل الجزئية والشسرطية 
وهو يرفعهما في حال الجهلء بل الاجماع قائم على الاجزاء في العبادات كما اذّعى 
هذا الاجماع ومعاملة البطلان مع الأعمال السابقة واضحةٌ في الصورة التي حصل 
القطع بالحكم بحسب الاجتهاد الأوّل. والحال قد اضمحل الاجتهاد الأوّل ضرورة 
أنه لا حكم شرعاً مع القطع لا الحكم الواقمي ولا الحكم الظاهري. 

وامًا عدم الأمر واقعاً فلأجل انكشاف الخلاف واما عدم الأمر ظاهراً فلأنٌ 


.١74 الوسائل ج ؛ الباب الواحد من أبواب قواطع الصلاة م4 ص‎ - ١ 
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لزوم متابعة القطع يكون بحكم العقل ومن لوازم حجّيته الذاتية فلا أمر من 
الفارع المقدّس بمتابعته إذ ليست متابعته بقابلة للجعل وقد سبق 
تحقيق هذا في أَوّل مبحث القطع ولكن القطع موجب لمعذورية العامل به وعدم 
مؤاخذته على مخالفة الواقع وكذلك لابدٌ من معاملة البطلان في الموارد التي ثبت 
الاجتهاد السابق بامارة معتبرة ثم انكشف خطاؤها شتبدّل الرأي للمجتهد على 
نحوين: 

احدهما: أن يكون الاجتهاد الأول موجباً للقطع بالحكم الشرعي كما إذا قطع 
المجتهد بعدم وجوب السورة مثلاً من الدليل الذي يفيد القطع بعدم وجوبها لاقترانه 
بالقرينة التي تفيد القطع بعدم وجوبها ثم انكشف الخلاف وكان القطع جهلاً مركباً 
غير مطابق للواقع. 

ثانيهما: أن يكون الاجتهاد الأوّل موجباً للظن الاطميناني بالحكم, كما إذا 
حصل الظنّ به له من الدليل غير العلمي. وذلك كالامارة المعتبرة ثم تبيّن خطائها 
بالظفر بالمقيّد كما إذا أفتئ باجزاء عتق مطلق الرقبة في كفارة لظهار. مثلاً سم 
انكشف المقيّد المعتبر بحيث لا يجزى فيها إلا عق خصوص المؤمنة منها أو 
بالمخصص كما إذا أفتئ أُوَّلاً بوجوب اكرام جميع العالم ثم انكشف له المخصص 
بحيث لا يجب إِلّا اكرام العدول من العلماء . أو بالمعارض القوي كما إذا أفتئ أُوَلةٌ 
بوجوب الإقامة في الصلاة ثم تبيّن للمجتهد المعارض القوي الذي يدل صراحة 
على استحبابها فيها وهو يعارض الدليل الذي يدلٌ علئ وجوبها ولكن هذا 
المعارض يكون أرجم وأقوئ من حيث السئد أو من حيث الدلالة من الدليل الذي 
يدل على الوجوب ولكن ليس البطلان بثابت علئ جميع المباني والمذاهب في 
حجيّة الامارات غير العلمية بل على مبنى المصنّف:' ومن تبعه من حجيّنها 
منجزية الواقع عند الاصابة والمعذّرية عند الخطاء. وعلى مبنى: من قال بجمل 
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الأحكام الظاهرية في مؤدّى الامارات غير العلمية. 

اما البطلان على مسلك الطريقية المحضة فلوضوح عدم حكم ظاهري ممائل 
للواقع كي يدخل في مسألة اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي فالحكم الواقعي باق 
علئ حاله بحيث تجب موافقته بعد كشف خطاء الاجتهاد الأوّل. وأمًا البطلان بناء 
علمئ جعل الأحكام الظاهرية الطريقية فلأنٌ الأحكام الظاهرية الطريقية الناشئة عن 
مصلحة سلوك الامارة لا تصادف الواقع بعد كشف الخلاف بحيث لا تجبر مصلحته. 

وعلئ طبيعة الحال فالواقع باق علئ حاله أيضاً فتجب موافقته بعد كشف 
الخلاف في الاجتهاد السابق؛ ولكن لا فرق في البطلان أي بطلان الأعمال السايقة, 
بين تعلّق الاجتهاد السابق بنفس الأحكام الشرعة وذلك كوجوب صلاة الجمعة 
تخييراً بينها وبين الظهر ثم اتكشف وجوبها تعييناً. وبين تعلقه بمتعلّقات الأحكام 
الشرعية كما إذا أفتئ أولاً بأن صلاة الفريضة مركبة من نسعة أجزاء من النيّة 
والتكبيرة والحمد والركوع والسجود والذكر والتشهّد والصلاة على النبي وآله 
الأطهار والتسليم ثم انكشف الخلاف وثبت انها مركبة من عشرة أجسزاء بإضافة 
السورة الكاملة بعد الحمد. 

وامّا الوجه في عدم الفرق بين تعلّق الاجتهاد الأول بنفس الأحكام؛ وبسين 
تعلقه يمتعلّقاتها فهو عبارة عن وحدة كيفيّة حجيّة الامارات علئ ثبوت الأحكام بها 
وعلئ ثبوت متعلقاتها بها فلأنّهِ بناء على الطريقية المحضة في الامارات كما هسي 
مختار المصنّف دوي لا حكم إلا الحكم الواقعي وليس الموضوع بموجود إلا 
الموضوع الواقعي من دون أن يكون التغيّر فيهما أصلاً بقيام الامارات علئ خلافهما. 

وعلئ ضوء هذا فلا وجه للتفصيل بين الأحكام وبين متعلقاتها كما قال به 
صاحب الفصول في الفصول واستدل أُوَلاً بأن المتعلّقات لا تتتحمّل اجتهادين 
بخلاف الأحكام فانها متحمّلة للاجتهادين لأنّ الأحكام قابلة للتغيّر والتبدّل إِذْ 
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يمكن أن يكون شرب الماء مباحاً بالاصالة في الشريعة المقدّسة وقد يصير واجباً 
لحفظ الناس عن هلاك العطش. 

وعليه إذا أفتئ أُوَلاً بإباحته لزيد الذي يكون ذا عطش ثم تبيّن له أنه واجب 
عليه بالعارض لأجل حفظ النفس عن الهلاك فيكون الاجتهادان الأوّل والثاني 
صحيحين ولا يحكم بالبطلان أما بخلاف المتعلّقات فانّها غير قابلة للتغيّر والتبدّل 
فيحكم بالبطلان. وعليه فيكون الصحيح فيها هو الاجتهاد الثاني فقط 

وقد أجاب المصنّف تي عنه: بأنّه لا فرق بين الأحكام والمتعلّقات من ناحية 
تغير الاجتهاد والاستنباط فان الواقع فيهما واحد لا يتحمّل الاجتهادين أصلاً وقد 
عيّن الواقع بالحكم الذي ظهر خطائه ثانياً أو قد عيّن الواقع بالموضوع الذي 
انكشف خلافه بالاجتهاد الثاني وهذا الجواب متين جدَأً. 

واحتج ثانياً علئ صحّة الأحكام وعلئ بطلان المتعلّقات بلزوم العسر 
والحرج المنفيين في الشريعة الغرّاء. إذا قلنا ببطلان الأحكام والمتعلّقات بل قلنا 
ببطلان الأحكام فقط دون المتعلّقات وبالعكس دفعاً للزوم العسر والحرج. إذ بناء 
علئ بطلان العبادة السابقة ولزوم إعادتها يوجبان العسر الشديد والحرج الأكيد على 
المكلفين. 

وقد أحنات المصنّف ,ري عنه بجوابين : 

احدهما حَلي: وهو عبارة عن أن وجوب العمل علئ طبق الاجتهاد الشاني 
عبارة عن عدم ترتيب الأثر على المعاملة, وذلك كمدم انتقال الثمن إلى البائع وعدم 
انتقال المثمن إلى المشتري في عقد البيع مثلاً. وعبارة عن لزوم إعادة العبادة وهو لا 
يكون إِلَّا أحياناً ولا يكون دائما كي يلزم العسر والحرج المنفيين في الشسريعة 
المقدّسة. 

والآخر نقضي: وهو عبارة عن عدم اختصاص لزوم المسر والحرج بإتيان 
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المتعلّقات فقط علئ طبق الاجتهاد الثاني وببطلانها بل يلزمان في إتيان الأحكام 
علئ طبق الثاني أيضاً. 

وعليه إذا اجتهد عدم وجوب شيء مثلاً أو عدم نجاسة شيم ثم رجع عن 
ذلك وظنَ وجوبه أو نجاسته فقد وجب عليه وعلئ مقلديه إتيان ذاك الشسيء 
الواجب إعادة في الوقت أو قضاء في خارجه أن كان مما شرّع فيه القضاء ووجب 
الاجتناب عن ذاك الشيء وعن كل ما لاقاه وتطهير كل ما لاقاه مما هو محل 
الابتلاء فعلاً ولا ريب أن هذين يؤدّيان إلى العسر والحرج بلا شبهة وهذا واضم لا 
غيار عليه. 

واستدلٌ ثالثاً بلزوم الهرج والمرج لو قلنا ببطلان الأحكام والمتعلّقات أي 
قلنا ببطلان الأعمال السابقة. 

ومن الواضح أن لزوم الهرج والمرج يوجب إخلال النظام والمخاصمة بين 
الأنام كما إذا اشترى زيد مثلاً حديقةٌ بالعقد الفارسي مثلاً ثم أجرها بألف دينار في 
سئة كاملة فلو بنئ علئ يطلان هذا العقد الفارسي للزم اختلال النظام والمخاصمة 
بين الأنام وكذا إذا طلّق زيد زوجته بالفارسية ثم تزوّجها رجل آخر ومضت مدّة ثم 
انكشف للمجتهد بطلان الطلاق بالفارسية والبطلان يستلزم للاختلال وللمخاصمة 
والمرافعة بين أهل العالم. 

وقد أجاب المصئّفدقٌ عنه بانسداد باب الهرج والمرج بالحكومة وفصل 
الخصومة بما .يراه القاضي بين المتخاصمين وبحكم به بين المترافعين وهذا جيد 
إنصافاً. ولابدٌ هنا من نوضيح معنئ كلمة الحرج والعسر والهرج والمرج ولهذا يقال: 
ان الهرج والمرج بمعنى ذَرَهم برهم بى نظمى در لغة فارسية وأن العسر بممنى 
دشوار شدن وتنكى وسختى في الفارسية وان الحرج بمعنى تنكى وفشار و مكان 
تنك و بمعنى كناه نيز امده است في الفارسي كما أشير إليه في قوله تعالى: ليس 
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على المريض حرج ولا على الأعرج حرج4١"‏ أي ليست المعصية عليهما إذا تخلفا 
عن الجهاد الواجب. 

وبالجملة لا يكون التفاوت بين الأحكام والمتعلّقات أي متعلّقات الأحكام 
بحيث تحمل الأحكام اجتهادين مختلفين في زمانين ولا تتحمّل المتعلّقات لهما ولو 
في زمانين بيناً أي واضحاً ولا مبيّناً أي مبرهناً انيّاً أو لميّاً في كلام صاحب 
الفصولءاي بحيث يكون البرهان الذي أقيم لثبوت التفاوت بين الأحكام والمتعلّقات 
قانعاً للخصم وليس الأمر كذلك. 

وعلئ ضوء هذا فلا معنى للتفصيل بين الأحكام ومتعلقاتها. وراجع كلامه 
وتأمل فيه. وهو إشارة إلى ان الواقع فيهما واحد إذ رب شخص يعيّن الحكم أو 
الموضوع ويلتزم بهما ثم تتبيّن الخطاء والاشتباه فيهماء وعليه فالحكم والموضوع 
يكونان متحملين لاجتهادين متخالفين بلا تفاوت بينهما من هذه الناحية أصلاً كما 
لا يخفئ. 

إذا عرفت ما ذكر لك فانقدح لك أن مقتضى القاعدة الأوّلية في الأعسمال 
السابقة هو البطلان إِلَا إذا قام الدليل علئ صحّتها وذلك كحديث «لا تعاد» وحديث 
«الرفع» وقد مرًا. 

قوله: وأمَا بناءًٌ علىاعتبارها منباب السببيّة والموضوعيّة فلامخيص.. 

قال المصنّف:: اما حكم اضمحلال الاجتهاد وتبدّل الرأي بناء على اعتبار 
الامارات من باب الموضوعية والسيبية فلابدٌ من أن تكون الأعمال السابقة صحيحة 
بشرط إنيانها علئ طبق الاجتهاد الأوّل سواء كانت عبادة أم معاملة؛ وكذا لا 
محيص عن القول بصحّتها إذا كان المجتهد قد عمل بحسب اجتهاد الأوّل بمجرى 
الاستصحاب أو بمجرى البراءة الشرعية ولكن قد ظفر في اجتهاده الثاني بالدليل 
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الذي يخالف الاستصحاب أو البراءة الشرعية إذ بناء علئ هذا المبنئ يكون مؤدُى 
الامارة حكماً حقيقةٌ إذا لم يضمحلّ الاجتهاد الأول ولم يحصل تبدّل الرأي له. 

وعلئ طبيعة الحال قد عمل بوظيفته وقد بين للمقلّدين تكليفهم وكل واحد 
من المقلّدين والمقلّد (بالغتح) قد عملا يالوظيفة. 

وعليه فقد حصل الامتثال لأمر المولى الحكيم وإذا حصل الامتثال فقد 
حصل الاجزاء ومتى تحقق الاجزاء فقد سقط الاعادة والقضاء وقد مرّ فى مبحث 
الاجزاء تحقيق الحال فراجع هناك في الجزء الأوّل, وهذا التحقيق عبارة عن اجزاء 
الأمر الاضطراري أو الظاهري إذا كانا وافيين بتمام مصلحة الواقع أو يمعظمها بحيث 
لا يلزم تتدارك الباقي. والحمد له تعالئ. 


في التقليد وبيان معناه لغةٌ واصطلاحاً 

قوله: فصل في التقليد؛ وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به... 

وبقع الكلام: 

أولاً: في معناه لغة 

وثائياً: في تعريفه. 

وثالكا: في احكامه. 

أما معناه لغدٌ فهو جعل الغير ذ! قلادة ومنه التقليد في حجٌ القرآن فان المحرم 
باحرام حجٌ القرآن يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلَّى فيه. 

وفي حديث الخلافة: قلّدها رسول اليم علتَائقة أي: جعل الخلافة 
قلادة لهسي . فكأنّ العامّي يجمل عمله قلادة للمجتهد وهذا يكون كناية عن كونه 

هو المسؤول عنه وهو المؤاخذ بعمله لو قصّر في فتواه كما يفصح عن ذلك قول 

المعصومين مه في عدّة روايات (مباركات): 
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منها: قول المعصوم كه : «من أفتئ بغير علم فعليه وزر من عمل به». 
وغيرها من الروايات المذكورة فى الوسائل وغيرها!". 

وبالجملة: لما كان وزر عمل العامي على المفتي صصح اطلاق التقليد على 
العمل بفتواه باعتبار أَنّه قلادة له. 

وعلئ ضوء هذا فالصحيح في تعريف التقليد أن يقال: هو العمل استناداً إلى 
فتوى الغير. ولكن عرف بتعارف متعدّدة منها تعريف المصنّف,,ي وهو: عبارة عن 
أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعيّداً بلا 
مطالبة دليل على رأيه. 

ومنها: انه هو العمل بقول الغير. 

ومنها: أنه عبارة عن الأخذ بفتوى الغير للعمل به. 

ومنها: أنه عبارة عن الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل علئ طبق فتواه 
بعد بل وان لم يأخذ فتواه. 

وقد ذكر السيّدئ في العروة الوثقئ أنه يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة 
والالتزام يالعمل بما فيها. ولكن التحقيق أن التقليد في العرف باق على معناء اللغفوي 
وقد سبق آنفاً معناه اللغوي وهو: عبارة عن جعل المقلّد (بالكسر) المقلّد (بالفتم) ذا 
قلادة. 

قوله: ولا يخفى أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه.. 

وقد أورد المصنّف رين على تعريف التقليد بالعمل إشكالاً بأن التقليد سابق 
على العمل بقول الغير. 

وعليه فلو كان التقليد هو نفس العمل لكان العمل الأوّل بلا تقليد إذ متئ لم 
يتحقق العمل لم يتحقق التقليد بناء على هذا المبنى. ولكن الانصاف أن هذا 


١‏ -الوسائل: ج18١‏ باب ؛ من أيواب صفات القاضي ص1. 
131[/.00١|311//:ىم]اط‏ :لاط 0عأمعوع)م 


ل ./311 1151و [//:5مطاط :لا امعأمعوعامم 
(الاجتهاد والتقليد) 0 


الاشكال غير وارد إذ لا دليل العقلي ولا النقلي من آية أو رواية معتبرة بلزوم كون 
العمل عن تقليد سابق كي يلزم أن يكون التقليد سابقاً على العمل وإلَا كان العمل 
الأول بلا تقليد؛ بل الذي ,يلزم على العامّي بمقتضى الأدلة الآتية إن شاء الله تعالى 
هو التقليد عن المجتهد الجامع للشرائط من البلوغ على الأحوط, والعقل, والايمان. 
والعدالة, والرجولية. والاجتهاد المطلق, والأعلمية؛ وتفصيلها في الفقه الشريف. 

وعلئ هذا الأساس إذا عمل العامي بقول المجتهد فقد صدق عليه أنه قلّد. 
وإن لم يصدق عليه أنه قد عمل عن تقليد سابق. وقد أشار المصئّفدايٌ إلى عدم 
ورود هذا الاشكال بقوله: فافهم. 

فإن قيل: لو كان التقليد هو نفس العمل يقول الغير للزم الدور الصريح فسي 
العبادات. أمّا بيانه فلآن وقوع المبادات في الخارج بحيث يمتثل أمرها يتوّف على 
قصد القربة وقصد القربة يتوقف على العلم يكون العمل عبادةٌ والعلم بكونه عبادة 

وعليه فلو كان التقليد هو العمل بقول الغير لتوقف وقوع العبادة في الخارج 
علئ وقوعها عبادة في الخارج فالتقليد يتوقف علئ كون هذا العمل عبادة والعلم 
بكون العمل عبادةً يتوفّف على التقليد. وهذا دور صريح. كما لايخفئ. 

قلنا: ان العلم بكون العمل عبادة للعامّي يتوقف علئ قول المجتهد المطلق 
ولا يتوقف على التقليد الذي هو عبارة عن نفس العمل بقول الغير. 

وعلئ طبيعة الحال؛ فالتقليد يتوف على العلم بكون العمل الخاص عبادة 
يشترط فيها قصد القربة والتقدب إلى ساحة المولى الجليل. وأا العلم بكون هذا 
العمل عبادة فيتوّف على قول المجتهد المطلق بأنه عبادة ولا يتوقّف على التقليد 
عن الغير فيكون الموقوف شيئاً والموقوف عليه شيئاً آخر فلا دور في البين أصلاً, 


وهذا واضح لا سترة فيه. 
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فى الاستدلال على جواز التقليد بسيرة العقلاء 


قوله: ثم انه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم... 

قال المصنّف ,اي : انه لا يخفئ عليك أن جواز التقليد للمكلف الذي لم يبلغ 
مرتبة الاجتهاد ورجوع الجاهل إلى العالم الذي يكون جامعاً للشرائط المعهودة 
يكون بدهياً جبلياً فطرياً لا يحتاج إلى إقامة البرهان وتجشّم الاستدلال وان لم يكن 
جواز التقليد بديهياً جبلياً فطرياً بأن كان نظرياً منوطاً بالبرهان والاستدلال لزم 
انسداد باب العلم على العامي يجواز التقليد مطلقاً أي سواء كان له حظ من العلم 
بحيث لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أم لم يكن له حظ منه غالباً أي انسداد ياب العلم 
بجواز التقليد على العامّي أنْما يكون بالنسبة إلى غالب أفراد الجهال لو لم يكن 
جواز التقليد بديهياً فطرياً جبلياً لأجل عجزه عن معرفة ما دلّ على جواز التقليد من 
الآيات المباركات والروايات الشريفات من آية السؤال والنفرء وسيأتي توضيحهما 
مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

والحال انه لا يجوز التقليد عن الغير في جواز التقليد عن الغير. إذ لو كان 
جواز التقليد بتقليد آخر فان كان ذاك التقليد الآخر بهذا التقليد لزم الدور إذ يتوقف 
جواز التقليد عن الغير بالتقليد الآخر عنه والتقليد الآخر يتوقّف علئ جواز التقليد 
عن الغيرء فهذا دور صريح, وإن كان التقليد الآخر بتقليد الثالث والتقليد الثالث 
بالتقليد الرابع وهكذا هلم جِرَأ لزم التسلسل وهذا معنى قول المصنّفءي: ولا يجوز 
التقليد فيه وإِلّا لزم الدور المحال أو التسلسل المحال عقلاً بل هذه الفطرة والجبلية 
عمدة أدلّة جواز التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم في كل فن من الفنون 
ولكن أغلب ما عداها قابل للمناقشة لأنّ أدلّة جواز التقليد اما كتاب وامًا سئّة وابًا 
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اجماع. اما الكتاب والسّنّة فسيأتي الإشكال فيهما؛ وامًا الاجماع فتحصيله في هذه 
المسألة التي تكون مستندة إلى الفطرة بعيد جدّاً لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين 
كون التقليد من الأمور الفطرية الارتكازية مسن دون أن يكون مدركهم رأي 
المعصوم بد . ومن المعلوم ان الاجماع الذي قد احتمل له المدرك لا يكون بحجّة 
متئ لم ,ينحصر مدركه برأي الامام عل . 

ومن هنا يعلم حمال الاجماع المنقول في المسألة أي مسألة التقليد فان 
المحصّل منه إذا نوقش في حجّيته في هذه المسألة لأجل كونه محتمل المدرك 
فكيف حال منقوله. هذا مضافاً إلى عدم كونه حجّةٌ أصلاً. 

قوله: ومنه د انقدح إمكان القدح في دعوئ كونه من ضروريات... 

ومن كون الاجماع بكلا قسميه قابلاً للمناقشة قد ظهر إمكان القدح 
والإشكال في دعوى كون جواز التقليد من ضروربات الدين لأجل احستمال أن 
يكون من ضروربات العقل وفطرياته لا من ضرورياته أي لا من ضروريات الدين 
لأن ضروري الدين ضروري بالاجماع أي إجماع كافّة أهل القبلة. وذلك كوجوب 
الصلاة والحجٌ مثلاً. ولكن الاجماع المحصل والمنقول لم ينمقد هنا أصلاً لمئع 
الاخباري عنه. 

ومن هنا يعلم أن جواز التقليد لبس من ضروربات الدين بل يكون مسن 
ضروريات العقل ومن فطرته, ولهذا قال المصنّف دإ لوهن الاجماع بسبب فطرية 
هذه المسألة؛ وكذا انقدح الاشكال في دعوئ سيرة المتدينين قديماً وحديثاً بجواز 
التقليد عن الغير من جهة كون هذه المسألة من الفطريات. وعليه تكثف السسيرة 
المذكورة عن الفطرة وحكم العقل ولا تكشف عن رضاء المعصوم وامضائه كو 
وعن تديّن المتديّنين وكمال ديائتهم. 

وأمًا الاستدلال بالآيات المباركات فمنها قوله تعالئ: «فاسألوا أهل الذكر 
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إن كنتم لا تعلمون74". ومنها قوله تعالئ: «فلولا نفرٌ من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون»'". 

ففيه أشكال ومناقشة لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع إلى أهل الذكر لتحصيل 
العلم بالواقع إذ قيّد جواز العمل بقول أهل الذكر بصورة حصول العلم بالواقع لأنّ 
مورد الآآبة الشريفة يكون السؤال عن النبوّة فالمتعارف إذا لم تعلم النبوّة فيجب 


عليك السؤال عنها حتى تعلمها. 
هذا, مضافاً إلى ان المراد من أهل الذكر علماء اليهود أو الأئمّة الأطهار ك8 
بناء على بعض التفاسير. 


وعلئ ضوء هذا المطلب فلا تدلّ على جواز التقليد أصلاً, وأمًا آية النفر فلا 
تدلّ على أخذ قول الغير تعبّداً وعلئ جواز التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم 
تعبّداً بل يكون الرجوع إلى المتفقّه من جهة تحصيل العلم بقرينة كلمة ليتفقّهواء وهي 
مأخوذة من التفقّه وهو مأخوذ من الفقه. وهو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدتها التفصيلية كما فى المعالم. 

ولكن الانصاف أن تقييد جواز العمل بقول أهل الذكر المستفاد من آبة 
السؤال بصورة حصول العلم بالواقع يدفعه الاطلاق الذي في الآية الشريفة إذ لا 
تكون بهذا النحو فاسألوا أهل الذكر إذا حصل لكم العلم بالواتع, وأن تفسير أهل 
الذكر بالأئّة الأطهارطيّك أو بعلماء اليهود لا يضيٌ بالاستدلال بالآبة الشريفة لما 
نحن فيه وهو رجوع الجاهل إلى العالم وجواز التقليد عنه وقبول قوله تعدا لأنّ 
نزول الآية الشريفة في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به فانّ القرآن الكريم 
يجري مجرى الشمس والقمر كما أَنّهما لا يختصان من حيث الضياء والنور ببقعة 
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دون بقعة ودلّت علئ هذا الأمر الروايات الكثيرة. وفي بعضها «إنّ القرآن لو نزل في 
قوم فماتوا لمات القرآن» وهذه الروايات مذكورة في كتاب مرأة الأنوار المعروف 
بمقدّمة تفسير البرهان للسيّد الأجل البحرانيتات. 


فى الأخبار الدالّة على جواز التقليد منطوقاً ومفهوماً 


قوله: نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة... 

وما الروايات فكثيرة: 

منها: قول إمامنا الصادق ع3 لابان بن تغلب (عليهما الرحمة) إجلس في 
المسجد -أي مسجد المدينة ‏ وأفت الناس فائي أحبٌ أن أرئ في شيعتي مثلك'7", 
فهذا يدل علئ جواز الافتاء منطوقاً فهو يدل على تحجيّة قول المفتي إذ من الظاهر 
أن جواز الافتاء يلازم جواز العمل به عرفاً. وهذا يدل بالملازمة علئ جواز التقليد 
عن العالم. 

ومنها: قول مولانا صاحب الزمان (عج): وأا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إلى رواة أحاديثنا (أو حديثنا) فانّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليكه”". 

وتقريب الاستدلال علئ جواز التقليد عن العالم بهذا الحديث الشريف أن 
رواة الحديث تكون حجّة علينا هم العلماء يخلالهم وحرايهم. 

وعليه إذا وجب الرجوع إليهم فقد وجب الرجوع إلى العلماء بحلالهم 
وحرامهم. 

وعلئ ضوء هذا فهو بدل على حجيّة قول العلماء بالمطابقة وكذا يدل على 
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جواز التقليد بالمطابقة قول إمامنا ومولانا العسكري 9 : فأمًا من كان من الفقهاء 
صائناً لنفسه حافظ ا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه. ودلالتها 
بالمطايقة على جواز التقليد واضحة لا تحتاج إلى البسيان لقولهئكة: فللعوام أن 
يقلّدو.0". 

كما أن هذه الرواية الشريفة تبيّن عدالة المقلّد ‏ بالفتح ‏ مطابقة بقرينة 
جملات الأربع وغيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك. 

قوله: لا يقال إِنَّ مجرّد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز... 

فاعترض في هذا المقام: أن مجرّد الأمر بالفتوئ في بعض الأخبار لا يدل 
علئ قبولها تعبّداً كما ان الأمر في الآيات والروايات باظهار الحق والواقع لا يدل 
علئ قبولهما تعبّداً لأنّ المنظور من بيائهما ان جميع الناس يِبيّن الحق ويظهره حتئ 

يحصل العلم واليقين بهما من جهة كثرة المظهرين للحق والحقيقة وليس المقصود 
من أظهارهما قبولهما تعبّداً. وكذا المقام حرفاً بحر. 

فاه يقال: ان الفرق بين الأمر بالافتاء وبين الأمر باظهار الحق والواقع واضح 
إذ بيان الحق والحقيقة, وذلك كولاية الأئمة الأطهارطهكة؛ وإمامتهم مثلاً نحصر 
العلم واليقين بهذا الحق والحقيقة من طريق الاستماع والبيان فهذا يرجع إلى الحسّ 
أمَا بخلاف الأحكام الشرعية فانّه لا يحصل العلم بها من طريق الفتوى والافتاء 
غالبا لأكثر الناس. 

فالذتيجة: في نهاية المطاف أن الغرض من بيان الحق واظهاره يكون حصول 
العلم به ولهذا أمر المولئ ببيانه واظهاره جميع الناس ولكن ليس الغرض من الافتاء 
حصول الملم بالأحكام, بل الغرض منه بيان الأحكام واظهارها للناس وأن لم 
يحصل العلم لهم بها هذا أوّلاً. 
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وثانياً: ان الملازمة العرفية ثابتة بين جواز الافتاء وبين جواز اتباعه تعيداً. 
اما بخلاف وجوب اظهار الحق والواقع فانّه لا ملازمة عرفاً ولا عقلاً يين وجوب 
اظهاره وبين وجوب أخذه وقبوله تعبداً. 

وعليه: فيكون الفرق ثابتاً بين الأمر باظهار الحق والواقع. وبين الأمر 
بالافتاء للناس من وجهين: 

الأوّل: أن يكون الغرض المهم من الأمر باظهار الحق والواقع حصول العلم 
واليقين به لجميع الناس والفرض من الأمر بالفتوى للناس يهان الأحكام واظهار 
الحلال والحرام وليس الغرض المهم من الأمر بالفتوى حصول العلم بها. 

الكاني: أن لا تكون الملازمة العرفية بين وجوب اظهار الحق والواقع وبين 
وجوب أخذه وقبوله تمئداً. أمَا يغلاف الأمر بالافتاء فان الملازمة العرفية واضحة 
بين الأمر الافتاء. وبين جواز أخذه وقبوله تعدا فقياس الأمر بالافتاء بالأمر ياظهار 
الحق والواقع مع الفارق. وهو باطل باجماع الفريقين. 

قوله: فافهم وتأمّل... 

ان مدلول آية السؤال وأية النفر هو إرجاع غير العالم إلى العالم وإرجاع غير 
المتفقّه إلى المتفقه وغير المنذر _بالفتح إلى المنذر ‏ بالكسر ‏ لأجل تحصيل العلم 
بالواقع وليسا لبيان قبول قول العالم والمتفقّه والمنذر تعبّداً وبلا دليل فلا تكونان 
دليلين علئ جواز التقليد. 

نعم ينحصر الدليل على الجواز بالأخبار, ولهذا قال المصنّفو/: ان هذه 
الأخبار على اختلاف مضامينها كي تكون متواترةٌ معنىئ؛ وتعدّد أسانيدها وطرقها 
حتى نكون متواترة لفظأ ولكن هي ليست بمتواترة معنىٌ ولفظأً أما الأول فهو غير 
متحقّق فيها لاختلاف مضامينهاء وامّا الثاني فهو أيضاً غير متحقّق فيها لاختلاف 
ألفاظها ولهذا قيل أن هذه الروايات وان لم تكن متواترة بتواتر المعنوي ولا متواترة 
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بتواتر اللفظي ولكنّها متواترة بتواتر الاجمالي لأجل دعوى القطع بصدور بعضها 
فيكون هذا البعض دليلاً قاطعاً علئ جواز التقليد وان لم يكن كل واحد من الأخبار 
بحجّة علئ جواز التقليد أي بقطعية من حيث الصدور على الجواز. 

فالنتيجة: يكون هذا البعض مخصّصاً لما دلّ على عدم جواز اتباع غير العلم 
ولما دلّ على الذم على التقليد من الآيات القرائية والروايات المأثورة ومن الآيات 
قوله تبارك وتعالئ: « ولا تقف ما ليس لك به علم»!'! وهذه الآية الشريفة تكون 
ناهية بعمومها بقريئة كلمة ماء الموصولة عن متابعة غير العلم سواء كان في 
الأحكام الشرعية الفرعية أم في الأحكام الاعتقادية؛ وقوله تعالئ: لإقالوا انا 
وجدنا آبائنا علي أمّة وإِنا على آثارهم مقتدون4١",‏ وهذه الآية الشريفة تكون 
من الآيات التي تدل على ألذم عن متابعة قول الغير تعبّداً وإن كان الفير المتبع 
(بالفتح) أياً للانسان هذا أوَلا. 

وثانياً: يحتمل أن يكون الذم انما كان على تقليد الكفار للجاهل أو على 
تقليدهم في الأصول الاعتقادية التي لابدّ فيها من اليقين. 

وعليه لا يجوز التقليد فيها أصلاً إذ لا يبحصل اليقين بالواقع من التقليد وقبول 
قول الغير تعدا ويلا دليل. 

قوله: وأمًا قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية... 

فقد استدل القائل بمنع التقليد في الفروع بأنه كما لا يجوز التقليد في الأصول 
الاعتقادية وفي أصول الدين والمذهب من التوحيد والنبوّة والمعاد والعدل والإمامة, 
كذا لا يجوز في الفروع وفي الأحكام الفرعية. 

ولكن رده المصئف تاي بقوله: وأمًا قياس المسائل الشرعية على الأصول 


١-سورة‏ الاسراء اية 0 
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الاعتقادية بأنّه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها لاحتياجها إلى البرهان 
العقلي تارةً انيا وأخرئ لميّاًكذا لا يجوز في المسائل الفرعية لسهولتها لاحتياجها 
إلى السمع ولا تحتاج إلى البرهان العقلي. 

وعلئ ضوء هذا لا يجوز في الفروع بالطريق الأولئ فباطل لوجهين: 

أحدهما: انه عمل بالقياس في الشريعة المقدّسة وهو منهيّ عنه فيها بإجماع 
الاماميّة (ارض). 

وثانيهما: ان هذا القياس مع الفارق ضرورة أن الأصول الاعتقادية التي 
يجب فيها تحصيل اليقين بها معدودة إذ هي عبارة عن اليقين بوجود المبداً 
ويتوحيده ذاتاً وصفةٌ وأفعالاً وبصفاته الجمالية والجلالية. وعن اليقين بنبوّة الأنبياء 
العظام وعن اليقين بعدالة الباري وبإمامة مولانا وإمامنا أمير المؤمنين يعسوب الدين 
مولى الموالي علي بن أبي طالب عْكةٍ وبإمامة أولاده الأئمة الأحد عفر 8 
واليقين بعود الروح إلى البدن العنصري بعد مفارقته عنه والمعاد وبحساب يوم 
القيامة وبالجدّة والنار. ولا ريب أنه يجب فيها تحصيل اليقين والمعرفة ولا .يجب في 
ما سواها تحصيل اليقين من كيفية السؤال في القبر ومن كوائف عالم البرزخ ومن 
كوائف الصراط والجنّة والنار ومن كيفية الحساب في يوم القيام والقيامة و... إذ 
يكفي فيها الاعتقاد الاجمالي. 

أما بخلاف المسائل العملية والفرعية فائّها ممًا لا تعد ولا تحصئ بحيث لا 
يتسّر الاجتهاد المطلق فيها طول العمر إلا للأوحدي في كليّاتها كما لايخفئ. إذ فقه 
الشيعة بحمد الله تعالى بحر عميق وكنز عظيم ولهذا لم يوفق في استنباط كليات 
الفقه الشريف أحد من الفقهاء العظام إلا صاحب الجواهرئيٌ وهو صئّف ككتاب 
الجواهر مدّة خمس وعشرين سنة وهو غبر حاو لكثير من جزئيات المسائل الفقهية 
وإلا الشهيد الأوّل والشهيد الثائي,ريا وكاشف الغطاء وولده الشيخ موسئ تنا 
والعلامة الحلّي والمحقّق الحلّي لثنا. 
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في وجوب تقليد الأعلم 


قوله: فصل إذا علم المقنّد اختلاف الأحياء في الفتوئ مع اختلافهم في 
العلم... 

أي إذا كان المجتهدون موجودين فهم تارة يكونون متساويين في الفضل 
والفقاهة. وأخرئ يكونون متخالفين فيهما بحيث يكون بعضهم أعلم من الباقي. 
فالمكلّف على الأول يتخير في التقليد من أَبهم شاء سواء كانوا متواذقين في الفتوئ 
أم متخالفين فيها. وعلى الثاني: اما يكونون متوافقين في الفتوى وامًا متخالفين فيها. 
وعلى الأول يتخيّر في التقليد أيضاً وإن كان الأولى هو التقليد عن الأعلم لثلا يلزم 
قبح ترجيح المرجوح على الراجم. وعلى الثاني بتعيّن عليه تقليد الأعلم إذا احتمل 
المقلد تعيّن الرجوع إلى الأعلم للقطع بحجيّة فتوى الأفضلء والشك في حجيّة غير 
الأعلم هذا اولاً. 

وثانياً: يستلزم رجوع المقلّد (بالكسر) إلى المفضول دوراً صريحاً لتوّف 
جواز تقليد المفضول على حجّية فتاواه وتوقف حجيّة فتواه بالتخيير بين فتوى 
الفاضل وبين فتوى المفضول بحكم العقل وحكم العقل بالتخيير بين الأخذ والعمل 
بفتوى الفاضل وبين الأخذ والعمل بفتوى المفضول يستوقّف علئ حبّية فتوى 
المفضول إذ لا معنى للتخبير العقلي بين الحبّة التي هي عبارة عن فتوى الفاضل 
وبين اللا حجّة التي هي عبارة عن فتوى المفضول على الفرض. 

وعلى ضوء هذا فالنتيجة: ان حجيّة فتوى المفضول تتوقف على التخيير 
عقلاً بين فتوى الفاضل وبين فتوى المفضول, والتخيير بينهما عقلاً يستوفّف علئ 
حجية فتاوى المفضول فصار الشيء الواحد موقوفاً وموقوفاً عليه وهذا محال عقلاً 
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لاستلزامه تقدّم الشيء علئ نفسه وتأخّره عن نفسه. 

قوله: نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقلٌ عقله بالتساوي... 

ومتى احتمل المقلّد تعيّن قول الأعلم فليس قول غير الأعلم حجّة عليه إلا 
إذا لم يحتمله وحكم العقل مستقلاً بالتساوي بين الأعلم وبين غير الأعلم. 

وعليه فيكون هذا الموضوع واقعاً غير موضوع الأول إذ لم يحتمل تعيين قول 
الأعلم فى هذا الفرض أما بخلاف الفرض الأُوَّل فانّه يحتمل تعيين قول الأعلم 
ولهذا يجري في حق المقلّد في الفرض الأول دوران الأمر بين التسعيين والتخيير 
ولاتجري في حقّه في الفرض الثاني قاعدة دوران الأمر بين التعيين والتخيير. 

وعلئ ضوء هذا فيجب عليه أخذ قول الأفضل فقط بناء على الأُوّل ولا 
يجب عليه الأخذ به بناءً على الفرض الثاني. 

فالنتيجة: إذا احتمل تعيمن قول الأعلم فيتعيّن عليه تقليد الأعلم لكونه أقدر 
على عملية الاستنباط والاستخراج دقّةَ وعمقاً ومهارةً فيكون قوله أقرب إلى 
الصواب والواقع, وامًا إذا لم يحتمله فلا يجب عليه حينئز تقليده بل يتخيّر بينه وبين 
غير الأعلم فيجوز له تقليد غير الأعلم أيضاً أو رجع إثى الأعلم فيجوز له الرجوع 
إلى غير الأعلم فالتقليد عن غير الأعلم إمّا يكون بحكم العقل, وامًا يكون باجازة 
الأعلم وعلى كلا التقديرين لم يتعيّن على المقلّد تقليد الأعلم. 

قوله: هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلّة في هذه 
المسألة... 

قال المصئّف صاحب الكفايةءي: أن هذه المذكورات إلى هنا نابتة في 
تكليف العاجز عن الاجتهاد في هذه المسألة أي مسألة وجوب تقليد الأعلم وعدم 
وجوبه بحيث لا يتمكن له الرجوع إلى الأدلّة اللفظية ليستنبط منها الوجوب لتقليد 
الأعلم أو عدم الوجوب له كالعامّى ومن كان له حظ من العلم ولكن لم يبلغ بعد 
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رتبة التجرّي. وأمًا غير العاجز عنه فيها فقد اختلف العلماء(رض) في جواز تقديم 
المفضول على الفاضلء؛ وعدم جوازه علئ قولين ذهب بعضهم إلى الجواز كالحاجبي 
والعضدي والقاضي ابن البراج وجماعة من الأصوليين والفقهاء العظام(رض). 

ولكن المعروف بين الأصحاب (رض) علئ ما قيل عدم الجواز اختار 
المصنّف بي القول بعدم الجوازء ولهذا قال وهو الأقوئ لوجهين: 

الأوّل: لأصالة عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. 

الثاني: لعدم الدليل المعتبر العقلي والنقلى على خلاف هذا الأصل. 

فإن قيل: ان اطلاق أدلّة جواز التقليد يقتضي جواز تقديم المغضول على 
الفاضل إِذ هي غير مقيّدة بعدم الجواز مع وجود الأفضل فاطلاقها يشمل الجواز. 

قلنا: أنه ليس الاطلاق في أدلّة التقليد من بناء العقلاء بما هم عقلاء وحكم 
العقل والآيات القرآنية والأخبار المأثورة بحيث تبيّن حال تعارض أقوال 
المجتهدين(رض) بل تكون ثابتة لبيان أصل جواز التقليد ولبيان أصل جواز الأخذ 
بقول العالم ولا تكون لبيان جواز الأخذ بقول العالم وبفتاوى المجتهد في كل حال 
حتئ حال تعارض الفتاوئ وحال اختلاف المجتهدين في الفضل والفضيلة ومن غير 
تعوّض أصلاً لصورة معارضة قول العالم الفاضل بقول الأفضل بحيث تبيّن جصواز 
تقديم قول المفضول علئ قول الفاضل وعدم جواز تقديمه عليه كما ان عدم تعروض 
المطلب المذكور شأن سائر الطرق والامارات على ما لا يخفئ. 

إذ أدلّة اعتبارهما نما تكون في بيان أصل اعتبارهما وفي تشريع حبّيتهما 
ولا تكون في مقام اعتبارهما في كل حال حتى حال المعارضة والتعارض بين هذا 
الطريق وذاك الطريق وبين هذه الامارة وهاتي الامارة, فأدلّة جواز التقليد تكون 
مثل أدلة الطرق والامارات في عدم اطلاق الأحوالي في كليهما كي يتمسّك به في 
حال التعارض بين قول المفضول والفاضل وبين فتوى الفاضل والأفضل فأدلّة جواز 
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التقليد وأدلّد وجوب رجوع الجاهل إلى العالم ناظرتان إلى أصل جواز التقليد من 
غير تكفلهما لحال المعارضة بين قولهما وفتاواهما كذا أدلة اعتبار البيّئة والخبر 
الواحد ناظرة إلى اعتبار خبر الثقة والعادل والممدوح الامامي من غير تكقلها لحالة 
التعارض بين ذاك الخبر الثقة وبين ذلك الخبر الثقة ولأجل هذا الأمر نحتاج إلى 
الأخبار العلاجية حال التعارض والمعارضة. 

اقوله: ودعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المتخالفين في الفتوئ... 

فإن قيل: ان السيرة من قبل الستدينين قائمة على الأخذ بفتوى أحد 
المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلمية أحدهما مع علم المقلّد بأعلمية 
أحدهما ممنوعة لأن السيرة الفعلية على الفحص والتجسس عن الأعلم كما 
استقرّت السيرة الفعلية على الفحص عن الدكتور الحاذق الماهر وعن الخيّاط 
الماهر وعن الحدّاد المتخصّص (وعن و...) كذا استقّت على الفحعص عن المجتهد 
الأعلم في صورة الشك والظنّ فضلاً عن العلم بأعلمية أحدهما إجمالاً. 

ودعوى ازوم العسر والحرج في تقليد الأعلم على الأعلم بأن يتشخّص زيد 
مثلاً أعلميّة نفسه من سائر المجتهدين العظام (رض) وهو يحتاج إلى التفتيش 
والمسافرة والغربة والاختبار كما اتفقت هذه الأمور المذكورة للعلامة الأنصاري 
صاحب الفرائد:ؤيٌٌ حين اختير للمرجعية العامّة لأنه سافر من النجف الأشرف إلى 
بلاد إيران كاصفهان وقم وطهران وخراسان لأجل تشخيص الأعلم مسن الفشقهاء 
العظام حتئ وصل إلى بلدة دار المؤمنين كاشان وتشرّف في محضر الفاضل النراقي 
صاحب المستندءآي وانكشف له كونه أعلم من جميع العلماء الأعلام (أرض) ولهذا 
اختار تلمذه ثلاث سنين ثم حصل له اليقين بكون شخصه أعلم من الفساضل 
النراقيتنٌ. ولهذا ردّب الصغرئ والكبرئ علئ هيئة الشكل الأوّل من الأشكال 
الأربعة وقال: أنا أعلم من الفاضل النراقي والفاضل النراقي تي أعلم من جميع 
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العلماء الأعلام (رض) فأنا أعلم من الجميع لأنّ الأعلم من 5" من الكل 0 
من الكل, ثم رجع إلى مدينة باب العلم النجف الأشرف وتقبّل المرجعية الديئية 
فصار مرجعاً عظيماً عالياً. 
قلنا: أن لا عسر في تقليد الأعلم لا على شخص الأعلم لإمكان تشخّص 
أهل الخبرة أعلمية شخص أو للشياع المفيد للعلم بأعلميته بلا حاجة إلى تحمل 
مشقّة التفتيش والمسافرة ولا علىمقلّديه أيضاً لامكان أخذفتاوأه من رسائله وكتبه. 
قوله: وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد.. 
وقد استدلٌ بجواز التقليد عن المفضول مع وجود الأفضل في المسائل 
الخلافية بأن تشخيص الأعلمية أمر مشكل لا يتمكّن لكثير من الأشغاص 
تشخيصها فكيف يعقل وجوب تقليد الأعلم على المكلفين؟ والحال ان التكليف 
فرع القدرة فاذا لم يقدر تشخيص الأعلم فلا يجوز عقلاً تكليف العباد بالتقليد عنه. 
قلنا: ليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل تحقّق الاجستهاد 
لشخص إذ يثبت اجتهاد شخص بالعلم الوجداني إذا كان المقلّد من أهل الخبرة 
وبشهادة عدلين من أهل الخبرة بشرط أن لا تكون معارضة بشهادة عدلين آخرين 
من أهل الخبرة بحيث ينفيان الاجتهاد عن شخص «بالشياع المفيد للعلم باجتهاد 
شخص وكذا تثبت الأعلمية بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو لشماع المفيد للعلم. 
وعليه؛ إذا أمكن تشخيص الاجتهاد لشخص فقد أمكن تشخيص الأعامية 
لشخص إذ هو ليس بأشكل منه. هذاء مع أن مقتضى تر الثاني ارم من عند 
الأعلم وتشخيصه لبعض الأشخاص أن يكتفى بموضع العسر والحرج وان ينفى في 
خصوص موضعهما وجوب تقليد الأعلم ولا يجوز نفيه كليّاً حتئ في مواضع غير 
العسر والحرج. 


وخلاصة الكلام: ان القائلين بجواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل في 
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المسائل الخلافية بينه وبينه قد استدل على المذعى بوجوه ثلاثة: 

الأؤل: اطلاق أدلّة جواز التقليد وهي غير مقيّدة بتعيّن التقليد عن الأفضل فهو 
يشمل تقليد المفضول ولو مع وجود الأفضل. 

الثاني: لزوم العسر والحرج من جهة تعين التقليد عن الأعلم وهما ينفيان 
التكليف العسري والحرجي. فليس المقلّد بمكلّف بتقليد الأفضل فقط. 

الثالث: ان تشخيص الأعلمية مشكل فيلزم التكليف بغير الممكن عادةٌ لو 
وجب تقليد الأفضل. أما عند المصنّف صاحب الكفايةييٌُ فكلّها فاسدٌ. وقد سبق 
وجه فساد هذه الوجوه آنفاً فلا حاجة إلى الاعادة. 

قوله: فتأمّل جيدا... 

وهو ندقيقي بقرينة كلمة الجيّد. 


في أدلّة المانعين عن تقليد المفضول 

قوله: وقد استدلٌ للمنع أيضاً بوجوه: أحدها نقل الاجماع... 

وقد استدل المانعون عن تقليد المفضول بوجوه ثلاثة: 

الأّل: نقل الاجماع على تعيّن تقليد الأعلم كما ادّعاء المحقّق الثاني والشهيد 
الثانييِِيا والسيد المرتضئ في الذريعة وشيخنا البهائي (طاب ثراهما). 

الثاني: الأخبار التي تدلّ صراحة ومطابقةٌ على ترجيح الأفضل مع 
المعارضة كما في المقبولة عمر بن حنظلة (رضي الله تعالئ عنهما) حيث قال 
الإماميّةٍ فيها الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدتقهما في الحديث 
وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر. 

قوله: أو قيرها... 

كرواية الصدوقئيٌ باسناده عن داود بن الحصين يه عن مولانا 
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الصادق عد فى رجلين اثفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما 
خلاف واختلف العدلان بينهما عن قول أئهما يمضي الحكم؟ قالءْيةِ : ينظر إلى 
أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. أو التي 
تدلٌ على اختيار الأفضل للحكم بين الناس وقد دلّ عليه المنقول في نهج البلاغة 
عن مولانا أمير المؤمنين سيّد الموحّدين إمام المتّقين 32 : إختر للحكم بين الناس 
أفضل رعيتك. قال هذا الكلام لمالك بن أشتر النخعي فته . 

الثالث: أن قول الأفضل أقرب إلى الواقع من قول المفضول جزماً فيحكم 
العقل بتعيّن أخذ قول الأعلم. 

قال المصنئّفء'يٌ: ولا يخفئ عليك ضعف هذه الوجوه الثلائة المذكورة. أمًا 
الأول فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بتعيين تقليد الأعلم لكل الأشخاص الذين 
يدّعون الاجماع علئ وجوب تقليد الأعلم أو لجلّهم هو الأصل واصالة التعيين في 
دوران الأمر بين التعيين والتخبير, وذلك كصلاة الجمعة والظهر في يومها عصر غيبة 
ولي الله الأعظم (روحي له الفداء) إذ دور الأمر بين وجوب صلاة الجمعة تعييثاً وبين 
وجويها تخييراً بينها وبين الظهر فالعقل يحكم بإتيان صلاة الجمعة لأجل تحصيل 
اليقين بالفراغ بعد اليقين باشتغال الذمّة بإحدى الصلاتين؛ اما الجمعة وامًا الظهر. 
وكذا يدور الأمر فيما نحن فيه يبن تعيّن تقليد الأعلم والتخيير بين تقليد الأفنضل 
وبين تقليد المفضول فالاحتياط العقلي يقتضي التقليد عن الأفضل. 

وعلئ ضوء هذا يكون هذا الاجماع مدركياً. ومن المعلوم ان هذا الاجماع 
ليس بكاشف عن قول المعصوم نب وهو يكون مناط حجيّة الاجماع عند الشيعة 
وإذا كان مدركياً فمحطً النظر والدقّة هو المدرك لا الإجماع. 

فالنتيجة: أنه لا مجال لتحصيل الاجماع الكاشف عن قول المعصومءالية 
علئ فرض اتّفاق الكل هذا أوَلاً. 
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وثانياً: ان هذا الاجماع منقول بغير الخبر المتواتر فلا يكون حجّةٌ وقد تقدّم 
تحقيقه في بحث الاجماع المنقول فيكون نقله موهوناً لأنّه مدركي مع أن حجيّة 
الاجماع المنقول فرع تحقق الاجماع المحصّل الذي هو كاشف عن قول الإمسام 
المعصومءة والمحصّل منه غير حاصل لناء فالمنقول منه ليس بحجّة. 

وأمّا الثاني فلآن الترجيح أي ترجيح قول الأفضل على قول المفضول ‏ مع 
تحقّق المعارضة والتخالف بينهما أنّما يكون في مقام الحكومة والقضاوة لأجل رفع 
الخصومة التي لا ترتفع من بين المتخاصمين أو بين المتخاصمات إِلَا بترجيح قول 
الأفضل علئ قول المفضول. أمَا بخلاف المقام فانّه لا مائع عقلاً ولا شرعاً من كون 
المقلّد مخيّراً في مقام بين فتوى الأفضل وبين فتوى المفضول إذا كانا متعارضين 
وإِلّا فالتخيير بينهما في مقام العمل ثابت لا إشكال. إذ لا ملازمة عقلاً ولا عرفاً بين 
القضاء والافتاء كي يجب الرجوع إلى الأعلم فالاحتجاج بالمقبولة وغيرها لتعين 
تقليد الأعلم في غير محله كما لايخفئ. 

وأمًا الثالث فممنوع صغرئ وكبرى. 

ولا يخفئ عليك ان الوجه الأوّل والثاني ممنوعان كبرىّ فقط إذ صورة 
القياس على الأوّل بهذا النحو هذا الاجماع مدركي صغرى؛ وكل الاجماع المدركي 
ليس بحبّة فالكبرئ ممنوعة. وصورة القياس على الوجه الثاني بهذا الشكل قول 
الأفضل ذو ترجيح؛ وكل ذي ترجيح يقدّم على غيره. فقول الأفضل يقدّم على 
غيره؛ إذ كل ذي ترجيح يقدّم علئ غيره في مقام القضاوة ورفع الخصومة ولا يقدّم 
عليه في مقام الفتوى والاقتاء. 

وأمًا الثالث فممنوع صغرىٌ وكبرئ. إذ صورة القياس علئ هذا الوجه على 
هذا الشكل قول الأعلم أقرب إلى الواقع من قول غير الأعلم (وكل أقرب إلى الواقع 
يقدم فقول الأعلم ,يقدم) فهذا ممنوع من حيث كون قول الأفضل أقرب إلى الواقع إذْ 
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يمكن أن يكون قول غير الأعلم موانقاً لقول المجتهد الميّت الذي يكون 5 
الحي الأعلم بالإضافة إلى المجتهد الذي يكون غير أعلم في زمان حياته. 

فإن قيل: أن الأمر كذلك. وأمًا فتوى الأفضل فهو أقرب إلى الواقع في حدّ 
نفسه وان لم يكن أقرب إليه من فتوى الأفضل الذي مات مثلاً يكون فتوى زيد 
الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى بكر غير الأعلم في حدّ نفسه وإن لم يكن أقرب 
من فتوى خالد الأفضل من بكر. ولكن مات خالد في زمان حياة زيد وبكر فيصحٌ 
جعل فتوى الأعلم صغرئ للكبرئ. 

قلنا: يتبغي أن لا يصغئ إلى هذا الكلام فانًا لو سلّمنا هذا الكلام أي كون 
فتوى غير الأعلم باعتبار مطابقته مع فتوى المجتهد الميّت الذي هو أعلم من الأعلم 
الحيّ أقرب إلى الواقع, فلا يصمح أن يدّعئ كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع يكون 
صغرئ للكبرى التي يحكم العقل بتقديم الأقرب إلى الواقع علئ غير الأقرب إليه إذ 
لا فرق عقلاً بين أن تكون الأقربية في الامارات إلى الواقع في حدّ نفسها وذاتها أو 
تكون بلحاظ الامارة الأخرئ أي بلحاظ موافقتها لامارة أخرئ وكذا الفتوى. 

وعلئ ضوء هذا ففتوئ غير الأعلم وإن كان ذاتاً وفي حدّ نفسه لا يكون 
أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم الحي ولكن هو باعتبار موافقته لفتوى الأفضل 
الذي مات يكون أقرب إلى الواقع وهذا المقدار يكفي لمنع جعل فتوى الأعلم 
صغرئ للكبرئ المذكورة وهي عبارة عن تقديم كل أقرب إلى الواقع علئ غيره كما 
لايخفى. 

وأمًا الكبرئ فلأن ملاك حجيّة قول الغير تعبّداً ولو علئ نحو الطريقيّة إلى 
الواقع لم يعلم أنه القرب إلى الواقع حتئ يقدّم قول الأفضل علئ قول المفضول عند 
المعارضة إذ نحتمل التساوي بين قول الأعلم وبين قول غير الأعلم ولا يكون 
الترجيح في ألبين أصلاً بحيث لا تكون زيادة القرب دخيلة في الكشف عن الواقع 
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أصلاً. 

نعم لو أحرزنا أنّ تمام ملاك حجيّة قول الغير تعبّداً أقربيته إلى الواقع كما 
يحكم العقل بأن فتوى القريب إلى الواقع حجّة لكان الأقرب حب على التعيين 
ولتعيّن الأقرب قطعاً. 

فالنتيجة: ان حال فتوى الأعلم وفتوى غير الأعلم عند التعارض كحال 
الخبرين الجامعين للشرائط عند التمارض ولم تكن المرجّحات المنصوصة في 
البين» فالوظيفة حينئذ هو التخيير بينهما لتساويهما من جميع الجهات, وكذا الوظيفة 
هو التخيير بين الأخذ بفتوى الأفضل وبين الأخذ بفتوى المنضول لتساويهما في 
هذه الناحية إذ ليس الملاك فيما نحن فيه أقربية إلى الواقع كي يقدّم قول الأعلم 
على غيره. 

نعم, إذا حكم العقل بأن تمام مناط حجيّة قول الأعلم أقربيته إلى الواقع 
وكانت الصغرئ مسلّمة فتعيّن حينئذ على المقلّد أخذ قول الأعلم. وبهذا المطلب 
أشار المصنّفتايٌُ بقوله: فافهم. 

قوله: فافهم جِيّداً فانّ المقام ينبغي أن يفهم كما لايخفئ... 

وهو تندقيقي بقرينة كلمة الجيّد. وقد يستدلٌ لجواز تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل بالاستصحاب أوَلاً. وتقريبه: ان استصحاب التخيير بينهما ثابت فيما إذا كانا 
متساويين في العلم والفضل, فاذا صار أحدهما أعلم من الآخر فنشك في بقاء 
التخيير وزواله حينئذ ونستصحب بقائه لليقين الثابت السابق والشك اللاحق فأركان 
الاستصحاب تامّة. وفيه أن مناط التخيير في صورة تساويهما القطع بعدم المرجّح 
ولكن القطع بعدمه في صو رة صيرورة أحدهماء أي أحد المجتهدين أعلم من الآخر 
مفقود, وذلك لاحتمال الأعلمية مرجحاً. 

وعلئ ضوء هذا فقد تقرّر في محلّه عدم ججريان الاستصحاب مع زوال 
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وصف من أوصاف الموضوع لأجل كونه موجباً للشك في بقاء الموضوع لاحتمال 
دخل فيه. ومن الواضح مع الشك في بقاء الموضوع لا يجرى الاستصحاب. وقمد 
مضى هذا المطلب في بحث الاستصحاب. 

وياصالة البراءة ثانياً عن وجوب تقليد الأعلم على التعيين حيث لا نص في 
الببن فيتخيّر المقلّد في التقليد من أتهما شاء. وفيه: ان التخيير اما عقلي. وامًا 
شرعي. وامًا تكويني. 

الأوّل: يكون في افراد الكلي الذي تعلّق به الحكم الشرعي المولوي كما إذا 
قال المولى لعبده ان ظاهرت فاعتق رقبةٌ؛ فالعبد مخيّر عقلاً بين عتق هذا الفرد من 
الرقبة وذاك الفرد منها إذ المراد إيجاد الطبيعة في ضمن أيّ فرد من أفرادها 
ومصاديقها وفي الواجبين المستزاحسمين كالغريقين المسلمين الواجدين لملاك 
الوجوب للانقاذ. 

والثاني: يكون فيما إذا قام الدليل الشرعي على التسخبير. وذلك كخصال 
الكفارة من العتق أو الصيام أو الاطعام. 

والثائث: يكون في صورة دوران الأمر بين المحذورين كما إذا دار حكم 
الشيء بين الوجوب والحرمة مع عدم المرجّح لأحدهما على الآخر فالتخيير في 
موارد دوران الأمر بين المحذورين ليس بشرعي ولا عقلي, أما عدم كونه شرعياً 
فواضح. لأنّ حكم الشيء واتعاً واحد إمّا الوجوب فقط وإمًا الحرمة فقط لتضادً 
الأحكام التكليفية؛ وأمًا عدم كونه عقليّاً فلأجل عدم الملاك في كل واحد من الفعل 
والترك كي يحكم العقل بالتخيير حفظاً لأحد الملاكين كما في الواجبين المتزاحمين 
إذا علم هذا المطلب فقد علم أنه ليس أحد من التخيير فيما نحن فيه بموجود وإذا 
ليس التخيير في المقام بموجود فلا تجري اصالة البراءة عن تقليد الأعلم والمقل 
الذي هو الرسول الباطني يحكم بتقليده من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
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وهو يحكم بأخذ التعيين وقد سبق هذا مكوّراً في الموارد العديدة. وهذان الوجهان 
غير الوجوه الثلاثة المتقدّمة لجواز تقليد المفضول. ولكن صاحب الكفايةريٌ لحا 

اختار وجوب تقليد الأعلم فقد رد الأدلّة التي احتج بها القائلون بجواز تقليد 
المفضول مع وجود الأفضل. 

وأا الأدّة التي أقيمت لوجوب تقليد الأعلم فقد مضت من الاجماع المنقول 
على تعيّن تقليد الأفضل؛ والأخبار الدالة على وجوب تقليده؛ والأقربية لقول 
الأعلم إلى الواقم؛ وقبح ترجيح المرجوح على الراجح؛ وسيرة المقلاء بالرجوع إلى 
الأعلم في كل فنّ من الفنون من الزراعة والخياطة والكتابة ونحوها. وينبغي التنبيه 
على أمور سبيعة : 

أحدها: عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداءً فلابدٌ للعامي العاجز عن 
الاجتهاد من الرجوع إلى الأفضل فاذا أفتئ بجواز تقليد المفضول فهو وإِلّا فلا إذ 
قوله يكون مشكوك الحجّية والأصل عدمها. 

ثانيها: تعيّن تقليد الأفضل وان كان المفضول أوئق. أي أجود استنباطاً. 

ثالثها: جواز تقليد المفضول إذا أفتى الأفضل به. 

رابعها: إذا قلّد المقلّد عن أحد المتساويين ثم صار غيره أعلم وجب العدول 
منه إلى الأفضل عقلاً لحكم العقل بوجوب تقليد الأفضل. 

خامسها: تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية إذ لا دخل للأورعية 
في حجّية الفتوئ بل الميزان هو العدالة في حجيّة قول المفتي. 

سادسها: العبرة بالأفقهية فى جميع المسائل الفقهية. 

سابعها: ان المقصود بالأعلم من كان أجود استنباطاً. 
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قوله: فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي والمعروف بين 
الأصحاب(رض).. 

اختلف العلماء الأعلام(رض) في اشتراط الحياة في المفتي والمعروف يسين 
الأصحاب(رض) اشتراطه فيه. كما أن المعروف بين العامّة عدم الاشستراط 
والاخسباريين(رض) اختاروا هذا القول أي القول بعدم الاثستراط وسعض 
الأصحاب(رض) اختار التفصيل في هذا المقام بين تقليد البدوي فيشترط الحيأة) 
وبين تقليد الاستمراري فلا يشترطها. وهاهنا تفصيلان أخران: 

الأوؤّل: هو التفصيل بين فقد المجتهد الحي في زمان من الأزمنة فلا يشترط 
أي يجوز تقليد الميّت ابتداءً» وبين وجوده فيشترط الحياة في المفتي أي لا يجوز 

تقليد الميّت ابتداء. 

الثاني: هو التفصيل بين ما إذا كان المفتى ممّن لا يفت إلا بمنطوق صريح 
الأدلّة كالصد وقين يري والمحدّث البحراني وغيرهتيٌ فلا يشترط الحياة فيه ويجوز 
التقليد عنه في حال حمياته وفي حال مماته؛ وبين غيره فلا يجوز التقليد عنه لا حيّاً 
ولا ميّناً والعمدة هو التفصيل بين تقليد البدوي فيشترط الحياة في المفتي أي لا 
يجوز تقليد الميّت ابتداءً وبين الاستمراري فلا يشترط العناة قئد أي يجوز البقاء 
علئ تقليد الميّت استمراراً إذا قلّده في حياته سواء عمل بالفعل بفتواه أم لم يعمل 
بها. وبعض المجتهدين كالمحقّق القمّيبديٌُ اختار عدم اشتراط الحياة في المفتي إذا 
كان أعلم من الكل وتبعه المحقّق الفيّاض(دام ظلّه) في التعاليق المبسو طة والمختار 
عند المصنّفييٌ ما هو المعروف بين الأصحاب (رض) من اشستراط الحياة في 
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المفتي فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. واحتج على مدّعاه بأن الأصل عدم جواز تقليد 
الميّت للشك في جواز تقليده حيث ليس الدليل الاجتهادي بموجود في هذا المقام 
ولا السيرة القطعية بيموجودة فتصل النوية حينئذ بالأصول العملية والأدلّة النقاهتية 
واصالة عدم جواز تقليد الميّت تجري في المقام لأجل الشك في الجواز وعدم 
الجواز لدوران الأمر بين التعيبن والتخبير. ومن الواضح أنه في صورة هذا الدوران 
يوُحْد بالمتيقّن وهو عبارة عن تقليد الحي ويطرح المشكوك بحكم العقل وهو تقليد 
الميّت وليس المخرج عن هذا الأصل إِلَّا الوجوه الس القائلون بالجواز. 
منها: استصحاب جواز تقليده في حال حياته بمعنى ان المجتهد في زمان حسياته 
يجوز تقليده وبعد مماته نشك في الجواز وعدم الجواز ونستصحب بقاء الجواز بعد 
الممات لتمامية أركان الاستصحاب, وهي عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق. 

ولكن قال المصنّف صاحب الكفايةييٌ: لا يخفئ عليك أنه لا مجال لهذا 
الاستصحاب لأن التقليد عن المجتهد عبارة عن أخذ رأي المجتهد ولكن رأيه يزول 
بعد موته بنظر العرف فانّ الرأي متقوّم بالحياة بنظره فموضوع جوز التقليد بحكم 
العرف معدوم ويشتر ترط فى الاستصحاب بقاء الموضوع وأن كان بنظر العقل ودقّته 
بقاء الرأي بعد الممات لأن الرأي من صفة الروح الذي يبقى دائماً لا من صفة 


الجسم الذي يفنئ وينعدم بعد زهوق الروح ومفارقته عنه. وأمًا المناط في باب 
الاستصحاب فهو نظر العرف وقد سبق هذا مكرّراً. 

وعليه فلا يجري الاستصحاب أي استصحاب بقاء الرأي بعد الموت ولا 
ينافي عدم جريان بقاء الرأي مع جريانه بطهارة عرق بدنه ونجاسة بوله وبقاء جواز 
نظر زوجته إلى عورته وبدنه إذ الموضوع لهذه الأمور هو الجسم الذي يبقئ بعد 
الموت لأن الموت والحياة من الحالات المتبادلة نظير البرودة والحرارة المارضتين 
على الماء. فاذا كان الموضوع باقياً فيجري الاستصحماب أي استصحاب بقاء طهارة 
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فق وه. ...ا( البداية في توضيح الكفاية / ج68 ) 
جسمه وبقاء نجاسة دمه ويوله وبقاء جواز نظر زوجته وبقاء جواز لمس بدنه. 

أما بخلاف جواز التقليد بعد الموت فان موضوعه هو رأي المجتهد وهو 
,بفنئ بعد الموت. 

وعليه فلابد من أن يكون في جواز التقليد بقاء رأي المجتهد. ولهذا إذا جنّ 
المجتهد أو عرض له النسيان بحيث يزول رأيه بواسطة الجئون أو بواسطة عروض 
السهو والنسيان فلا يجوز التقليد عنه كما اتفق عروض النسيان من أجل كثرة السن 
للآغا الوحيد البهبهاني:آن ولهذا صار مقلّداً عن السيد المهدي المعروف يبحر 
العلوم:'يٌ واشتغل بتدريس اللمعة الدمشقية لجمع من الطاب (وفقهم الله تعالئ) 
ولكن جلس واستمع السيّد بحر العلوم تي في جلسة درسه وتدريسه تيمداً وتبوكأ 
وهذه القصة مشهورة عند العلماء الأعلام (أرض). 

قوله: وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف باثعدام 
مو ضوهه... 

أي خلاصة الكلام ينعدم رأي المجتهد بالموت بنظر أهل العمرف من جهة 
انعدام موضوعه لأنّ الرأي منوط بالحياة بنظره وإذا مات فقد انعدم رأيه. 

وعليه لا يجوز استصحاب يقاء الرأي بعد الممات حتى يجوز تقليده ولأجل 
انعدام الرأي بسبب انعدام المجتهد يالموت يكون رجوع المجتهد في القيامة من 
قبيل إعادة الممدوم بنظر أهل العرف وان كان الرأي غير معدوم بالموت حقيقة وفي 
نظر العقل بل تغيّرت حالاته وأوصافه إذ موضوع الرأي هو نفس الناطقة وهي 
باقية دائماً لا تفنى بالموت أصلاً ولكن لمّا كان المناط في باب الاستصحاب نظر 
العرف لا دقّة العقل فلا يجري استصحاب بقاء الرأي بعد الموت أصلاً فالدليل الأول 
مردود عند المصئف ري . 

قوله: لا يقال نعم الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت... 
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فإن قيل: انا سلّمئا زوال الرأي بموت المجتهد في نظر العرف, ولكن لا 
يشترط بقاء الرأي في جواز التقليد يل يكفى في جوازه وجود الرأي في حال 
الحياة ويعمل المقلّد علئ طبق الرأي كما هو الحال في الرواية. مثلاً إذا تقل زرارة 
بن أعي نينا عن مولانا الصادقءُةٍ زواية فتكون حبّة لنا ولكن لا يلزم بقاء حياة 
الراوي إلى ححين العمل بها وكذا إذا أفتى المفتي بحكم فهو حبّة لنا ولا يلزم بقاء 
حياة المفتي إلى حين العمل بهذه الفتوى. 

قلنا: أن الرأي في جواز التقليد عن ذي رأي ليس مثل الرواية بل بينهما فرق 
واضح؛ وهو عبارة عن لزوم بقاء الرأي في التقليد ولهذا الأمر إذا عرض الجنون 
للمجتهد أو عرض له السهو والنسيان فلا يجوز تقليده حينئذٍ لعدم بقاء الرأي ولا 
العمل برأيه السابق وكذا إذا ظهر له تبدّل الرأي حرفاً بحرفٍ كما أشير إلى هذا 
المطلب آنفاً. هذا كله بالنسبة إلى تقليد الابتدائي أي لا يجوز التقليد عن الميّت 
ابتداة. أما يخلاف الرواية فانه يكفي في جواز العمل بها كون الراوي موثقاً سواء 


كان حيّا أم ميناً. 
في البقاء على تقليد المت 


نوله: وامًا الاستمراري فربّما يقال بأنه قضية الاستصحاب... 

أختار صاحب الفصو ,آم التفصيل بين عدم جواز التقليد عن الميّت ابتداء 
وبين جواز البقاء على تقليده واستدل على جواز البقاء على تقليد الميّت بعد موته 
باستصحاب الأحكام التي قد قلّده المكلّف فيها زمان حياته بأن رأيه وإن كان مناطاً 
لعروض الأحكام الشرعية على موضوعاتها وحدوثها لها إلا أنه عرفاً من أسباب 
العروض لا من مقوّمات الموضوع والمعروض كما إذا أفتئ بوجوب صلاة الجمعة 
في عصر الغيبة أو بنجاسة ماء الغسالة فيكون الوجوب عارضاً عليها بسبب فتوى 
المجتهد بوجوبها وكذا النجاسة تكون عارضة عليها بسبب فتواه فيكون الرأي ثابتاً 
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مثل التغتر الذي هو من أسباب عروض النجاسة على الماء وليس مسن مقوّمات 
الموضوع والمعروض الذي هو عبارة عن الماء حتى يزول الموضوع بزوال التغيّر 
وكذا رأي المجتهد يكون من أسباب عروض الأحكام على موضوعاتها وليس من 
مقوّمات الموضوع والمعروض الذي هو عبارة عن المجتهد كي يزول بزواله 
وبانعدامه وألرأي باق ما دام الحكم ياقياً وإذاكان الرأي باقياً فيصح استصحاب يقائه 
بعد الموت ويصح البقاء على تقليده بعد موته هذا وجه الأول للقائلين بجواز البقاء 
على تقليد الميت بل وجوبه إذا كان الميت أعلم من الح والأحياء كما لا يخفئ. 

قوله: ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعاً سابقا... 

وقد اعترض المصئّفتايٌ في استصحاب الأحكام التي قد قَلّد المقلد فيها 
مجتهداً بأن المقصود من الأحكام التي نستصحبها إن كان هي الأحكام الواقعية فهي 
مما لم نتيقّن بثبوتها في السابق كي نستصحبها في اللاحق لأن المفتي يحتمل أنه لم 
يستنبط الأحكاء الواقعية عن مداركها في زمن حياته فلا يقين لنا بثبوتها سابقاً 
فيختل أركان الاستصحاب لأنه إذا لم يكن اليقين السابق بموجود فلا يكون الشك 
اللاحق بموجود؛ وإن كان المراد منها هو الأحكام الظاهرية. وإذا كان رجوع 
الجاهل إلى المالم ثابتاً بحكم العقل والفطرة فمقتضئ ذلك ليس إِلَّا منجزية قول 
المالم على الجاهل عند الاصابة للواقع وعذريته عئد الخطأ وليس مقتضاه جعل 
الأحكام الظاهرية على طبق قول العالم حتئ نستصحب تلك الأحكام عند الشك 
في بقائها وزوالها. 

وأما إذا كان الرجوع بالأدلة النقلية من الآيات المباركات كآية السؤال والنفر 
مثلاً والروايات المأئورة فالأمر كذلك لأن المجعول في الامارات الشرعية ليس إلا 
المنجزية عند الاصابة والعذربة عند الخطأ وليس المجعول بأحكام ظاهرية علئ 
طبق مؤدياتها. 
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وأا بناء على ما هو المعروف بين أكثر الاعلام (رض) من أن المجعول في 
الامارات الشرعية هو الأحكام الشرعية الظاهرية على طبق مؤدّياتها فلاستصحاب 
تلك الأحكام مجال إلا أنه مع ذلك لا يخلو هذا الاستصحاب من شائبة الاشكال إذ 
يحتمل أن يكون رأي المجتهد من مقوّمات الموضوع بحيث إذا تبدل الرأي عد ذلك 
من انتفاء الموضوع لا من ارتفاع الحكم عن موضوعه ومجرّد احتمال ذلك الأمر 
يكفي في عدم جريان الاستصحاب إذ ثبت في محله بالبرهان اعتبار بقاء الموضوع 
على حاله في صحّة جريان الاستصحاب. 

وعليه فلا مجال لاستصحاب ما قلّده من الأحكام لعدم القطع به سابقاً كي 

قوله: إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب... 

وهذا إشارة إلى قول المصنّف:ييٌُ في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب 

من ان معنى حجية الامارات عبارة عن تنجّز الواقع عند الاصابة والعذر عند الخطأ. 

وعلى هذا المبنى إذا دلّت الامارة علئ وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور 
ولكن نشكٌ في وجوبها في عصر الغيبة وليس الاطلاق في الامارة التي قد دلت 
على وجوبها في عصر الحضور كي يشمل الاطلاق وجوبها في عصر الغيبة وحينئز 
لابد من أن لا يجري الاستصحاب إذ اليقين السابق يكون بالحجّة لا بالحكم 
الشرعي. 

فالنتيجة: إذا دلت الامارات المعتبرة علئ ثبوت الأحكام الشرعية في زمان 
وحصل الشك في بقائها في الزمان اللاحق فلا يجري استصحاب الأحكام لأجل 
عدم اليقين السابق بها. 

وأجاب المصنّف,آيٌ عن هذه العويصة بأنه في أخبار الاستصحاب قد حكم 


الإمام لي بالملازمة بين و-حود سابق وبين وحعود لاق إذ نزّل الوجود اللاحق 
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منزلة الوجود السابق. وعلئ هذا يكون اليقين السابق في الاستصحاب طريقاً إلى 
الواقع وإذا لم يكن اليقين بحكم في الحالة السابقة ولكن نحتمله فيها فهذا الاحتمال 
يكفى في صحّة جريان الاستصحاب بحيث يحكم ببقاء الاحتمال في الآن اللاحق 
وإن لم يكن اليقين في الآن السابق. 

وبالجملة: ليس اليقين السابق في صمّة إجراء الاستصحاب بشرط ولازم 
واحتمال الثبوت إذا كان له أثر شرعي كما إذا قامت الحيّة المعتبرة على هذا 
الاحتمال فهو يكفي في جريان الاستصحاب فكل مصمّح لجريان الاستصحاب في 
الأحكام الشرعية فهو مصحّح لجواز تقليد الاستمراري بعينه حرفا بحرف. 

فالنتيجة: ان احتمال ثبوت التكليف في الزمان السابق يكفي في جسريهان 
الاستصحاب في الزمان اللاحق. وكذا احتمال الرأي في زمان حياة المجتهد يكفي 
في جريان استصحاب بقاء الرأي بعد مماته حرفاً بحرفٍ. 

قوله: وأما بناءٌ على ما هو المعروف بينهم من كون قفضيّة الحجّية 
الشرعية... 

ولا يخفئ أن ما سبق من جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جوازه عليه 
نما يكون على القول بأن مقتضئ حجية فتوى المفتي هو المنجّزية عند الاصابة 
والمعذرية عند الخطأ. 

وأمًا بناء علئ رأي المشهور عند العلماء الأعلام (رض) من أن مسقتضى 
الحجية الشرعية جعل الحكم الممائل أي إذا قامت الحجة الشرعية على الحكم 
الشرعي فهو امّا حكم تكليفي ظاهري ممائل مع الحكم التكليفي الواقعي, واما 
حكم وضعي ظاهري ممائل مع الحكم الوضعي الواقمي فلاستصحاب بقاء الأحكام 
التي قلّده اقل هادي زعا وحيانه وخدل بها ميال تيذكن أن نسحب انها 
بعد مماته ويدلٌ على جواز بقائها بالاسنتصحاب ادعاء بقاء الموضوع عرفاً إذ في 
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نظر أهل العرف يكون الرأي من أسباب عروض الحكم لا من مقوّمات الموضوع 
والمعروض كي يزول بزواله. 

ولكن الانصاف أن كون دعوى صحّة جريان الاستصحاب أي استصحاب 
بقاء الأحكام بعد ممات المجتهد وبقاء الرأي بعده لا يخلو من إشكال وجزاف إذ 
من المحتمل لولا المقطوع أن أحكنام التقلدية عند أهل السرف ليس الواقع 
بموضوعها بل الظن والرأي اللّذان ثابتان للمجتهد دخيلان فيها ولهذا تسمّى 
بالأحكام الظاهرية ولو لم يكن للرأي دخل فيها فينبغي أن لا تستى بالأحكام 
الظاهرية ولا أقل يحصل لنا الشك في أن موضوع هذه الأحكام التقليدية هل هو 
الواقع بما هو واقع بحيث لا يكون للظن فيها دخل أصلاً أو هو رأي المجتهد في 
نظر أهل العرف وهو لا يكون بباتي بعد الموت. 

ومن المعلوم انه مع الشك في بقاء الموضوع لا يجري استصحاب بقاء 
الأحكام بعد الممات. 

قوله: فتأمّل جيّداً وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد... 

فالنتيجة: أن مجرّد احتمال كون الأحكام التقليدية أحكاماً لموضوعاتها 
بحسب رأي المجتهد يكفي لمنع جريان الاستصحاب, وحينئذٍ لا حاجة إلى القطع 
واليقين بهذا الكون المذكور. 

قوله: هذا كلّه مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد... 

ويمكن أن يقال أن البقاء على تقليد المجتهد في صورة زوال ريه بسبب 
الهرم أو المرض لا يجوز قطعاً بالاجماع. 

وعلى هذا إذا زال الرأي بالموت فالبقاء على تقليد الميّت لا يجوز بطريق 
أولئ إذ فى صورة الزوال بكثرة السن وشدّة المرض يرجئ عود الرأي. وأمًا في 
صورة الموت فلا يرجئ عوده أصلاً. 
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قوله: فتأمّل... 

وهو إشارة إلى أن هذه الأولوية ظنّية مفيدة للظن والأصسل الأوّلي حسرمة 
العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. وذلك كالظن الحاصل من ظواهر الكتاب الكريم 
والاخبار الآحاد أو هو إشارة إلى أن المرض والهرم إذا كانا موجبين لزوال الرأي 
وهو يوجب لعدم جواز التقليد مع أن فيهما اختلال بعض القوى. فالموت الذي 
يختل به جميع القوى الانساني يوجب زوال الرأي الموجب لعدم جواز التقليد 
بالأولوية لوية القطعية التى يحصل منها القطع الذي هو حجّة من أيّ سبب حصل وقد 
سبق هذا في بحث القطع. 

قوله: ومنها اطلاق الآيات الدانة على التقليد... 

ومن جملة الأدلة التي تدل علئ جواز التقليد أي على جواز البقاء على تقليد 
الميّت اطلاق الآيات الدالة على جواز التقليد بحيث تشمل باطلاقها البقاء على 
تقليد الميّت والآبات التي تدل علئ رجوع الجاهل إلى المالم كقوله معالى: 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4١١.‏ وقوله تعالئ: « فلولا َقَرَ من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم 
يحذرون#'", وقوله تعالئ: «إان الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات4!", وقوله 
تعالئ: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا4!') وهذا دليل ثان للقول بجواز المطلق, 
أي بجواز البقاء على تقليد الميّت الأعلم سواء عمل بفتواه في زمن حياته أم لم 
يعمل بها فيه. واستصحاب الأحكام دليل الأوّل. 
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وأجاب المصنّف:ٌٌ عنه بقوله: وفيه مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالة 
الآيات المياركات على البقاء على تقليد الميّت من قرّة احتمال أن يكون الارجاع 
إلى أهل الذكر في آية السؤال ورجوع المتفقّهين إلى القوم لتحصيل العلم بالمراد لا 
الأخذ تعبداً مع أن المسؤول عنه في آية السؤال أهل الكتاب أو أهل العصمة 82 
منع اطلاق الآبات علئ تقدير دلالتها على البقاء على تقليد الميّت الأعلم لأنها 
مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد وجوازه ولا تكون في صدد بيان شرائط المفتى 
من الحياة والممات والعمل وعدمه كما لايخفئ. 

قوله: ومنه انقدح حال اطلاق ما دل من الروايات على التقليد... 

قال المصئّفتييٌ : قد ظهر لك من حال اطلاق الآبات المباركات حال اطلاق 
الروايات الدالة علئ جواز التقليد إذ هي من حيث الاطلاق تكون متساويةٌ ممع 
الآيات المباركات أي كما نمنع اطلاقها كذا نمنع اطلاقها بحيث يشمل البقاء على 
تقليد الميت إذ هي مسوقة لبيان أصل جواز التقليد من باب رجوع الجاهل إلى 
العالم, ولا تكون مسوقة لجواز البقاء على تقليد الميّت. ظ 

هذا, مضافاً إلى ان اطلاقات الأخبار منصرفة إلئ زمان حياة المجتهد أي 
يجوز الرجوع إلى المجتهد الحي. 

قوله: ومنها دعوئ أنه لا دئيل على التقليد إلا دليل الاتسداد... 

ومن جملة الأدلّة التي تسّك بها القائلون بجواز البقاء علئ تقليد الميّت دليل 
الانسداد في عصر الغيبة وهو يقتضي المساوأة بين تقليد الحيّ وبين تقليد الميّت بلا 
فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. 

أجاب المصئّف (أعلى الله تعالئ مقامه) عنه بأن مع وجود الدليل العقلي 
والنقلي علئ جواز التقليد ومع انفتاح باب العلمي لا تصل النوبة يدليل الانسداد 
حتئ نتمسّك به علئ جواز المطلق كما لا تصل النوبة بالدليل الفقاهتى مع وجود 
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الدليل الاجتهادي وبالأصول العملية مع وجود الأصول اللفظية. 

قوله: ومنها دعوة السيرة على الدقاء... 

ومن جملة الأدلّة التي قد استدلّ بها علئ جواز البقاء على تقليد الميّت 
الأعلم استمراراً دعوى السيرة أي سيرة أهل الشرع على البقاء علئ تقليد الميّت إذ 
من الواضح أن أصحاب الأئمّة الأطهار ديك إذا أخذوا الفتوئ عن المفتى فيعملون 
بها بعد موت المفتي كما يعملون بها حال حياته, ولا يخفئ أن السيرة حجّة بتحقق 
شروط ثلاث: 

الأوّل: أن تكون من المتديّنين. 

الثاني: أن تكون متّصلة بزمان المعصوم طايه . 

الثالث: أن لا يردع عنها المعصوم حي . 

أجاب المصنّف:آيٌ عن هذه الدعوئ بأنا لا نسلّم استقرار هذه السيرة في 
المقام ويحتمل احتمالاً قويًّ ان يكون عدم رجوعهم عمّا أخذوه تفليداً من جهة 
أخذ الناقلين والمفتين غالباً الأحكام من الأئمة الممصومين بها يلا واسطة أو مع 
الواسطة ولكن يلا دخالة رأي الناقل والمفتي في الأحكام. 

ومن الواضح أن أخذ الأحكام الشرعية من الناقلين أقوال أئمّة الهدى 8 
لا.يسمّئ تقليداً وأخذ قول الغير بلا دليل لأن أصحاب الأئمّة الأطهار نبي كانوا من 
أهل اللسان ورجوعهم إلى أمثال زرارة بن أعين (رضي الله تعالئ عنهما) أنّما يكون 
في نقل الروايات والأحاديث عنهم2 وبعد وصولها إليهم يفهمون الروايات 
فيعملون بظاهرها. 

ومن المعلوم ان العمل بظاهر الروايات والأحاديث لا يسمّئ تقليداً نظير أخذ 
المسائل الشرعية عن المالم بها فهذا لا يستّئ عرفا تقليدأ عنه وكذا أخذ الروايات 
عن الرواة لأ رمق عليدا. 
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الحاصل: أن المعلوم لنا عمل الأصحاب (رض) برواياتٍ واصلة إليهم بعد 
موت الرواة والناقلين وهذا ليس بمنوط بمسألة التقليد. أما في مسألة التقليد فليس 
حالهم بمعلوم لنا من البقاء علئ تقليد الميّت والرجوع إلى الحيّ الأعلم. وعلى 
طبيعة الحال فادعاء السيرة على البقاء بحيث تكشف عن رضاء المعصوم 
وامضائه عي فليست بمعلوم لنا 

قوله: ومنها غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر.. 

واستدلّ القائلون بجواز المطلق وبالبقاء على تقليد الميّت استمراراً بوجوه 
أخر غير الاستصحاب لبقاء الأحكام وغير اطلاق الآيات التي تدل علئ جواز 
التقليد وغير اطلاق الروايات المجوّزة للتقليد عن العالم الجامع للشرائط, وغير دليل 
الانسداد, وغير دعوى السيرة على البقاء. ولكن قال المصئّفء/يٌ لا يليق أن تحور 
في القرطاس وتبيّن بسبب القلم أو تذكر بواسطة اللسان لأئها مردودة جدَاًء ولكن لا 
5 بذكر بعضها كي يتبيّن الحال. 

ومنها: ان دليل التقليد هو لزوم المسر الشديد والحرج الأكيد على الجاهل 
فى صورة عدم تقليده عن المجتهد وهو يفتضي جواز البقاء على تقليد الميّت 
كجوازه عن الحي. 

ومنها: أن المجتهد إذا غاب مدّة طويلة فلا إشكال في جواز العمل يفتواه 
وكذا إذا مات حرفاً بحري. 

ومنها: أن المجتهد مخبر عن أحكام الله تعالى شأنه العزيز. وليس الحسياة 
بدخلية في ذاك العنوان أصلاً. 

ومنها: أن العمل بأقوال أنبياء بني إسرائيل بيئك جائز بعد موتهم وارتحالهم 
عن دار الفناء إلى دار البقاء فكذا يجوز العمل بفتاوى المجتهدين والعلماءئي بعد 
موتهم وإجابتهم لدعوة الحق جل وعلئ لأجل تنزيل الرسول الأكرم يَبكَق إئاهم 
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منزلتهم بقوله المبارك علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل. كما أن هذا الحديث مشهور 
في قصة رؤيا مولانا المقّآس الأردبيلي نلك موسئ بن عمران (على نبيّنا وأله 
وعليه الصلاة والسلام) وسؤاله عنه عن اسمه الميارك أجاب بيقوله أحمد بن محمد 
أردبيلي الأصل نجفي المسكن فاعترض الموسى عليه بأني سألتك عن اسمك فقط 
وَلِمَ أجبتني طويلاً وقال له يأن الله تعالئ قال لك: «وما تلك بيمينك» قلت في 
الجواب: هي عصاي أتوكوء بها وأهش بها على غذمي ولي فيها مآرب 
أخرئ»!' وَلِمَ ما قلت في الجواب هي عصاي فقط فتبسّم قائلاً صدق الرسول 
الخاتم وَلانكو : : «علماء أمَتي كأنبياء بني إسرائيل». ومن أراد الاطلاع عليها 
فليراجع كتب التاريخ, وكلها كما ترئ: 

أمَا الوجه الأوّل: فيقال ان العسر والحرج على الجاهل يرتفعان بالتقليد عن 
الحي الموجود أيضاً ولا يلزم حينئذ البقاء علئ تقليد الميّت بعد موته بل التقليد عن 
الحيّ أحوط لأنّه ذو رأي والميت ليس بذي رأي. وعليه فموضوع التقليد محقق في 
الحيّ فقط. 

وأمًا الوجه الشاني: فهو قياس مع الفارق إذ المجتهد الحئّ الغائب ذو رأي 
والميّت ليس له رأي ونظر. بل له جسد فقط وهذا باطل. 

وأمَا الوجه الثالث: فهو مخبر عن أحكام الله تعالئ إذا كان حيّاً وأمًا إذا مات 
فهو ليس بمخبر عنها. 

وعلئ ضوء هذا فالحياة دخيلة في صدق هذا العنوان عليه كما لا يخفئ على 
العاقل فضلاً عن الفاضل. 

وأما الوجه الرابع: فيقال أن الرسول الأكرم وو نزلهم منزلتهم في الرتبة 
والدرجة يوم القيامة فقط ولا ينرَّلهِم منزلتهم في كل شيء إذ يكفى في التشبيه 


١‏ سورة طه أية خا 
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اشتراك المشبه والمشبه به من جهة واحدة مثل زيد كالأسد في الشجاعة فقط؛ ولا 
يلزم اشتراكهما من جميع الجهات إذا عرفت ما ذكر فتعرف فساد هذه الوجوه كلاً 

ولكن الأقوئ وجوب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم من الحيّ في 
موارد الاختلاف والخلاف إذ سيرة العقلاء يما هم عقلاء جارية على الرجوع إلى 
الأعلم والعمل بقوله في كل فن من الفنون. ولا يخفئ عليك أن سيرة العقلاء لا 
تكون جزافاً فلا محالة تكون مبنيّةٌ علئ نكتة, وتلك النكتة عبارة عن أقربية قول 
الأعلم إلى الواقع وكونه أضبط وأدقٌّ ياعتبار أنه أكثر دقّة في الاستنياط وحينئذٍ لا 
فرق بين حياته ومماته إذ لا يحتمل أن تكون حياته دخيلة في ملاك حجيّة قوله بل 
الملاك فيها أقربية قوله إلى الواقع كما سبق هذا آنفاً. 

وعليه لا فرق بين حياته ومماته كما لا يخفئ قد بقى في المقام أمران لابدٌ 
من التعرّض لهما. 

الأؤل: ذكر بعضهم أنه يعتبر في جواز البقاء علئ تقليد الميت العمل بفتواه 
حال حياته. 

وعليه فلو لم يعمل بها في حياته لم يجز البقاء على تقليده بعد موته, ولا 
ريب في أن منشأً هذا الاعتبار هو تعريف التقليد بالعمل باعتبار أنه لا بصدق البقاء 
على تقليده مع عدم العمل لعدم تحقّق التقليد بدون العمل؛ فيكون العمل علئ فتواه 
بعد موته تقليداً ابتدائياً وهو لا يجوزء وفيه ما فيه إذ لم يرد عنوان البقاء على تقليد 
الميّث في لسان دليل لفظي حتئ نتكلّم في مفهومه ودلالته هل يصدق اليقاء ممن 
حيث اعتبار العمل وعدمه كي يكون تابعاً للمدرك. 

ويقال أن المدرك اما استصحاب حجيّة فتواه فهو يقتضي على تقدير جريانه 
حجية فتواه على العامي حال حياته وحال مماته إذ حجيّة فتواه عليه حال حياته لا 
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تتوقف على العمل بها فتستصحب بعد ممأته. 

وأمًا السيرة العقلائية القائمة علئ رجوع الجاهل إلى العالم فعدم اشتراط 
العمل في جواز اليقاء حينئذٍ واضمٌ فان السيرة قد جرت علئ رجوع الجاهل إلى 
العالم حيّأ كان العالم أو ميّناً عمل الجاهل بفتواه في حال حياته أم لم يعمل بها ولم 
يردع الشارع المقدّس عنها إلا في خصوص التقليد الابتدائي عسن الميت؛ وكذا 
الحال فيما إذا كان المدرك على البقاء هو اطلاقات الأدلّة الدالّة على حجيّة فتوى 
العالم قانها تدل على اعتبار كونه حيّاً حال السؤال وحال الرجوع إليه لا حال العمل 
فاطلاقها ينفي اعتبار العمل بفتواه قبل موته في جواز العمل بها يعد موته مع كون 
التعلم والأخذ في حياته. 

وعلى طبيعة الحال فتحصّل مما ذكر أن جواز البقاء على تقليد الميّت غير 
متوقّف على العمل يفتواه حال حياته. وإن قلنا بكون التقليد عبارة عن العمل بقول 
المفتي كما لايخفئ. 

الثاني: ذكر بعض الأعلام (رض) أيضاً أنه لا يجوز العدول من الحيّ إلى 
الحئ. فيما إذا عمل بفتوى | لمجتهد الأول يخلاف ما إذا لم يعمل بها. ولا يخفى أن 
منشأ هذا التفصيل أيضاً هو كون التقليد عبارةً عن العمل فمع عدم العمل بفتوى 
المجتهد الأوّل لا يصدق العدول ليكون حراماً شرعاً أو عقلاً من جهة قبح ترجيح 
أحد المتساويين على الآخر من غير مرجّح. 

وفيه: أنه لم .يرد عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ في لسان الدليل 
اللفظي حتى نبحث عن صدق العدول مع عدم العمل وعدمه فلابدٌ من ملاحظة 
المدرك لحجيّة فتوى العالم والذي ينبغي أن يقال أنه إن كان المجتهد الثاني أعلم 
ممّن قلّده أَوَلاً فمع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً يجب العدول سواء عمل يفتوئ 
المجتهد الأوّل أم لم يعمل بها إِلّا إذا كانت فتوى الأوّل موافقةً للاحتياط وإن كان 
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المجتهد الذي قَلّده هو الأعلم لا يجوز العدول ولو قبل العمل إل إذا كانت فتوى 
الثاني موافقة للاحتياط وان كانا متساويين. 

فمع العلم بالمخالفة لابدٌ من العمل بالاحتياط ومع عدم امكانه أو مع عدم 
وجوبه لا يجوز العدول لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير 
ولا ريب في أن مقتضى حكم العقل هو التعبين في صورة دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير في باب الحجّة ولا فرق في ذلك بين العمل بفتوى المجتهد الأوّل وعدمه. 
وأمًا إذا لم يعلم الاختلاف بينهما فان لم يكن العامّي حين العدول ذاكراً لفتوى 
المجتهد الأول جاز له العدول سواء عمل بفتوى المعدول عنه أم لم يعمل بها لشمول 
اطلاق قوله تعالئ: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعنمون4 لفتوى كل منهما أي 
فتوى المعدول عنه وفتوى المعدول إليه. 

وام إذاكان ذاكراً لها فلا يجوز العدول لدوران الأمر بين التعبين والتخيبر في 
الحجّة ويحكم العقل في مثله بالتعيين كما مر آنفاً, سواء عمل بفتوى المجتهد الأول 
أم لم يعمل بها. 

فتحصّل ممًا ذكر أنه لا فرق في جواز العدول وعدمه بين العمل بفتوى 
المجتهد الأوّل وعدمه كما لايشفئ. 

هنا فروع ئلاثة: 

الأوّل: إذا علم اختلاف المجتهدين وأعلمية أحدهما إجمالاً وجب الفحص 
عن الأعلم ووجب تقليده لاختصاص الحجية بفتواه عند مخالفته لفتوئ غير 
الأعلم. واما إذا لم يتمكن من تعيينه وجب الاحتياط بين القولين فيما إذا أمكن وإِلا 
كان مخيّراً بينهما من حيث التقليد وإن تمكّن من تعيين الأعلم بالظن فانّه لا دليل 
على اعتبار هذا الظن. والحال ان الأصل الْأوّلي حرمة العمل بالظن إِلَّا ما خسرج 
بالدليل وذلك كالظن الحاصل من ظواهر الكتاب المجيد ومن الأخبار الآحاد. 
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الشاني: إذا علم الاختلاف بين المجتهدين في الفتوى ولم تعلم أعلمية 
أحدهما ولكن احتمل الأعلمية في كل واحد منهما فالمشهور على تخيير العامّي في 
تقليدهما بل ادعى الاجماع عليه. فان تمّ الاجماع فهو وإلا فالقاعدة تقتضي 
سقوطهما فلابدٌ حينئذٍ من الاحتياط إن أمكن وإلَّا فالتخيير يينهما. 

وأمّا ما عن السيّد اليزدي ياي في العروة الوثقئ من أنه إذا حصل الظنّ للمقلّد 
بأعلمية أحدهما فقد تعيّن تقليده فلا يمكن الذهاب إليه لأجل عدم اعتيار هذا 
الظن, وقد مر هذا انفا. 

الثانث: إذا علم اختلاف المجتهدين واحتمل الأعلمية في أحدهما المعيّن 
دون الآخر يتعيّن تقليد من يحتمل كونه أعلم من الآخر فان الأمر حينئلٍ يدور بين 
التعيين والتخيير فمقتضى حكم العقل هو الأخذ بالتعبين وهذا ظاهر. وأمَا سائر 
الفروع فمذكورة في المستمسك والمستئد والتعاليق وغيرها من الكتب الفقهية 
القّمة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد بثه ربٌ العالمين وصنلَى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين 
ولعنة الله تعالئ على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. 

ما بعد فيستدرك بعض المسائل الأصولية ولهذا يقال أنه لو قلنا بأن موضوع 
علم الأصول هو ذوات الأدلّة الأربعة الكتاب والسئة والعقل والاجماع بما هي هي 
كما قال بيه صاحب الفصولئي للزم الاشكالان: 

الأل: أن يكون حصر الأدلة بالأربعة غير صحيح إذ مع قطع النظر عن وصف 
دليلية الأدلة يمكن أن تكون الشهرة الفتوائية دليلاً على الحكم الشرعي, وكذا يمكن 
أن يكون قياس منصوص العلّة حجّة عليه وكذا يمكن أن تكون السيرة حجّة عليه. 

وعلئ طبيعة الحال يكون حصر الأدلّة على الأحكام الشرعية بالأربعة غير 
حاصر كما لايخفئ على أولى النهاية إذ ذهب يعض الأعلام (رض) إلى كون هذه 
الأمور المذكورة أدلّة على الأحكام الشرعية. 

الثاني: أنه يخرج المسائل المهمّة عن مسائل علم الأصول بناء على اتحاد 
موضوع العلم مع موضوعات المسائل لهذا العلم كالبحث عن حجّية أخبار الآحاد 
إذ لا يكون البحث عنها عن عوارض ذاتية السنّة لانها عبارة اصطلاحاً عن ول 
المعصوم وفعله وتقريره ك3 والأخبار الآحاد لا تكون بأحدهاء وهذا واضم لا 
غبار عليه. 

وكذا يلزم الاشكالان لو كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بوصف 
أنها أدلّة: 

الأوّل: أله يلزم أن يكون البحث عن وجود الدليل على الحكم الشسرعي 
والبحث عن وجوده ليس بحثاً عن عوارض الأدلّة الأربعة لأن البحث عن عوارضها 
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.ب 0 ... ( البداية في توضيح الكفاية / ج8 ) 
يكون بعد وجودها والبحث عن وجودها يكون بعنوان مفاد كان التامّة, وما البحث 
عن العوارض الذاتية فيكون بعنوان مفاد كان الناقصة بعد وجود الشي ء المعروض 
عليه. وهذا الاشكال مختص بهذا القول كما ان الاشكال الأوّل من الاشكالين 
المتقدّمين مختص بقول الأول أي قول صاحب الفصول. 

الثاني: أنه يلزم الاشكال المشترك بين قول المشهور وقول صاحب 
الفصول يه وهو خروج بحث حيّية أخبار الآحاد عن مسائل علم الأصول 
للوجه الذي قد ذكر آنفاً وكذا يخرج على هذين القولين بحث أصول العملية 
والقياس وبحث قول اللغوي وبحث الوضع والاشتراك والحقيقة والمجاز و... عن 
مسائل علم الأصول وكذا يخرج بحث الاجتهاد والتقليد عنها وكذا يخرج بحث 
المنقول اللفوي والشرعي والعرفي والمرتجل عن مسائله وكذا يخرج بحث الترادف 
والجزئي والكلي المتواطي والمشكك عتهاء وكذا يخرج بحث حبّية اللن على 
الحكومة أو على الكشف بعد تمامية دليل الانسداد عنها. 

إذ ليس هذه الأمور بكتاب ولاسنّة. ولاعقل. ولا إجماء, لا بما هي هي ولا 
بوصف دليليتها ولأجل هذا عدل المصئّف :ير عن هذين المسلكين مسلك المشهور. 
ومسلك صاحب الفصولظْيه وقال ان موضوع علم الأصول كلي يتحدٌ مع 
موضوعات المسائل على نحو اتحاد الكلي الطبيعي مع مصاديقه كي يشمل جميع 
هذه الأمور المذكورة ويكون جميع هذه الأمور من مسائل علم الاصول ويكون 
البحث عن أحوالها وأوصافها بحثاً عن عوارضها الذاتية لكون هذه الأمور من 
مصاديق الموضوع على مبنى المصنّف ,يي ومن تبعه. وأما وجه دول صاحب 
الفصول (رض) عن مسلك المشهور فهو الفرار عن الاشكال الوارد عليه. وهو عبارة 
عن خروج بحث حجيّة أخبار الآحاد عن مسائل لم الاصول ودخولها في 
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المبادئ التصديقية, ولكن ما هذا الاك على ما ف كما لا يخفى. 


القول في الوضع 

قال ابن الحاجب في الكافية ان الوضع عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء 
بحيث متى أطلق الشيء الأول أو أحس فهم منه الشيء الثاني. ولا يخفى أن هذا 
ينطبق على الوضع التخصيصي والتعييني فقط ولا ينطبق على الوضع التخصّصي 
والتعيّنى ولأجل هذا عدل المصنّفتتُ عن التخصيص إلى الاخنتصاص وقال ان 
الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به 
تارة. ومن كثرة استعماله فيه أخرئ كي يشملهما كما لا يخفئ. 

القول في وضع الحروف والمبهمات كالضمائر وأسماء الإشارة 
والموصولات... 

قال التفتازاني: ان الوضع فيها عام والموضوع له خاص كما ان المستعمل فيه 
خاص بزعم أن الخصوصية من قيود الموضوع له والمستعمل فيه. 

ذهب القدماء يي إلى أن الوضع فيها عام والموضوع له عام ولكن المستعمل 
فيه خاص. ذهب المتأخرون إلى أن الوضع فيها عام والموضوع له عام كما ان 
المستممل فيه عام أيضاً وهذا مختار المصنّف صاحب الكفاية:اي لأن الخصوصية 
من قيود الاستعمال ولا تكون من قيود الموضوع له كما قال به التفتازاني ومن تبعه 
ولا من قيود المستعمل فيه كما اختاره القدماء (رض). فإن قيل: لِمَّ سمّى الضمائر 
وأسماء الإشارة والموصولات بالمبهمات مع كونها من المعارف كما قال الشاعر 
شعراً بالفارسية: 

معارف شش بود مضمر اضافه علم ذو اللام موصول و اشساره 
قلنا: سمّيت بها لأن الضمائر المتكلم والمخاطب بدون المصداق تكون مبهمة 
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وضمائر ألفائب يدون المرجع مبهمة وأسماء الاشارة بدون المشار إليه مبهمة 
والنوصولات بلا سلة مبهنة ولأجل :هذا الأمر سكيت بها ولكن هذه الأمؤر تضير 
معيّنة بسبب المصداق والمرجع والمشار إليه والصلة ولهذا عدّت من المعاريف 
المشهورة (ص ١8٠١‏ ج .)١‏ 

قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب؛ هل 
الأمر يمعنى مطلق الطلب أي سواء كان الطلب اخبارياً نحو طلب زيد ين خالدٍ من 
عمر بن بكر كذا ويطلبه منه وطالب منه كذا وكذا أم انشائياً نحو ليطلب زيد من 
عمرو كذا وأطلب منه كذا أو هو بمعنى الطلب المنشأ سواء كان بالقول المخصوص 
أم بالإشارة والكتابة أم هو بمعنى الطلب المنشأ بالقول المخصوص 

قالنتيجة: أن الأمر إذا كان بمعنى قول مخصوص أي صيغة إفمل فلا يشتق 
منه شيء لعدم المعنى المصدري فيه وأمَا إذا كان بمعنى الطلب المنشأ بالقول 
المخصوص أو الإشارة أو الكتابة أو بمعنى مطلق الطلب فيصم الاشتقاق منه كما 
يكون الأمر كذلك واتعاً لوجود أمر يأمر آمر مأمور و... في كلام العرب وفي كلام 
الفصحاء والبلغاء هذا أُوَلِاً. ولأجل كون الأمر بمعنى الطلب إذا قال المولئ لعبده 
إضرب زيداً فقد صدق عليه الأمر لأنه في مقام الطلب الجدّي لا الاختبار 
والامتحان فصدق الأمر عليه انّما يكون ثابتاً لأجل كونه طلباً لا آنه قول 
مخصوص. 

وثانياً: يصمٌ الاشتقاق منه لتحقّق المعنى المصدري فيه على تقدير كونه 
بممنى الطلب المصدري. 

فإن قيل: ما الفرق بين أن يكون بمعنى مطلق الطلب أو يكون بمعنى الطلب 
المنشأ مطلقاً؟ 

قلنا: الفرق ببنهما أن الأوّل يشمل الطلب على نحو الحكاية والاخبار عسن 
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تحقّقه في الخارج فيما مضى إذا كان الطلب بصيغة الماضي نحو طَلَّبِ طلبا طلبوا. 
أو على نحو الحكاية والاخبار عن تحقّقه ووقوعه في الخارج فيما يأتي إذا كان 
بصيفة المضارح نحو يطلب يطلبان يطلبون. وعلى نحو الانشاء والايجاد للطلب 
بصرف اللفظ فعلاً إذا كان بصيغة الأمر نحو أطلبا أطلب أطلبوا؛ أو تركا إذا كان 
بصيغة النهي نحو لا تطلب لا تطلبا لا تطلبوا؛ ويشمل الطلب الوجوبي والندبي 
والطلب بالقول المخصوص أو بغيره كقول أمرتك بكذا آمرك نأمرك بكذا. ولهذا قيل 
أن الأمر إذاكان بمعنى مطلق الطلب, فقد صدق على القول المخصوص وجوبياً كان 
أو ندبياً وإذا كان لخصوص الوجوب صدق على القول المخصوص فقط إذا كان 
وَحوبياً. 

وان الثاني يشمل الطلب الانشائي سواء كان وجوبياً أم ندبياً سواء كسان 
بالقول المخصوص كاسقني ماء بارداً مثلاً أم بلفظ أمرتك وآمرك بكذا وأطلب من 
زيدٍ ضرب عمرو سواء كان بلفظ الطلب أم بغيره من مصاديق الأمر بمعنى الطلب 
فاشتقاقات الأمر أنّما يكون بمعناه اللغوي؛ وهو عبارة عن مطلق الطلب أو الطلب 
المنهاً نطلقاً أو بخصوصن القول البخصوص: كما لايشقى: 

تم الجزء الخامس يعون الله تبارك وتعالئ في بلدة قم المشوّفة حرم الأئمة 
الأطها رظي في شهر محرّم الحرام ليلة الخميس سنة ١47١‏ الهجري القمري على 
مهاجرها أفضل الصلاة وأتمَ السلام. والحمد لله تعالى كما هو أهله وصلَّى الله تعالى 
على النبي المصطفى وآله الأطهار المعصومين. امسين. ثم على جميع الأنبياء 
والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء الربّانبين. اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ولي ولوالديّ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إِلّا من أتى الله بقلب سليم. 
اللهم أجعل عواقب أمورنا خيراً. 
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هذا اخر ما اراد الله تعالئ لنا إيراده فى هذا 
المقام والحمد لله تعالئ أولاً واخراً وظاهراً 
وباطناً وصلى الله تعالى على سيّدنا ونبينا 
أبيالقاسم المصطفى محمّدٍ وعلى آله الكرام 
الطيّبين الطاهرين. 
اللّهمٌ أجعله خالصاً لوجهك الكريم. 
وهذا هديتي إلى الإمام المنتظر (عج) ولهذا 
يقال: 
بضاعتي ضئيلة مزجاة 
إلى سليمان الهدى مهداة 
يا أيّها العزيز أوفٍ كيلى 
ولا تلومن حاطباً بالليل 
حرّره العبد الفاني علي العارقي ابن المرحوم 
قربانعلي وهو يلتمس الدعاء منالقارئ الكريم 
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(تدارك الفهرست ) ا ا ا 0 
تدارك الفهرست للجزهء الثانى 
شهرة المسألة ا م ا 100 001001 
الترت ا ا ا 92520 ون 
أمر الأمر مع العلم بانتفاء الشزط ال 10 
تعلّق الاوامر و النواهى بالطبائع أوالأفراد 4 
الأمر بالأمر اا ااا ا 00001010 
فى النواهى ا 
اجتماع الأمر و النهى ا ا ا 1 0007 
اقسام العبادات المكروهة اا 
دفع اشكال كراهة العبادة 00 
تسيهات الاجتماع ا ا ااا اا ااا ااا 0000 
تنبيهات المسالة م ا ا ١‏ اماس وب م امج وس م ا ا 1 7 
مرجحات النهى على الأمر 12 
تعدّد الاضافات ملحق بتعدّد العنوانات 0000 اا 
فى اتتضاء النهى للفساد 012 0 0 ا 
مقتضى الأصل فى المسألة الفرعية ل 
اقسام متعلق النهى ا ا اا 
النهى عن الوصف اللازم للعبادة ا 00000000 
النهى عن المعاملة ار 0 ا 
تعدّد الشرط ل ل 1 
كينية الجمع فى تعدّد الشرط 0 000 
تداخل الشروط ا ا اا 
تعقيب العام بضمير ا 1 
تعارض العام و الخاص ل 
فىالمطلق والمقيّد ل 
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جدول الخطأ والصواب للجزء الثالث 


سطر الخطأ 


5 
0 نكون 
الأول 


را 


الصواب 
العمملية 


مذكورتين 


الغ ض 


يكون 
الأول و الثاني 
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(جدول الخطأ والصواب للجزء )١‏ ا 00 
جدول الخطأ والصواب للجزء الرابع 

صفحة2 سطر الخطأ الصواب 

1 1 قاين المقامين 

١‏ 1 ناعون الاناءين 

١١‏ 19 دين القسمين 

١‏ 1 تلم تعلم 

فى ١‏ أن الى الى 

١/ "١‏ أن يكون ساقط 

"> 16 اله ي* 

١ "5‏ نحوبن النحوين 

يف ١‏ لاقطعية القطعية 

ونا ١‏ الوجوب وجوب 

م" حنا فالمنبع فالمتبع 

7 بلدة بلاد 

فى ب مقدمة المقدمة 

نض كائى كانت 

ف ١‏ لُ لا 

1 9 سة سته 

7 6 السابعة السابقة 

١ 3‏ بالاقل الصلوة بالاقل أى الصلوة 

١ 11‏ وجوبها ووجوبها 

ع ٠‏ الماهية ماهية 

7 1 وسقوط سقوط 

4/ ا الشرطية والشرطية 

هه ١‏ الشرط والشرط 

م 1 ندباً أوندياً 

ةم 1 تكرار كان 

ف ١‏ الاستحباب والاستحياب 
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صفحة ‏ سطر 
اج ١١‏ 
594 .0 
١١ 1١‏ 
١6‏ 6 
١ ١4‏ 
١ 58‏ 
م ١‏ /ا١‏ 
م١‏ 15 
١ ١56‏ 
ع6 

م 

دض ١١‏ 
15؟ 3 
لحف ١‏ 
4" 0 
"١‏ 3 
"1١‏ 3 
١ "005‏ 
ودف 5 
6" 97 
4 5 
غوف غ١‏ 
ما 3 
1" 7و١‏ 
باب الافعال 
وق 5 
.م . 
نض 15 
فض لما 


أصلاً 
واكرم 


فل وجود 
لجود 
يصحل 


ترت 


( البداية فى توضيح الكفاية / ج06 ) 


الصواب 

أم كان 

اى لاجل 
فاقلعها 
واليلغاء 

أى استعمالاات 
موضوعه 


لليقين 


فلوجود 
لجود 


يحصل 
ترئّبالمشكوك لاح قأعليه 
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(ففرس المحتويات] ل ل ا ل ا 
فهرس المحتويات 
الفرق بين الاستصحاب و سائر الاصول 5207111 
اللازم العادي والنقلي المتّحدين مع المستصحب 06 ال 
اللازم والمطلق 0 
لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً. أوذا حكم شرعي ا 
الشك في التقدّم والتأخّر 0-9 0 2211*110 
المقام الثاني: من الشك في التقدّم والتآخّر 201013131111118 
اتصال زمانئٌ الشك واليقين اي 0000 
فيما إذا علم تاريخ أحد الحادثين دون الآخر 1 
تعاتب الحالتين ا ا 1 0000017111 
استصحاب الأمور الاعتقادية مم م ل ل 0 له 
عدم جواز استصحاب الكتابي 1 
استصحاب حكم المخصص سان ساو دوو ا مسوم 17 
جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف ا ار 
بقاء الموضوع 0 
هل اللازم بقاء الموضوع العقلي؛ أو الموضوع العرفي ؟ لق 
عدم جريان الاستصحاب مع الامارة اا 
ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية ب 0 
تزاحم الاستصحابين ا 00 
فى الأصل السببي والمسببي 1 
في تعارض الاستصحابين 1 
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6 مع ...0-0-0( البداية في توضيح الكفاية / ج0 ) 
فى تقدم التجاوز والفراغ واصل الصحة على الاستصحاب 114 
تعارض الاستصحاب والقرعة ا 0 
توضيح: في كثرة تخصيص دليل القرعة وقلة تخصيص دليل الاستصحاب ١4‏ 
الأخبار الواردة في القرعة م ا 
مبعحث التعادل والتراجيح ا 1[ 00 
بيان تعريف التعارض ا اي 000 
حكومة الامارات على الاصول 00 
في وجه تقديم الامارات على الاصول 0000 
توضيح: في طى الدلالة الالتزامية العقلية 00000000 0 
اصالة التساقط شماه مو ا و 1 
في مقتضى القاعدة الثانوية فى المتعارضين 000000 
في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح وم ع 0 8184 
فى الجواب عن سائر الاخبار 0 وه موه عل عو 8/6 
فى الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح ل 0 ١19/4‏ 
توضيح: فى طى الاحكام الشرعية من الافعال الاختيارية 1# 
هل التخيير بدوي, أو استمراري ؟ لظ 
هل القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة ؟ ا 
هل القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي, 

أو بالعكس. أو إلى كل مزية ؟ ل لو موا ل لعلو 0 يآ 
في التوهم المخدرش ان سسب وب سس م م ا قا 
موارد التخيير والترجيح ا ا 
هل التخيير, أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي. أم لا؟ و١‏ 
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(فهرس المحتويات) ٠‏ وم 
الجمع العرفى ا ا 
فى ذكر جملة من المرجحات النوعية ....... اا 
في دوران الأمر بين التخصيص والنسغ قووة ةوه مومع م ل لم 981 
توضيح في طىّ الوجه العقلي 0 
في انقلاب النسبة 10 
توضيح: فى طي بيان كيفية معاملة التعارض التباينى مع العام والخصورصات لض 
أقسام المرجّح 1 
لاوجه لمراعاة الترتيب بين المزايا لو قيل بالتعدي ا ااا 
فى المرجحات الخارجية مخف بج و طن لام ا ما الف سامت ساو 
في المخالفة على نحو العموم من وجه موك اا سد اطغ بعر بك مي جاع عم ساو 711 
الاجتهاد والتقليد ميس منو ااسسم و لسو ل م ا 9 
فى تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وإلى تجرّي ل ل 
فى إمكان الاجتهاد المطلق ا ا ااا ااا 
في الإشكال الأول 1111111111 1 ا 
في جواب المصئّف عنه بقوله: قلت اي ا 
في الإشكال الثاني 120 
في جواب المصدّف عنه 001 000 
في نفوذ حكم المجتهد المطلق الانفتاحي 0 953 
فى إثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادي ا 0 اا 
فى جواب المصئّف عنه 5 
فى بيان الدفع عنه ب 21 2 12 2 2 2 202 02 2 0 0 0 0 230000000 
فى إمكان التجزّى 7 
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حك الس (٠...‏ البداية في توضيح الكفاية /ج0 ) 
في حجيّة رأي المتجرّي ا ا 
فى رجوع الغير إليه هط #؟ 
في بيان مقدّمات الاجتهاد 1[ 000001 
في التخطئة والتصويب م ممه ل مم هوم ممه وفع قمع لو 000000 لاخلا 
في اضمحلال الاجتهاد السابق و ا 0 
في التقليد وبيان معناه لغدٌ واصطلاحاً وه و هو للم 
في الاستد لال علئ جواز التقليد بسيرة العقلاء 00000 
فى الأخبار الدالّة علئ جواز التقليد منطوقاً ومفهوماً 000 
في وجوب تقليد الأعلم 111 ل 
فى أدلّة المانعين عن تقليد المفضول 0 
في اشتراط الحياة في المفتي ا ا 
في البقاء على تقليد الميّت 0 
القول فى الوضع 1111111 0 
تدارك الفهرست للجزء الثانى خا و م 120 
جدول الخطأ والصواب للجزء الثالك 000001 
جدول الخطأ والصواب للجزء الرابع ل خا 
فهرس المحتويات ااا ا 
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